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تصديــر

تحـاول هـذه الـدراسـة أن تجـمـع بـD عـدد مــن
الأغراض في آن واحد. فهي تغطي موضوعا هاما
يقلق الرأي الـعـام والمجـتـمـع الـعـلـمـيR واAـنـظـمـات
الدولية والدول النامية-خاصة في وطـنـنـا الـعـربـي
وأفريقيا-ومن هذه الزاوية حرصت الدراسـة عـلـى
إعطاء الحد الأذن الضروري للإAام بطبيعة ظاهرة
الشركات عابرة القومية. ومـن نـاحـيـة ثـانـيـةR فـإن
الاهتمامات التحليلية للكاتب قد أملت أن تأتي هذه
الدراسـة تجـسـيـدا لـوجـهـة نـظـر-ولا أقـول نـظـريـة
متكاملة-في تشخـيـص الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة
والعملية القائمة لتدويل الاقتصاديات المحليـة فـي
العالمR والبلدان النامية على نحو خاص. ومن ناحية
ثالثةR فإن الأهداف القومية في هـذه اAـرحـلـة مـن
التطور القومي العربي تلزم الباحثt Dحاولة تعقب
الــقــوى الحــاكــمــة لمجــرى الــتــطــور الاقــتـــصـــادي
والاجتماعي في العالمR والتي تؤثر بشدة في العالم
العربي. والشركات عابرة القومية هي لا شك إحدى
أهم هذه القوى. ولذلك حرصت الدراسة على رصد
العوامل الأكثر جوهرية في خصائص عمل الشركات
هذه في الوطن العربـي واتجـاهـات تـأثـيـرهـا عـلـى
اAستقبل القومي العربي. ونفس الأمر ينطبق أيضا
Rمـن وجـهـة نـظـر الـكـاتـب Rعلى أفريقيا التي 7ثل
RــعــاصــرةAجـرحـا غـائـرا فـي ضـمـيـر الإنـسـانـيــة ا
ومسؤولية خاصة لوطننا العربي في نفس الوقت.

تصدير
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الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وأخيرا فإن الدراسة قد سـعـت لـكـي تحـقـق هـذه الأغـراض مـن خـلال
أسلوب معD لعرض اAوضوع يركز على العناصر الأساسية للبحث العلمي
وتطبيقه على الظاهرةR وأساليب البرهنة اAنطقية والحقلية حيثـمـا يـكـون

ذلك }كنا وضروريا.
وأود أن أسجل عظيم امتناني للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
بالكويت لنشر هذا الكتاب ضمن سلسـلـة «عـالـم اAـعـرفـة» الـتـي أصـبـحـت
مساهمتهاأساسية في تطور العـقـل الـعـربـي. وأود أن أعـرب عـن امـتـنـانـي
الخاص للسيد الأمD العام للمجلسR ولأستاذي الدكتور فـؤاد زكـريـا عـلـى

اتاحتهم هذه الفرصة لي.
وأخيرا أود أن أعرب عن شكري الجزيل للأستاذ مجدي صبحي الزميل
tركز الدراسات السياسية بالأهرامR والأستاذة تيتي صلاح الدين بالجامعة
الأمريكية بالقاهرة على مساعدتهما في جمع مادة الفصل الثامنR وجهدهما
اAمتاز في هذا الصدد. وكذلك جزيل شكري للأستاذ الدكتورة ناديه فـرح
tركز الدراسات السياسية بالأهرام على اAناقشات الـثـريـة الـتـي أدارتـهـا
معي حول عدد من النقاط الهامة بالدراسة. وأشكر كذلك الأستاذة حنـان
فهيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة Aساهمتها في إعداد مشوهة هذا الكتاب..
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توطئــة

الباب الأول
وليّديناميات الإنتاج الد

والشركات عابرة القومية
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توطئــة

الشركات عابرة القومية هي تعبير عن / ونتاج
تنظيميR للقوانD الأساسية للتطور الرأسمالي في
حقبته الراهنة. وقد استدعت هذه القوانD ضرورة
تدويل الإنتـاج الـرأسـمـالـيR أو بـتـعـبـيـر آخـر جـعـل
العمليات الأساسية للإنتاج وإعادة الإنتاج-التراكـم
وتنظيم عمليات العمل والتسويق والتوزيع-تتم على
صعيد عاAي. وقد � ذلك اثر حقبة أخرى استغرقت
فيها القوميات الأم جل هذه العمليات. صحيـح إن
الصعيد العاAي كان دائما قائما بالنسبة لشـركـات
الأعمال الرأسماليةR باعتبار أن الـعـالـم الخـارجـي
هو مجال هام للتوسعR ولكنه لم يكن المجال الرئيس
والمحدد لنمو وتطور هذه الشركات. كما أنه لم �ثل
لها المجال الديناميكي فعلا للنمو. كـمـا أن الـعـمـل
على الصعيد العاAي كان في الحقبة السابقة اختيارا
لإحدى الاستراتيجيات اAمكـنـة لـلـشـركـة مـن أجـل
Rالنمو. ومن ثم كان العمل على هذا الصعيد جزئيا
وفـي بـعـض الأحـيـان هـامـشـيـا بـالـنـسـبـة لـغـالـبـيــة
الشركات القائمة على الإنتاج الرأسمالي الحديث.
أما في الحقبة الحالية فقد أصبح الـنـشـاط عـلـى
الصعيد الدولي بؤرة وتكثيفا للـقـوانـD الأسـاسـيـة
للتطور الرأسماليR بحيث إن الرأسمالية ذاتها لـم
تعد نظاما }كنا تاريخيا للإنـتـاج إلا مـع الـتـحـول
اAطرد إلى نظام دولي بصورة مباشرة. ويعني ذلك
Rتحول جزء متزايد الأهمـيـة مـن عـمـلـيـات الإنـتـاج

توطئة
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والأصول اAنتجة إلى الانخراط في منظومة عاAية النطاق.
ويؤدي هذا التحول بالضرورة إلى تناقض رئـيـس بـD الـنـطـاق الـعـاAـي
للتنظيم والتحكم في النشاط الاقتصاديR والنطاق القومي باعتباره الشكل
الرئيس لتنظيم هيكل السياسة الدولية. فالنطاق القومي ليس مجرد جزء
من نطاق عاAي أوسعR بل إنه �ط لتنظيم الحياة والأنشطـة الاجـتـمـاعـيـة
بجوانبها المختلفة يتميزجوهريا عن النطاق العاAي. فإذا افترضنا جدلا أن
التنظيم العاAي لعمليـات الإنـتـاج قـد سـيـطـر سـيـطـرة تـامـة عـلـى الـنـشـاط
الاقتصادي الذي يتم من الناحية الفـعـلـيـة اAـاديـة فـي الـنـطـاق الجـغـرافـي
السياسي لدول العالم المختلفةR فإن الضرورة 7لي تصفية مجموعة اAعايير
واAباد� اAرتبطـة بـالـقـومـيـة وسـيـادة الـدولR ويـتـم بـالـتـالـي نـفـي الـقـاعـدة
الاقتصادية والاجتماعية للقوميةR كمبدأ وأساس لتنظيم الحياة في المجتمع.
وعلى النقيض فإن أعمال اAباد� واAعايير القومية على النشاط الاقتصادي
الذي يتم في النطاق الجغرافي السياسي للقوميات يتضمن حتما الاستقلال-
ولو النسبي-عن النطاق العاAي. ولا يعني الاستقلال هنا عدم التفاعـل مـع
الخارج بل إخضاع العمليات الأساسية للإنتاج لقواعد متميزة تضمن تحقيق
مصالح ومشروعات قومية للتطور وفرض الرقـابـة والـتـحـكـم الـقـومـي فـي

مسار وميكانيكية هذه العمليات.
ومن هنا يثور التساؤل حول مصير قاعدة القومياتR أو الظاهرة القومية
Rية طوال القـرون الـثـلاثـة الـسـابـقـة عـلـى الأقـلAالتي شغلت السياسة العا
والتي لا تزال مصدر الإلهام والخيال والحماس في أكثر بلدان العالم الثالث.
إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي في البداية التعرف على طـبـيـعـة
عملية تدويل الإنتاج بدءا من تشخيص الشكلR أو الأشكال التنظيمية التي
تفرزها هذه العملية. ثم إن الإجابة تستدعي أيضا التعرف على مدى قـوة
هذه العمليةR واAوارد الاقتصادية والسياسية للقوة التي تستطيع الشركات
عابرة القومية حشدها في سياق فرض التوسع الـعـاAـي اAـطـرد لـعـمـلـيـات

الإنتاج التي تقودها.
فالشركات عابرة القومية تعمل في بيئة عاAية وقومية ليست من صنعها
7اماR وليست بالضرورة موائمة لها 7اماR بل هي تواجه في هـذه الـبـيـئـة
عوامل ومصالح وقوى معاكسةR ومعادية أحيانا. وهذه الشركات عليـهـا أن
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توطئــة

تفرض مصالحها وأن تحمي آفاق تطورها عن طريق التغلب باستمرار على
التناقضات التي يولدها توسعها العاAيR حتـى لا تـتـصـاعـد وتـتـسـارع هـذه
التناقضات وتسبب أزمة كبرى للنظام الرأسمالي ككل. وتتحـدد«ديـنـامـيـة»
هذه الشركات مثل أي منظمة أخرى لصنع القرار بقدرتها على التأقلم مع
التوترات اAستمرة التي تتخلق من طبيعة عملها والتغلب عليها. ويعني ذلك
أن على هذه الشركات أن تتأقلم مع الضغوط التي قد 7لى عليـهـا تـغـيـيـر
اتجاهات عملهاR وفي نفس الوقت تتطور وفقا لقوانينها الخاصة. وفي هذا
السبيل تستغل الشركات عابرة القومية موارد القوة الاقتصادية والسياسية
اAتاحة لها في مواجهة البيئة القومية والدوليـة الـتـي تجـد فـيـهـا خـصـومـا
عديدين. وبالقدر الذي تعمل فيـه هـذه الـشـركـات عـلـى إضـعـاف الأسـاس
الاجتماعي واAادي لهؤلاء الخصومR فإنها تضطـر هـي ذاتـهـا لـلـتـكـيـف مـع
الظروف التي يخلقونها. وهذا اAوقف اAزدوج من الصراع والتأقلم اAتبادل
هو الذي يخلق الدافع لتطور مجمل الظاهرة التي نتحدث عنها: أي الإنتاج

الدولي.
وبذلك 7ثل دراسة ديناميات الإنتاج الدولي مقدمة منطـقـيـة لـفـحـص

ومعرفة آثاره على مستقبل القومياتR وخصوصا في العالم الثالث.
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الدينامية الاقتصادية للشركات عابرة القومية

الدينامية الاقتصادية
للشركات عابرة القومية

يعرض هذا الفصل بعض اAؤشرات الأساسيـة
لنشاط الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةR والـتـي تـشـكـل
خريطة واتجاهات تطور الإنتاج الـدولـي. ويـسـمـح
لنا هذا العرض بتناول ثلاثة مداخل لتناول الدينامية
الاقتصادية لهذه الشركات: أسـبـاب نـشـوء وتـطـور
الشركات عابرة القوميةR ومكانتـهـا فـي الاقـتـصـاد
القومـي اAـتـقـدم وفـي الاقـتـصـاد الـعـاAـيR ومـغـزى
الاتجـاه نـحـو تـدويـل الإنـتـاجR وطــبــيــعــة قــوة هــذه
الشركات والتي تتضح في هيكلهـا اAـتـمـيـز لـصـنـع

القرار والإدارة العاAية للأعمال.

أولا: المؤشرات العامة لتطور النشاط الدولي:
تتنوع صور النشـاط الـدولـي لـلـشـركـات عـابـرة
Dالقومية. ومن الشائع أن تقسم هذه الأنشـطـة بـ
صـور تـرتـبـط tـلـكـيـة أصـول مـعـيـنــة فــي الــبــلاد
الأجنبيةR وصور أخرى لا ترتبط ولا تحـتـوي عـلـى

. وتتمـيـز الأخـيـرةnon-equity formsعنصر اAـلـكـيـة 
بأنها لا تخلق التزاما طويل اAدى خارج البلاد الأم
للشركات الكبرى وإن كانت تفرض درجة أو أخرى

1
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من الاهتمامات «الرقابية» واAتعلقة بتحصيل عائدR أو مراعاة «حقوق» هذه
الشركات لدى الأطراف التي ترتبط بها خارج البلاد الأم.

على أن اAعنى التقليدي والضيق للشركات متـعـددة الحـسـيـة أو عـابـرة
Rلكية أصول ثابتة في الخارجt رتبطةAالقومية هو قصرها على الأنشطة ا

.Foreign Direct investmentأو على وجه التحديد بالاستثمار الأجنبي اAباشر 
ويتميز هذا الاستثمار عن �ط آخر لتصدير رأس اAال يقوم على الإقراضRأو

. فالأخير لا يتضمنportfolio investmentالاستثمار في محفظة الأوراق اAالية 
حقا في إدارة الأصول الثابتة التـي �ـولـهـاR وبـالـتـالـي لا يـتـضـمـن عـنـصـر

المخاطرة.
ومن هنا فإن الاستثمار الأجنبي الخاص اAباشر �ثل اAؤشر الأساسي
الذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الدولي للشركات عابرة القومية.
وقد قدرت قيمة الرصيد الإجمالي للاستثمـارات اAـبـاشـرة الأجـنـبـيـة فـي

. ويقارن هذا التـقـديـر بـقـيـمـة١٩٨٣ بليـون دولار فـي عـام ٦٠٠العالـم بـنـحـو
 حيث١٩٧٣ بليون دولار عام ٦٦ والتي بلغت ١٩٦٠الاستثمارات الأجنبية عام 

. ومع ذلك فإن تقدير الحجم الهائل لعملية تدويل)١( بليون دولار١٢٣بلغت 
الإنتاج التي تقودها الشركات عابرة القومية لا يـكـتـمـل بـدون الإشـارة إلـى
حجم الإنتاج الدولي. ويعرف الإنتاج الـدولـي بـأنـه مـجـمـوع إنـتـاج شـركـات
الأعمال خارج بلادها الأم بغض النـظـر عـن سـوقـه الـنـهـائـي. وبـقـدر أحـد

. وحيث أن هذا)٢( بليون دولار٦٣٥ بنحو١٩٧٤الكتاب حجم هذا الإنتاج عام 
الإنتاج قد تحقق عن رصيد من الاستثمار الأجنبـي اAـبـاشـر يـقـدر لـنـفـس

 بليون فقطR فإنه �كننا أن نتخيل حجم هـذا الإنـتـاج عـام٢٤٨العام بنحـو 
. فلو افترضنا جدلا ثبات معامل رأس اAال-للناتج لكان تقديـر حـجـم١٩٨٣

 بليون دولار.١٥٣٦ tا يزيد عن ١٩٨٣الإنتاج الدولي عام 
ويتراوح حجم التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي اAباشر تبـعـا لـعـديـد

١٩٨٣R- ٧٠) هذا التدفق في الفـتـرة ١من اAتغيرات. ويصـور الجـدول رقـم (
وذلك من الدول اAصدرة الثماني عشرة الأساسية.

ويعكس هذا الجدول بعض التغيرات طويلة اAدى في هيكل الاستثمارات
الأجنبية اAباشرة. كما يعكس استجابة الشركات عابرة القومية للتغير في

البيئة الاقتصادية الدولية. فمن هذه الزاوية الأخيرة �كننا أن نلاحظ
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الشركات عابرة القومية

بوضوح ارتباط حجم التدفقات من الاستثمار في الخارج بدورة الإنتاج
في البلاد الرأسمالية اAتقدمة. فهي تزيد في فترات الانتعاش وتنـخـفـض
في فترات الانكماشR وإن كان هناك فحوة زمنية بD الأمرين. ويلاحظ أن

Rوكان١٩٧٠ نحو وثلاثة أمثاله في ١٩٨٠الحجم الإجمالي للتدفق قد زاد في 
% سنويا١٥Rمعدل الزيادة في القيمة الاسمية للتدفق طوال هذا العقد نحو

وهو معدل يقل عن معدل �و التجارة الدولية في نفس العقدR }ا يعكس
اتجاها نحو انقلاب أهمية التجارة بالنسبة للاستثمار اAباشر منذ الحرب
العاAية الثانيةR من حيث الوزن النسبي لكل منهما في حركية وتطور الاقتصاد

العاAي.
) أيضا الهبوط النسبي لدور الـولايـات اAـتـحـدة١ويظهر الجدول رقـم (

كدولة مصدرة للاستثمارات الأجنبية باAقارنة بصعود دول أخرى خصوصا
اليابان وأAانيا الاتحادية وكندا (وسويسرا). ويقدر أن نصيب الولايات اAتحدة
من رصيد الاستثمارات الأجنبية اAباشرة في العالم قد انخفض بالتالي من

. ويعزز هذا التغير)٣(١٩٨٣ %. منه عام ٣٨ إلى ١٩٧٣%. من الإجمالي عام ٤٨
في اAراكز النسبية للدول اAصدرة للاستثمارات اAباشرة الاتجاه نحو التوازن
في علاقات القوة الاقتصادية بD الدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة. عـلـى أن
RباشـرةAالجدول لا يحتوي على تقديرات لإجمالي الاستثمارات الأجنبية ا
إذ أن دور الدول النامية كمصدر لهذا الاستثمار قد تصاعد في السـنـوات
الأخيرةR وإن لم يزل دورها النسبي محدودا في مجال الإنتاج الدوليR وهو

ما سنتحدث عنه بقدر أكبر من التفصيل فيما بعد.
ولكن إلى أين تذهب هذه الاستثمارات.

اAلحوظة الأساسية هي أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمـارات يـذهـب
إلى الدول الرأسمالية اAتقدمة. أي أن الشركات عابرة القومية هي ظاهرة
ترتبط بصفة غالبة بالدول الرأسمالية اAتقدمة باعتبارها اAصدر واAستورد

) توزيع التدفق٢الرئيسD لاستثمارات هذه الشركات. ويظهر الجدول رقم (
السنوي للاستثمار الأجنبي اAباشر (باستثناء اAعاد استثماره من قبل الفروع
والشركات التابعة واAنتسبة في الخارج) على مناطق العالم الرئيسة. ويتضح
Rتقـدمـة لـلاسـتـثـمـار الأجـنـيـيAمن هذا الجدول حقيقة استقطاب الدول ا
وتركز هذه الاستثمارات في كل من حالتي الدول اAتقدمة واAتأخرة في من



17

الدينامية الاقتصادية للشركات عابرة القومية

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

: 
��

�
�
��
� 
�

	



��
 �


�

7
9

0
6

7
9

5
0

.6
1

0
3

1
4

.2
1

2
0

7
0

.3
1

7
9

3
0

.2
1

1
9

4
2

.4
1

1
2

3
8

.1
1

5
7

3
7

2
2

4
2

5
.8

2
7

7
9

3
.5

2
7

4
9

4
.8

: 
��

��
�

��
�

��
� 
�

��
�
	
��

1
6

4
6

3
6

6
.1

9
5

5
.4

2
8

0
1

.5
4

7
6

2
.5

2
6

3
4

.7
4

3
4

1
3

7
1

2
.7

7
9

0
0

.1
1

1
8

6
0

.6
1

0
8

5
4

.8

��
�

��
� 
��

��
��

8
5

0
1

0
7

8
.2

1
0

1
7

.3
1

7
8

3
.4

1
9

9
7

.6
1

3
6

4
.7

1
4

5
3

.5
2

3
1

0
.5

2
5

0
1

.5
3

8
8

1
.2

4
8

8
5

.9

: 
��
�
��
��
 �

	



��
 �


�

1
8

3
4

2
8

6
3

.5
2

5
8

5
.1

3
9

7
8

.1
5

0
8

.7
7

7
6

4
.5

2
8

3
0

.9
6

3
1

3
.9

7
4

4
6

.9
8

8
1

9
.2

7
6

5
4

.3

: 
��

��
�

��
��
�

��
 �
�
��

�
�

8
1

5
1

5
5

5
.6

1
0

1
9

.5
2

3
8

9
1

8
9

4
.2

3
4

2
8

.8
1

7
4

9
.1

3
0

8
2

.3
4

0
5

9
5

3
9

6
.7

5
2

4
9

.1

��
�
��

��
3

6
9

8
5

2
.5

5
7

0
.0

6
0

3
.2

6
8

9
.1

3
0

2
.3

4
3

1
.8

6
7

8
.3

5
6

5
.9

2
0

2
8

.4
2

1
8

7
.9

��
!
" 
�

�
#
�
 $

	
�%

4
8

6
5

6
1

.7
7

8
0

.6
1

4
2

5
.8

1
4

4
5

.6
1

7
0

9
.6

1
6

9
0

.2
1

4
3

7
.2

1
8

8
8

2
2

8
6

.8
3

2
3

0
.4

��
!
" 
$

�
&

1
4

2
1

3
3

.
4

�
1

9
2

.2
4

6
8

.
5

�
3

5
5

7
.
4

�
2

2
8

8
.7

1
0

8
6

.
4

�
1

0
5

6
.6

8
5

5
.1

9
8

0
.
6

�
3

0
9

7
.
6

�

'
��

��
� 
(

�)
�

9
7

4
0

1
0

8
1

4
.1

1
2

8
9

9
.3

1
6

0
4

8
.5

1
8

4
3

8
.9

1
9

7
0

6
.9

1
4

0
6

9
2

2
0

5
1

2
9

8
7

2
.7

3
6

6
1

2
.7

3
5

1
4

9
.1

*
�+

��
 '

,
��
�

*
(�

�
�
�
 �

�
��
	

�)
 7

0
�

1
9

8
0

S
o
u
r
c
e
 :

 U
n

it
e
d

 N
a
t
io

n
s
 C

e
n

t
r
e
 o

n
 T

r
a
n

s
n

a
t
io

n
l,

 C
o

r
p

o
r
a
t
io

n
s
,
 T

r
a
n

s
n

a
t
io

n
a
l 
C

o
r
p

o
r
a
t
io

n
s
 i

n
 W

o
r
ld

 D
e
v
e
lo

p
m

e
n

t
.

T
h

ir
d

 S
u

r
v
e
y
.
 P

.
2

8
6

.



�

��
 �

�

�
�
 �

� 
�
�

�
	�
 �


�
� 
�

��
�
� 
�

�

�!
"
�
� 
�
#$

%

(2
) 

&
'�

 +
�
$
�



18

الشركات عابرة القومية

اAناطق والدول.
ومن الطريف أن نقارن اAراكز النسبـيـة لـلـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة
باعتبارها مصدرا ومستوردا للاستـثـمـارات الأجـنـبـيـة اAـبـاشـرة. ويـكـشـف

) عن الخصائص الأساسية لهذه اAقارنة بالتركيز على أعوام٣الجدول رقم (
١٩٨٣- ٧٩.

ويـتـضـح مـن الجـدول حـقـيـقـة تـدهـور دور الـولايـات اAـتـحـدة كـمـصـدر
للاستثمارات اAباشرة مع بروز أهميتها كمستورد لهذه الاستثمارات. وفـي
اAقابل تحظى أوروبا بدور متزايد الأهمية كمصدر للاستثماراتR وtكانة
عـالـيـة كـمـسـتـورد لـهـا. وفـي واقـع الأمـر كـانـت جـاذبـيـة الـولايـات اAـتـحـدة
للاستثمارات الأجنبية عاملا هاما وراء التوسع الكبير في الاستثمار الأجنبي

١٩٨١- ٧٧اAباشر ولا سيما الخاص منه طوال السبعينيات. وقد مثلت الفترة
سنوات الانحسار الكبير لهـذه الاسـتـثـمـارات نـتـيـجـة لـلأزمـة الاقـتـصـاديـة
الطاحنةR والتي قلصت من جاذبية الولايات اAتحدة كمستورد. ولكن الانتعاش

 كان مـصـحـوبـا بـعـودة١٩٨٤ ووصل إلى قـمـتـه عـام ١٩٨٣الذي بـدأ مـع عـام 
الولايات اAتحدة إلى مركز قطب الجاذبية أمام هذه الاستثماراتR حتى إنه
يقدر أن الولايات اAتحدة قد تحولت إلى دائن صاف في حسابات موازين

 لأول مرة في تاريـخ هـذه١٩٨٥رصيد الاستثمارات الأجنبية اAـبـاشـرة عـام 
. ويـوفـر مـؤشـر الـدائـنـيـة واAـديـنـةR أو الـتـدفـق الـصـافـي)٤(الاسـتـثـمـارات 

للاستثمارات الأجنبية من وإلى دولة معينة مؤشرا للتعرف على قوة نزعتها
للاستثمار في الخارج باAقارنة بجاذبيتها لهذه الاستثماراتR وبالتالي مدى
انخراطها في عملية تدويل الإنتاج. فهنـاك الـولايـات اAـتـحـدة الـتـي لـعـبـت
تقليديا دور اAصدر الصافي للاستثمارات الأجنبية تحولت إلى مركز اAستورد

. وفي اAقابـل١٩٨١الصافي للتدفقات السنوية من هذه الاستثـمـارات مـنـذ 
تحظى كندا وفنلندا وأAانيا الاتحادية وإيطاليا وهولندا والسويد واAمـلـكـة
اAتحدة بوضع اAصدر الصافي للتدفـقـات مـن الاسـتـثـمـار اAـبـاشـر Aـعـظـم
السنوات. وفي اAقابل 7ثـل الـدول الأقـل والأحـدث تـطـورا بـD مـجـمـوعـة
الدول اAتقدمة مثل استراليا وبلجيكا واليونان وأسبانيا ونيوزيلندا والبرتغال
مستوردا صافيا للاستثمارات الأجنبية اAباشرة. وهناك بعض البلاد التي
تراوح بD مركز اAستورد واAصدر الصافي للتدفقات السنوية من الاستثمار
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الشركات عابرة القومية

.)٥(اAباشر مثل الدا�رك والنرويج وفرنسا
Dوبالرغم من أن هذه التحولات الهامة فـي تـوزيـع الأدوار الـنـسـبـيـة بـ
الدول الرأسمالية اAتقدمة له أساس هيكلي وطويل اAدىR فإن هناك أثـرا
ملموسا لطبيعة الظروف الاقتصادية العنيفة التي سادت العالم اAتقدم في
نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات. فالأزمة الاقتصادية قد تراوحـت مـن
حيث حدتها وآثارها السلبية على النشاط الاقتصادي في مخـتـلـف الـدول
اAتقدمة. كما أن السياسات الحالية التي اتبعتها الولايات اAتحدة وتصميم
الإدارة الأمريكية اليمينية في ظل الرئيس ريجان على إعادة صياغة هيكل
موازين القوى الاقتصادية العاAية كجزء من محاولـة إعـادة إحـكـام قـبـضـة
الولايات اAتحدة على النظام العاAي كان له دور بارز في التحولات العنيفة
في مراكز الدائنية واAدينة في مجال الاستثمار الأجنبي اAباشرR مثلما كان
له أثر عاجل وحاد في توزيع الاستثمارات غير اAباشرة وهروب رأس اAال

واسع النطاق من أوروبا إلى الولايات اAتحدة.
أما توقعات اAستقبل أمام توسع الاستثمارات اAباشرة فإنها تبدو غامضة.

 شركة عابرة للقومية تسـيـطـر عـلـى نـحـو نـصـف٥٢ففي دراسة حـديـثـة ل 
أجمالي رصيد الاستثمارات الأجـنـبـيـة اAـبـاشـرة فـي الـعـالـم وجـد أن هـذه
الشركات تنوي إحداث توسع ملموس في استثماراتها الأجنبية في الفـتـرة

R بل وحتى بقية القرنR ولكن معدل التوسع أقل كثيرا }ا شهدته١٩٨٧- ٨٣
. ومع ذلكR فإن مستقبل)٦(الفترات السابقةR وعلى الأخص فترات الانتعاش 

الاستثمارات الأجنبية يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة الظروف الاقتصادية
التي ستسود العالم في اAستقبلR وخصوصا في اAناطق اAصدرة واAستوردة

الأساسية لهذه الاستثمارات.
وتلعب الدول النامية دور ا هاما في توقعات الاستثمارات الأجنبية في
اAستقبل. ولا يقلل من هذا الدور أن نصيب هذه الدول من التوزيع العاAي
للاستثمارات الأجنبية لا يزال منخفضاR ولم يزد في معظم السـنـوات عـن
الربعR كما تكشف الجداول السابقة. فمن ناحية أولى هناك اتجـاه واضـح

 لاطراد معدل �و الاستثمارات الأجنبية في البلاد الـنـامـيـة فـي١٩٧٣منذ 
%R وزاد هـذا٧ نحـو ١٩٧٣- ٦٠الزيادة. فقد كـان مـعـدل الـزيـادة فـي الـفـتـرة 

% في الفترةR١٩٬٤ ثم أصبح نحو ١٩٧٣-  ٦٨% في الفترة ٢٬٩اAعدل إلى 
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الشركات عابرة القومية

. وترتب علـى ذلـك أن)٧(R وانخفض اAعدل في الفتـرة الـتـالـيـة١٩٧٨- ٧٣
زيادة معدل الاستثمارات الأجنبيـة فـي الـدول الـنـامـيـة كـان أكـبـر مـن هـذا
اAعدل بالنسبة للبلاد اAتقدمة. ومن ناحيـة. ثـانـيـة فـإن الاسـتـثـمـارات فـي
الدول النامية تلعب دورا أكبر بالنسبة لبعض البلاد اAصدرةR كما أن نصيب
الدول النامية من إجمالي تدفق الاستثمار يـزداد فـي سـنـوات مـعـيـنـة كـمـا

).٤يوضح الجدول رقم (
وبالتالي فإن الدول النامية تلعب بالنسبة للشركات اAصدرة للاستثمارات
اAباشرة دور مخفف الصدمات الناشئة عن الأزمات الاقتصادية في البلاد
الأمR وما يصاحبها من تدهور فرص الاستثمار فيها. ومن ناحية ثالثةR فإن
الأرقام اAسجلـة فـي الجـداول الـسـابـقـة حـول نـصـيـب الـدول الـنـامـيـة مـن
الاستثمارات الأجنبية اAباشرة 7يل إلى أن تقلل كثيرا من الأهمية الحقيقية
للدول النامية في الاقتصاد العاAي للشركات عابرة القومية. والسبب الأول
لهذه النتيجة هو الخطأ المحاسبي في تسجيل أرقام الاستثمارات الأجنبية.
فهذه الأرقام اAسجلة في موازين مدفوعات الدول اAصدرة للاستثمارات لا
RستوردةAتوطنة في البلاد اAتشتمل على جزء هام من الاستثمارات الأجنبية ا
وهي تلك الناشئة عن إعادة استثمار جزء من الـعـائـد بـواسـطـة الـشـركـات
التابعة واAنتسبة وفروع الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة. ويـقـدر الـبـعـض حـجـم

 tا١٩٧٩-  ٦١اAستثمر من العائد اAتولد في البلاد اAضيفة طوال الفـتـرة 
 % من أجمالي التدفق اAدفوع من الشركاتR الأم البريـطـانـيـة و١٠٠يوازي 

 % من الشركات الأم الأمريكية. كما أن هذه الأرقام تهمل لجوء الشركات١٦٠
التابعة واAنتسبة والفروع في البلاد اAضيفة إلى 7ويل جزء من أنشطتهـا

. ويسبب هذا التقليل من قيمة الاستثمارات)٨(من خلال القروض اAصرفية
الأجنبية الحقيقية أيضا تخفيضا للنصيب النسبي للشركات الأمريكية من
أجمالي الاستثمارات الأجنبية اAباشرة خصوصا في الدول النامية. وهناك
سبب آخر لأهمية الدول النامية في خريطـة الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي الـتـي لا
تعكسها الأرقامR ويتمثل في أن الأرقام النهائية لا تتضمن انسحاب الاستثمار
الأجنبي الكبير من مجال اAوارد الطبيعية فـي الـدول الـنـامـيـة }ـا يـجـعـل

الناتج النهائي للزيادة أكبر حقا من القيمة الظاهرة للأرقام.
وإضافة لذلك كله فإن الاستثمار الأجنبي اAباشر لا �ثل غـيـر مـؤشـر
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واحد من مؤشرات نشاط الشركات عـابـرة الـقـومـيـةR وهـو مـؤشـر يـرتـبـط
بالوجود اAادي اAباشر طويل اAدىR وذي الطابع اAستقل للشـركـات عـابـرة
القومية في الدول اAضيفةt Rا فيها الدول النامية. على أن الأنشطة غير
اAرتبطة باAلكيةR والتي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها عـلـى
الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد بعيد. كما أن الأشكال غير
اAرتبطة باAلكية قد تزايدت من حيث أهميتها في استراتيجـيـة الـشـركـات
عابرة القومية بدرجة كبيرة tعنى أن هذه الشركات تلجأ أكثر فأكثر لأشكال
من النشاط غير اAرتبطة باAلكية أو التي يقل فيها عنصر الاستثمار اAباشر

ولا سيما في الدول النامية.

ثانيا: أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية:
يتضمن إقدام الشركات الكـبـرى عـلـى الاسـتـثـمـار والإنـتـاج فـي الـبـلاد
الأجنبية درجة من المخاطرة تفوق ما قد أعادته في بلادها الأم. ومن هنا
فإن سياسة عبور القومية الأم تشتمل بحد ذاتها على الطبيعة الديناميكية
لهذه الـشـركـات. وسـواء كـانـت هـذه الـسـيـاسـة قـد � اعـتـمـادهـا كـمـبـادرة
استراتيجية استجابة لدوافع حركة رأس اAال ودورتهR ومشـكـلات تحـقـقـه
Dية المحيطتAالقومية والعا Dأو كانت استجابة للظروف البيئت Rبحد ذاتها
بها بغرض التغلب على ما تحتويه هذه الظروف من قيودR واغتنام ما تتيحه
من فرص فهي تكشف عن استمـرار 7ـلـك هـذا الـقـطـاع مـن الـرأسـمـالـيـة
الحديثة Aلكة المخاطرة والتجديد. وقد كانت هذه اAلكة بـالـتـحـديـد بـغـض
النظر عما إذا كانت اختيارا ذاتيا أو ترجمة لضغوط موضوعية-وراء التطور
الهائل الذي شهدته المجتمعات الرأسمالية اAتقدمة-إذ تتقدم هذه المجتمعات

من الناحية الاقتصادية مع صعود هذه اAلكة وتركد بهبوطها.
ويساعدنا تفسير أسباب نشوء وتطور الشركات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى
Rالاقتراب خطوة متقدمة من فهم نواحي قوة هذه الشركات ونواحي ضعفها
وبالتالي تقدير ديناميكيتها. وفي واقع الأمرR فإنه لا يزال من غير الواضح
تشخيص طبيعة الأسباب التي أدت بالشركات الـقـومـيـة إلـى الـتـحـول إلـى
النشاط والإنتاج الدوليR وذلك لأن النظرية الاقتصادية لـم تـشـهـد اتـفـاقـا

حول تشخيص طبيعة هذه الأسباب.
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فالنظرية الاقتصادية التقليدية عـمـدت إلـى تـفـسـيـر حـركـة رأس اAـال
للاستثمار اAباشر قياسا على حركة التجارة الدولـيـة واAـالR أو رأس اAـال
اAالي بصورة عامةR على أن هذا القياس قد قابـلـتـه صـعـوبـات كـامـنـة فـي
طبيعة هذه النظرية ذاتها. فنظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيرا محددا
للاستثمار اAباشر. بل إنها قد افترضت باد� ذي بدء عدم قابليـة عـوامـل
الإنتاج للانتقال من بلد إلى آخرR كما افترضت أن الشركات تعمل في سوق
تنافسي ينفصل فيه البائع عن اAشتريR وكل منهما كان ينظر إليه على أنه
وحدة صغيرة بD العديدينR ولا يستطيع التأثير وحده على حركة الأسعار.
والاستثمار اAباشر من ناحية أخرى �ثل انتقالا لعوامل الإنتاج. ويتم التبادل
الدولي داخل الشركات عابرة القومية أكثر }ا يتم خارجهاR نتيجة طبيعة

سوق احتكار القلة التي يعمل فيه أغلبها وأكثرها قوة وأهمية.
وقد سعى البعض لتطوير بعض اAفاهيم العامة للنظرية التقليديـة مـن
أجل فهم تدفق الاستثمار اAباشر. فرأس اAال يتحرك من بلد لآخر استجابة
للفروق في الإنتاجية الحدية لرأس اAال. وبالتالي يكون اتجاه الحركة مـن
بلاد تتسم بوفرة رأس اAال إلى أخرى تتسم بندرته النسبيـة. فـفـي الـعـادة
تكون الإنتاجية الحدية لرأس اAال أعلى في الأخيرة منـهـا فـي الأولـى مـن

.)٩(الناحية المجردة والنظرية
على أن هذه النظرية تتناقض مع واقع أن الجزء الأكبر من الاستثمارات
اAباشرة يتحرك داخل أسوار اAناطق اAتطورة من النظام الرأسمالي العاAي
حيث تتقارب مستويات الإنتاجية الجدية لرأس اAال. والأهم من ذلك أنها
لا 7يز بD الاستثمار اAباشر من ناحيةR وغير اAباشر من نـاحـيـة أخـرى.
فالأقرب إلى التصور هو أن يبدأ تدفق الاستثمارات غير اAباشرة من بلاد
الفائض إلى بلاد العجز استجابة للتباين في معدلات الفائدة دو�ا تحمل

لمخاطر الإنتاج اAباشر في بيئة أجنبية.
ومع ذلك فإن هذه النظرية ليست بدون فائدة في تفسير حركة الاستثمار
اAباشر. إذ أن جزءا أساسيا من العوامل التي تفسر هـذه الحـركـة تـرتـبـط
Dبرغبة الشركات في الاستفادة من التباينات في ظروف العمل والإنتاج ب
الدول. وبصورة خاصة فإن الفوارق في تكلفة العملR أو معدل استغلال قوة
العمل بD الدول والمجتمعات 7ثل أحد الـدوافـع الـكـبـرى لـلاسـتـثـمـار فـي
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البلاد ذات تكلفة العمل اAنخفضةR أو معدل الاستغلال الأكبر لقوة العمـل
عما هو سائد في البلاد الأم. ويتيح ذلك بالتأكيـد فـرصـة الحـصـول عـلـى
معدلR أعلى للربحR وإن لم يكن ذلك مؤكدا في كل الأحوال. إن فشل الإطار
التقليدي للنظرية الاقتصادية في تفسير عبور الشركات للقوميات الأم قد
حفز على تطور ثلاث نظريات فرعية رئيسة: الأولى هي نظرية السيـاسـة

 والثالثة هي نظـريـةpro-duct cycleالعامةR والثانية هي نظريـة دورة اAـنـتـج 
سوق احتكار القلة.

وتستند نظرية السياسة العامة إلى الأفكار اAيركانتيلـيـة الـتـي تـرى أن
الاقتصاد يخضع للسياسات الحكوميةR وأن الشركات هي أدوات للسياسة
الخارجية للحكومة الأم. ووفقا لـهـذه الـنـظـريـة فـإن الاسـتـثـمـار الخـارجـي
للشركات العملاقة لم ينشأ ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصـاديـة وإ�ـا كـان
سياسة اختارتها الشركات لكي تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات
الأم لكي تغري شركاتها بالاستثمار الخارجي. وداخل الإطار العام لنظرية
السياسة العامة �كن التمييز بD ثلاثة مواقف. يشدد اAوقف الأول علـى
أهمية اAعاملة الضريبية للعوائد اAتولدة من اAشروعات التابعة للمؤسسات
الأمريكية في الخارج. إذ أن هذه اAؤسسات تحصل عـلـى مـزايـا ضـريـبـيـة
كبيرة من أنشطتها الأجنبية. أما اAوقف الثاني فيركز على أثر السياسات
الحكومية على بنية الاقتصاد الأمـريـكـيR ومـن ثـم عـلـى دوافـع الاسـتـثـمـار
الخارجي. ويروج اAوقف الثالث لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية
في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا السيطرة الاستراتيجية

 غير أن هذا الاتجاه اAيركانتيلي الجديد لا يتفق مع)١٠(على أوروبا الغربية
اAنطق النظري السليم ولا مع الواقع. ففي حالات عديدة قامت الشركـات
الأمريكية في الخارج باتخاذ خطوات أدت إلى الإضرار باAصالح الأمريكية
مثل اAضاربة على الدولار على نطـاق واسـع. بـل إن الـشـركـات الأمـريـكـيـة
كانت في حالات كثيرة تنشئ فروعا لها فـي الخـارج لـلـهـروب مـن الـرقـابـة
الحكومية عليها في الداخلR أو من تنفيذ قوانD قومية لا تتفق مع مصالحها.
وأهم من ذلك أن واقع التاريخ الأمريكي يبرهن على أن السياسة الحكومية
كانت تتجه على اAدى الأطول نحو التأقلم مع مصـالـح الـشـركـات الـكـبـرى

الأمريكية أكثر }ا حدث العكس.
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وفي اAقابل سعت نظرية دورة اAنتج للكشف عن العـوامـل اAـوضـوعـيـة
Rالتي جعلت قيام الشركات بالاستثـمـار خـارج بـلادهـا الأم عـمـلا ضـروريـا
وليس مجرد اختيار بD بدائل. وترى هذه النظرية أن الاستثمار الأجـنـبـي
.Dالمحتمل DنافسAيعتبر عملا دفاعيا يقصد به حماية أسواق التصدير من ا
ويفسر هذا العمل بخصائص الديناميةR أو الدورة التكنولوجية للمنتجات.
فكل منتج له دورة حياة في البدايةR أو اAرحلة الأولى التي يتم فيها اكتشاف
منتج جديد وتنميتهR فتتمتع الشركات المجددة tيزة احـتـكـاريـة. وتـسـتـغـل
الشركات هذه اAيزة عن طريق التصدير إلى الأسواق الخارجية. ولكن مع
�و هذه الأسواق وتطور اAنتج تصبح التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه شـائـعـة
نسبياR وينتشر اAنافسون القادرون على الإنتاج. ولذلك يتحتم على الشركات
المجددة أن تغير استراتيجيتها. فعندما يصبح اAنتج �طيـا تـصـبـح اAـزايـا
التكنولوجية أقل أهمية على حD تزداد أهمية الاقتراب من الأسواق لاختصار
تكاليف النقل وتخفيض تكاليف العـمـلR وتـتـولـد بـذلـك ضـرورة أن تـذهـب
الشركات للإنتاج بالقرب من الأسواق التي قد يبتلعها منتجون محليـون أو
أجانب آخرون. أما في اAرحلة الثالثة من الدورة التكنولوجية لحياة اAنتـج
(أي عندما يصبح منتجا قد�ا) فإن اAزايا اAقارنة تتحول للاقـتـصـاديـات
كثيفة العمل ومنخفضة الأجور مثلما هي الحال في صناعتي النسيج والأدوات
الكهربائية. و�كن في هذه الحالة تـصـور أن يـتـم الإنـتـاج فـي المجـتـمـعـات

.)١١(الفقيرة من أجل إعادة الـتـصـديـر إلـى الـبـلاد الأم لـلـشـركـات اAـنـتـجـة
وتستخدم هذه النظرية لتفسير مبـادأة الـشـركـات الأمـريـكـيـة بـالاسـتـثـمـار
الخارجي في أوروبا-وخصوصا في مجال الصناعة التحويلية-نتيجة إمكانات
التجديد التكنولوجي الكبيرة للولايات اAتحدة. كما قد تفسر أيضا عزوف
الشركات الأوروبية عن توجيه استثماراتها الضخمة في الولايـات اAـتـحـدة
إلى الصناعة التحويلية حيث مستويات الأجور العالية. ولكن وبالرغـم مـن
وجاهة هذه النظرية وأهمية اعتبارات الدينامية التكنولوجيـة فـي قـرارات
الاستثمار الخارجي فإن البحوث التجريبية تشير إلى أن الشركات العملاقة
كثيرا ما تستخدم في مشروعاتها التابـعـة لـهـا فـي الخـارج نـفـس اAـسـتـوى
التكنولوجي الذي تستخدمه في بلادها الأم. كما تبرهن أرقام الاستـثـمـار
الخارجي اAباشـر عـلـى أن الإنـتـاج الـدولـي أكـثـر شـيـوعـا فـي الـفـروع ذات
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اAدخلات التكنولوجية اAتطورة والكثيفة عنها في الفروع الـصـنـاعـيـة ذات
التكوين التكنولوجي الناضج والقد�.

وتذهب النظرية الثالثة إلى أن دوافع الاستثمار الأجنبي تكمن في طبيعة
. فهذه الأسواق تقسم على نحو ما بD قـلـةOligopolyأسواق احتكار القلـة 

من الشركات اAنتجة الكبيرة. وتجعل اAنافسة الاحتكارية من الصعب على
أي شركة أن تنمو عن طريق اAضاربة السعـريـة. وبـالـتـالـي فـإن الـشـركـات
تسعى لتعزيز فرصها للنمو عن طريق الاستيلاء على أسواق خارجية بالإنتاج
فيهاR }ا يعزز أيضا اAستوى العام لربـحـيـتـهـا. وبـالـتـالـي فـإن الاسـتـثـمـار
الخارجي ليس سلوكا دفاعيا يستهدف المحافظة على أسواق تصدير قائمة
بل سلوكها هجوميا يرتبط بضغوط السوق الاحتكاري والحرص على الإفلات
منها. ولكن فور أن تبدأ أي شركة بالاستثمار في الخارج يختل التوازن في
سوق احتكار القلة القوميR }ا يدفع بقية الشركات لتقليد الشركة القائدة
وإلا اتجه نصيبها في السوق القومية إلى الانخفاض. ومن هنا فان لسـوق
احتكار القلة قانونا يجبر الشركات العمـلاقـة عـلـى نـقـل جـزء مـتـزايـد مـن
استثماراتها الجديدة للخارج }ا ينقل الطابع الاحتكاري إلى السوق العاAية

. ويشرح بعض اAفكرين هذه اAقولة من منظور عضوي. فالشركة)١٢(نفسها
الرأسمالية لم تعد تسعى لمجرد الربحR بل إلى النمو اAـسـتـمـر والـسـيـطـرة
أيضا. والشرط الأساسي للبقاء والنمو في سوق اAنافسة الاحتكارية واحتكار
القلة هو زيادة نصيب الشركة من السوقR فإذا كان ذلك متعـذرا فـي إطـار
السوق القومية فإن الشركات تبحث عن هذا النمو وعـن مـجـالات جـديـدة

.)١٣(للسيطرة في الخارج وإلا أصابها الشلل وتهددها الفناء
ومن الواضح أن هذه النظرية تركز على جانب الـضـغـوط اAـتـولـدة فـي
السوق القومية مقابل تجاهل الاغراءات اAتاحة في الأسواق الأجنبية. وهي
تهمل أيضا واقع لجوء الـشـركـات الـصـغـرى والـعـامـلـة فـي سـوق تـنـافـسـيـة
للاستثمار في الخارج مثلها في ذلك مثل الشركات الاحتكارية العـمـلاقـة.
وفوق ذلك فإنه من غير الواضح معرفة Aاذا لا تستطيع الشركات أن تنمو
وتتحرر في نفس الوقت من ضغوط السوق الاحتكارية عن طريق التصدير
السلعي لا الاستثمار اAباشرR هذا إلى جانب أنه من اAمكن نظريا أن يختل
توازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي تلجأ إلى التجديد التكنولوجي
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دون إن تضطر للمضاربة السعرية لتعظيم نصيبها في السوق القوميةR وفي
نفس هذا السياقR فإن الأدلة التي ساقها الـكـتـاب الـذيـن قـدمـوا لـنـا هـذه
النظرية تفترض سوقا قومية مغلقة على احتكار القلةR ومن ثم فقد أهملوا
جانب اAنافسة الدولية. وبالتالي فإن هذا التفسير يركز على العوامل اAرابطة
بالسلوك الاحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من اAنافسة في سوق احتكار
القلة. وعلى النقيض فقد برهنت اAنافسة بD الشركات الكبرى في الدول
اAتقدمة على أهميتها في صياغة سياسات الإنتاج والاستثمار الدولي لهذه
الشركات كما يظهر في التحولات الأخيرة في سوق صناعة السيارات فـي
نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. ومع عجز كل من هذه النـظـريـات عـن
تقد� تفسير مقنع النشوء وتوسع الإنتاج الدولي من منـطـلـق سـبـب واحـد
أصيل أو نهائي اتجه بعض الكتاب إلى وضع تفـسـيـرات تـشـمـل عـددا مـن
الأسباب والدوافع. فعمل فايروزر علـى سـبـيـل اAـثـال عـلـى دمـج اAـفـاهـيـم
السلوكية والنظريات الكلاسيكية لكي يقدم تفسيرا شاملا لنـشـوء الإنـتـاج

 كعمليةresource transferالدولي. ويقوم هذا التفسير على مفهوم نقل اAوارد 
شاملة لكافة عناصر الإنتـاج مـثـل اAـهـارات الـتـنـظـيـمـيـة والإداريـة واAـزايـا
التكنولوجية إلى جانب رأس اAال. واعتـبـر فـايـروزر أن هـذه الـعـمـلـيـة تـتـم
استجابة للفـوارق فـي عـرض اAـوارد وأثـر الحـوافـز والأهـداف الـسـيـاسـيـة

.)١٤(للحكومات وخصائص سوق احتكار القلة وشركات الأعمال الكبيرة
ويقدم كل من روبك وسيموندز وزويق �وذجا تاريخيا لتوقيت التـحـول
العاAي والأ�اط الصناعيةR ومصادر الشركات عابرة القومـيـة. ويـتـضـمـن
Rهذا النموذج ثلاثة عوامل: يقوم العامل الأول على مفهوم الضغوط البيئية
وتشمل التوسع في الاقتـصـاد الـعـاAـي وتحـسـن إطـار الـعـلاقـات بـD الأ�
وتطور البيئة الاقتصادية القومية للبلاد الأكثر تطورا بعد الحرب العـاAـيـة
الثانية نحو الاستقرارR وإعطاء أهمية كبرى لاعتبارات الرفاهية الاقتصادية.
أما العامل الثاني فجوهره فهو الاتجاهات التكنولوجية التي شرحها فرنون
بصورة خاصة والقائمة على احتكار التجديد ومخاطر الشيوع التكنولوجي
على تآكل اAزايا النسبية للشركـات المجـددة. أمـا الـعـامـل الـثـالـث فـيـشـمـل
العناصر اAرتبطة بنمو وتطور شركات الأعمال نفسها وخاصة تطور الطابع

.)١٥(الاحتكاريR والحجم الضخم للشركات الحديثة بالنسبة لأسواقها القومية
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ومن ناحية أخرى تبرهن الأبحاث التجريبية عـلـى تـعـدد أسـبـاب لجـوء
الشركات للاستثمار في الخارج. ففي دراسة للجنة الكونجرس الأمـريـكـي
Rحـمـايـة أسـواق الـتـصـديـر Rرصد عوامل كثيرة منها التطور الاحتكـاري �
الدوافع نحو التنويع الإنتاجي ونشوء الشركات المختلطة (أي التي تنتج في
أكثر من فرع واحد للصناعة وأكثر قطاع اقتصادي)R اثر الحوافز الحكومية
وأهمية الاحتكار التكنولوجي والإفادة من فوارق تـكـلـفـة الـعـمـل. وتـضـيـف
دراسة لوزارة التجارة الأمريكية عوامل أخرى مثل إمكانية تخفيـض نـفـقـة
الإنتاج والحاجة لتجنب الإجراءات القـومـيـة لـلـبـلاد الأمR وكـذلـك الحـاجـة

.)١٦(لتخطي الحواجز الجمركية من أجل حماية أسواق التصدير 
وتستمد مثل هذه التفسيرات أهميتها من تركيزها على ما �كن تسميته
بالدوافع اAباشرة أو الذاتية التي يدركها اAديرون التنفيذيون لهذه الشركات
أنفسهمR ويرسمون على أساسها سياساتهم. كما أن لهذه التفسيرات الشاملة
ومتعددة الأسباب ميزة أخرى تتمثل في أدراك الفوارق بD الدوافع والأسباب
الكامنة وراء التحول للعمل على صعيد عاAي لشركات تعمل في قطـاعـات
اقتصادية مختلفة. فمن اAؤكد أن أسباب التـحـول تـخـتـلـف بـD الـشـركـات
العاملة في مجال الصناعة التحويليةR وتلك التي تهيمن علـى سـوق اAـوارد
. ..Dالطبيعية والاستخراج. كما أن شركات الخدمات مثل السياحة والتأم
الخ قد تحولت إلى العمل على صعيد عاAي تحت تأثير مجموعة متميزة من

العوامل.
إن الأمر الجوهري مع ذلك في جميع التفسيرات السابقة هو تركيزها
على التباين والفوارق في الأنظمة والأحوالR الاقتصـاديـة بـD الـقـطـاعـات
الاقتصادية والأ�R وهي جميعها فوارق تـنـشـأ عـن أصـل واحـد هـو تجـزؤ
السوق الدولية نتيجة لعوامل مؤسسية وسياسـيـة واقـتـصـاديـة قـويـة. ومـن
هذا اAنظور فإن العمل على صعيد عاAي �ثل للشركات فرصة لاستغلال
فوارق قائمة على معدلات العائد من النشاط الاقتصاديR وبالـتـالـي زيـادة
فرصتها في النمو والسيطرة من خلال تنويع مواقع الإنتاج والتسويق. وعلى
الرغم من أن قدرة الشركات العملاقة الحديثة على تخطي الحواجز القومية
والسياسيةR وعلى استغلال التباينات بD الأنظمة الاقتـصـاديـةR والـكـشـف
عن مدىR أو جانب معD من الديناميـة الاقـتـصـاديـة لـهـذه الـشـركـات فـإن
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التركيز عليها يؤدي إلى إهمال جانب آخر. ويتمثل هذا الجانب في سـعـي
هذه الشركات لفرض وإعادة صيـاغـة الـظـروف الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
لنشاطها. فالشركات عابرة القومية باعتبارها التجسيد التنـظـيـمـي لأكـثـر
قطاعات الرأسمالية الحديثة ديناميكية لم تنشأ كمجرد رد فعـل لـظـروف
سياسية واقتصادية معطاة وقائمةR بل هي أيضا (ورtا من حيث الأساس)
تجسيد لوعي الرأسمالية الحديثة للأ�اط الاقتصادية والسياسية اAناسبة
لنشاطاتها على صعيد عاAيR وسعيها الحثيث من أجل فرض هذه الأ�اط.
وقد إلى بعض الكتاب لهذا الجانب من عملية الـتـدويـل الحـالـيـة لـلإنـتـاج.
فعمد بييه ودوبرنيس-منطلقD من مفاهيم الاقتصاد السياسي الاشتراكي-
إلى تفسير �و الإنتاج الدولي بالقول بأن تدويل رأس اAال يظهر باعتباره
توسيعا لمجال توحيد ظروف إنتاج الصناعةR تحـت تـأثـيـر حـركـة الـتـمـركـز
والتركيز الرأسمالية. وقـد تـكـون هـذه الحـركـة مـسـتـقـلـة-بـدءا مـن مـبـادرة
الشركات ذاتها-أو استجابة للسياسات الحكومية وما تتيحه من فرص لهذه
الشركات. وهذا التوسيع للمجال يعني أن ظروف الإنتاج لم تعد تتحدد على
Rبل تتسم بحركة مزدوجة للتوحيد بتأثير التجديد التكنولوجي Rصيد قومي

.)١٦(والحاجة للتسويق على صعيد عاAي 
وتعتبر وجهة النظر السابقة أكثر تقدما من نظرية التراكم على الصعيد
العاAي إلى يدافع عنها سمير أمD. ففي رأي سمير أمD أصـبـح الـتـراكـم
الرأسمالي مستحيلا بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت. وأصبح العمل
على نطاق العالم كله جوهريا لاستمرار التراكم والربحية في اAراكز الرئيسة
للنظام الرأسمالي العاAي. ففي واقع الأمر تثبت الأرقام اAتاحة عن التراكم
الداخلي في بلاد مثل الولايات اAتحدة أن الاستثمار الأجنبي-رغم توسعه-
ليس أساسيا لاستمرا رRأو ربحية التراكم الاجتماعي على الصعيد القومي
ككلR أو بالنسبة للرأسمالية مأخوذة بشـكـل عـام. ولـكـن عـائـد الاسـتـثـمـار

.)١٧(الأجنبي هام أو جوهري بالنسبة للشركات أو اAؤسسات الكبرى 
على أن اAقصود هنا هو توحيد الظروف الفنية للإنتاجR وليس الظروف
الاجتماعية التي تحكم على وجه التحديد علاقة رأس اAـال والـعـمـل. فـلا
شك أن الاستفادة من فوارق تكلفة العمل تشكل العامل الجوهري في تطور
الإنتاج الصناعي الدولي. فعلى حD أن الظروف الفنية للإنتاج تشكل إحدى
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الفعاليات الأساسية في تحديد الأجرR إلا أن مستوى الأجور يتحدد أيضا
١٩٧٧نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية تخص كل مجتمع بعينه. ففـي عـام 

كان الأجر اAتوسط لساعة العمل في العالم الثالث �ثل نسبة طفيفة منه
% لشيلـي١٠% للبرازيـلR و٢١في الولايات اAتحدة. ولم تتخط هذه الـنـسـبـة 

% بالنسبة لنيجيريا والفلـبـ٥D% لجواتيمالا وهونـدوراسR و١٣وكولومبيـاR و
.)١٨(% بالنسبة للهند٣% بالنسبة لسنغافوره وكوريا الجنوبية وتايوان و ١٣-  ١٢و

وعادة ما تفسر اهتمامات الشركات عابرة القومية بالاستفادة من فوارق
تكلفة العمل بحاجتها للتغلـب عـلـى مـيـل مـعـدل الـربـح لـلـهـبـوط فـي الـدول
الرأسمالية اAتقدمة. ويعود هذا اAيل إلى زيادة الـتـكـويـن الـعـضـوي لـرأس
اAال. على أن معدل الربح في هذه الدول كان مستقرا عند مستـواه طـوال
القرن الحالي. ومن ناحية أخرى فإن الجزء الأكبر من الإنـتـاج الـصـنـاعـي
اAتولد عن مشروعات تابعةR أو منتسبة للشركات عابرة القومية يتجه إلى
السوق المحلية التي تنتج فيهاR ومن ثم فإن فوارق تكلفة العمل لا تزال بعيدة
عن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة معدل الربحـيـة فـي الـبـلاد الأم. وتـكـمـن
الأهمية الحقيقية لهذه الفوارقR أو للإنتاج الرخيص في الخارج في إمكانية
النمو عن طريق التوسع في أسواق لا تزال قدراتها الاستيـعـابـيـة مـحـدودة
نتيجة الفقر اAطلق أو النسبي. على أن الأمـر يـتـخـطـى مـجـرد الـنـمـو إلـى
السيطرة على شروط البقاء والنمو في إطار سوق رأسمالية تحـتـوي عـلـى
درجة محددة من عدم اليقD. وينشأ اAستوى اAرتفع من عدم اليـقـD مـن
ظروف اAنافسة الدولية إلى حد ماR ومن التطور الكبير للحركة العـمـالـيـة
في البلاد الرأسمالية اAتقدمة إلى حد أكبر. وهنا تحتل فوارق تكلفة العمل
دورها البارز في البلاد الرأسمالية اAتقدمة. فالإنتاج في الخـارج لا يـتـيـح
فقط فرص كبيرة للنمو في الخارج وإ�ا أيضا قدرة هائلة على التغلب على
السلاح الاضرابي للعمال فـي الـبـلاد الأم ذاتـهـاR وبـالـتـالـي لـلـضـغـط عـلـى
مستويات الأجور في هذه البلاد عندما تستدعي الحاجةR كما حدث إبـان

 في الولايات اAتحدة. كما أن الاستثمار١٩٨٢- ٧٩الأزمة الاقتصادية الحادة 
في البلاد ذات تكلفة العمل اAنخفضة عند نفس مستوى إنتاجية العمل في
الصناعة يتيح فرص إعادة التوازن إلى سوق احتكار القـلـة عـلـى الـصـعـيـد
العاAيR أو على الأقل ضبط ظروف اAنافسة حتى لو تطلب ذلك اتفـاقـات
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كارتلية بD الشركات الصناعية من بلاد مختلفة.
إن توحيد الظروف الفنية للإنتاج والسيطرة على شروط البقاء والنمو
على صعيد عاAي يفسر لا تدويل الإنتاج في المجال الصناعي فقطR وإ�ا
أيضا الاستثمار اAباشرR والأشكال الحديثة للنشاط الرأسمالي الدولي في
مجالي اAوارد والخدمات. ففي هذين القطاعD الأخيرين تكون تكلفة العمل
أقل أهمية بكثير بالنسبة لقيـمـة اAـنـتـج. ومـع ذلـك فـإن حـرص الـشـركـات
الكبرى في هذين القطاعD على تنويع الإنتاج رأسيا وأفقـيـا يـبـرز أهـمـيـة
«تأمD» شروط الإنتاج عن طريق التوسع الجغرافي للنشاطR وضمان الإمداد
باAواد الأولية أو مصادر التوزيع والتسويق والخدمة. وبذلك يتيـح الـتـوزيـع
الجغرافي للنشاط فرصة فريدة لتوسيع مجال تقسيم العمل داخل الشركة
الأم وبالتالي إمكانات النمو اAأمونR وخاصة بالنـسـبـة لـلـشـركـات الـكـبـرى

والعاملة في نطاق سوق تتسم بالتمركز وتركيز رأس اAال.
وفي سياق محاولة السيطرة على شروط البقاء والنمو تواجه الشركات
عابرة القومية تناقضا حادا �ثل تحديا واحدا لديناميكيتها. فهي من ناحية
تسعى لتوحيد الشروط الفنية للإنتاج والسيطرة على الظروف الاجتماعية
المحيطة بها. وهو ما يفضي إلى اتجاه واضح لتجاوز تجزؤ السوق العاAية
عن طريق توحيدها. ومن ناحية أخرى فهي لا ترغب في توحيد «الظروف
الاجتماعية للإنتاج» ولا القضاء على التباينات فـي الأنـظـمـة الاقـتـصـاديـة
الفرعية التي 7يز الدول المختلفة.لأن هذه التباينات لا تعطيها فقط الفرصة
اAناسبة للإفادة من تكاليف العمل اAنخفضةR وإ�ا أيضا للتلاعب باAنافسات
بD الدول والأ�. وهكذا تراوح هذه الشـركـات بـD حـاجـتـهـا اAـوضـوعـيـة
لتجاوز تجزؤ السوق العاAية من ناحيةR ورغبتها في الإفادة من اAزايا الثانوية
الناشئة عن هذا التجزؤ. ومن هنا يبدو اAغزى الحقيقي لتدويل نشاط رأس

اAال.

ثالثا: مغزى الاتجاه نحو تدويل الإنتاج:
�ثل الاتجاه نحو تدويل الإنتاج حالة خاصة ومستوى أرقى من عمليـة
أوسع وهي التوسع اAستمر في الطابع الاجتماعي لعملية الإنتاج. ويستمد
هذا الطابع الاجتماعي اAتزايد لعملية الإنتاج ضرورته من حتمية تقـسـيـم
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العمل على نطاق أوسعR والحاجة التالية للإدماج الأفضل للـوظـائـف الـتـي
تنشأ عن هذا التقسيم. ويتناقض هذا الطابع أكثر فأكثر مع نظام اAلكـيـة
الخاصة السائد في المجتمع الرأسمالي. وهو تناقض يسفـر عـن درجـة أو
أخرى من فوضى الإنتاج. فعلى الصعيد القومي تظهر فوضى الإنـتـاج فـي
العلاقة اAتوترة بD الإنتاج والاستهلاك. فالإنتاج لا يستهدف إشباع حاجات
أناس الحقيقية التي يتم التعبير عنها بصورة د�وقراطية وقابلة للترجمـة
اAباشرة من خلال اAشاركة في تحديد أهداف ومعايير الإنتاجR بل يستهدف
الإنتاج الرأسمالي الربح والسيطرة. كما ينعكـس هـذا اAـوقـف أيـضـا عـلـى
علاقة اAنتجD بعضهم ببعض. فهناك تناقض بD الضرورات التي �ليهـا
تطور الرأسمالية ككل من ناحيةR واAصالح اAباشرة لكل شركة أو رأسمالي
على حدة من ناحية أخرى. فمثلا من مصلحـة كـل شـركـة أن تـخـفـض مـن
مستوى أجر العاملD فيها. ولكن ذلك يقضي إلى عجـز الـقـوى الـشـرائـيـة
الكلية في المجتمع عن ملاحقة العرض من اAنتجاتR }ا يؤدي إلى أزمات

انكماش وركود.
أما على الصعيد الدولي فإن هناك أربعة أ�اط من التناقضات:

أ-التناقض الأول بD الدول الأم واAضيفة بشأن دور الاستثمار اAباشر.
فمن مصلحة الدول الأم أن يؤدي الاستثمار اAباشر في الخارج إلى تعزيز
قدراتها التجاريةR التصديريةR على حD ترغب معظم البـلاد اAـضـيـفـة أن
يؤدي الاستثـمـار الأجـنـبـي فـيـهـا إلـى دعـم مـيـزان مـدفـوعـاتـهـا عـن طـريـق

الاستعاضة عن الواردات على الأقل.
ب-والتناقض الثاني بD الشركات عابرة القومية والدول اAضيفة. ويدور
هذا التناقض حول عديد من القضايا. وفيما يختص بطبيعة السوق المحلية
وصلاتها بالسوق العاAيةR فإن من مصلحة الدول اAضيفة أن تضبط تجارتها
الخارجية tا يحقق أفضل عائـد }ـكـن لـهـاR عـلـى حـD أن مـن مـصـلـحـة
الشركات عابرة القومية على الإجمالي أن تحقق أفضل تكامل }كن لعملياتها
العاAية عن طريق الضغط لتحرير التجارة الخارجية لهذه الدول اAضيـفـة

من الضبطD الجمركي والإداري.
جـ-وهناك تناقض ثالث بD الـشـركـات ذات الـوضـع الاحـتـكـاري وشـبـه
الاحتكاريR وبD الشركات الصغرى. فالاستثمار اAباشر في البلاد الأجنبية
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يحرم الشركات الصغرى من فرص التصدير في هذه البلاد. كمـا أن هـذا
الاستثمار ينتهي إلى تعزيز الطابع الاحتكاري للسوق القومية للدول الأم.

د-وهناك تناقض رابع بD هذه الشركات الاحتكارية ذاتها. ويدور هـذا
التناقض حول دور الاستثمار اAباشر في الخارج في توزيع الأسـواق فـيـمـا
بينها. فعلى الرغم من وجود مصلحة إجمالية للقطاع الاحتكاري من الشركات
في تحرير اAبادلات الدوليةR فإن كل شركة على حدة قد تتعايش مع أ�اط
مختلفة من السياسات الحمائية للدول اAضيفة إذا كـان ذلـك يـضـمـن لـهـا
الحصول على نصيب أكبر في السوق المحلية لهذه الدولR أو احتكارها عن
طريق إغلاقها ولو جزئيا بالتحيز ضد صادرات الشركات الأجنبية اAنافسة

الأخرى التي لا تتمتع tشروعات تابعة في هذه السوق.
ومن اAفهوم أن هذه التناقضات يتم حلها في كل مرحلـة مـحـددة تـبـعـا
Aوازين القوى الحاكمة لعلاقات الأطراف اAنخرطة في هذه التـنـاقـضـات.
فمن زاوية الدول الأم للشركات عابرة القومية يلعب الاستثمار اAباشر في
الخارج دورا هاما في تقوية موازين مدفوعاتهاR وهي تهتم بتحرير التجارة
الدولية-أي إقامة النظام التجاري الدولي على أسـاس حـريـة الـتـجـارة-إلـى
الحد الذي يؤدي فيه ذلك إلى تحقيق فائض في اAيزان التجاري. وبالتالي
فإن موقف هذه الدول من شكل تنظيم السوق العاAية يتوقف عـلـى قـوتـهـا
الاقتصادية النسبيةR كما أن الشكل النهائي لهذا التنظيم يتوقف على موازين
القوى بD هذه الدول الأم المختلفة. «وفي كل عصر»-كما تقول جوان روبنسون-
«فإن قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية تتم صياغتها لكي تناسب البلـد

.)١٩(التي هي أكثر قوة عندئذ»
ومن هنا فقد مر تنظيم السوق العاAية بتطورات تتفق مع التحولات في
مركز القوة الاقتصادية النسبية للولايات اAتـحـدةR ومـدى ثـبـات هـيـمـنـتـهـا
السياسية. فسعت الولايات اAتحدة بعد الحرب العاAية الثانية مباشرة إلى
تأسيس نظام دولي يقوم على حرية التجارة والاستثمارR ويعمل على أساس
نظام مدفوعات يقوم على قابلية العمـلات لـلـتـحـويـل مـع اسـتـقـرار أسـعـار
الصرف. و� ذلك على أساس نظام بريتون وودز للمدفوعات الـذي احـتـل
�فيه صندوق النقد الدولي وبرامجه الخاصة بالتثبيت أهمية بارزة. كما 
تأسيس نظام الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الذي عـمـل عـلـى تـوسـيـع
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نطاق عضويهR والتعميق اAطرد لنظام التجـارة الحـرة. وكـان اAـقـصـود مـن
هذه اAؤسسات أن تصل إلى توحيد كامل للسوق العاAية حتى يتم التجـاوز
الجذري للظروف الاقتصادية الدولية التي سادت فيما بD الحربD عندما

انقسم العالم إلى كتل تجارية متنافسة.
على أن هذا النظام لم يستمر في العمل بالصورة التي أملتها الولايات

 بعـد أن١٩٥٨اAتحدة. فالعملات الأوروبية لم تعد لقابلية التحويـل إلا عـام 
تكونت تكتلات تجارية كبيرة فيهاR ولم �ر عقد واحد حتى ثبت استحالـة
الجمع بD شرط استقرار أسعار الصرف مع الإبقاء على حريـة الـتـحـويـل
Dكأساس للتجارة الدولية. وتغيرت مع الزمن تناسبات القوة الاقتصادية ب
الدول الرأسمالية اAتقدمة لصالح أوروبا واليابان. وبالتالي بدأ نظام التجارة
الدولي يعمل جزئيا وتدريجيا ضد مصالح الولايات اAتحدة. وما لبثت هذه

١٩٧١Rالأخيرة أن أقدمت على إلغاء قابليـة تحـويـل الـدولار إلـى ذهـب عـام 
وزادت من مستوى الحماية الجمركية على وارداتها اAصنعـة. ثـم إن نـظـام
اAدفوعات الدولي قد غير اتجاهه لكي يقوم على تعو� العملات بدلا من
تثبيت أسعار الصرفR وانخرطت الولايات اAتحدة في }ارسة درجات من
الحرب التجارية مع شركائها التجاريD الأساسيD. وعلى الرغم من إعلان
الولايات اAتحدة اAستمر مع بقية الـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة الـتـزامـهـا

 فإنها لا تني عن الالتفاف حول هذه الاتـفـاقـيـاتGATTباتفاقيات الجـات 
بالتوسع في اللجوء إلى الوسائل غير الجمركية لحماية صادراتها. وتتزايد
ضغوط اAصالح اAدافعة عن الحماية التجارية في هذه البلاد يوما بعد يوم
لفك الالتزام السياسي بالتجارة الحرة على الصعيد العاAي. ولـكـن مـا هـو

موقف الشركات عابرة القومية من شكل تنظيم السوق الدولية?
لقد استفادت الشركات عابرة القوميةR خصوصا تـلـك الـشـركـات ذات
الأصل الأمريكي أ�ا إفادة من الاعتراف العام بحرية الاستثمار بعد الحرب
العاAية الثانيةR كما قدم الاعتراف الجزئـي بـنـظـام حـريـة الـتـجـارة حـافـزا

إضافيا لها.
فالحواجز التجارية التي أنشأتها الدول الأوروبية بعد الحـرب الـثـانـيـة
أقنعت الشركات الأمريكية بالاستثمار في أوروبا من أجل حماية أسواقـهـا
هناك. كما أن التمييز التجاري ضد الصادرات الأمريكية وغيـر الأوروبـيـة
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الأخرى الذي صاحب إنشاء التكتلات الاقتصـاديـة الأوروبـيـة ضـاعـف مـن
إغراء الاستثمار اAباشر. وفي نفس الوقت فإن اعتـمـاد نـظـام اAـدفـوعـات
الدولي على الدولار قدم لهذه الشركات فرصة فريدة للـتـمـويـل الـرخـيـص
للمشروعات التابعة لها في الخارج. ومن هنا �كن فهم تعايش الـشـركـات
الأمريكية مع التجزؤ النسبي للسوق الدولية حتى أواخر الستينـات. ولـكـن
توسع هذه الشركات في مجالات التجارة لم تكن منتشرة من قبل مثل تجارة
التكنولوجياR وضرورة التعامل مع أسواق مرنة للمال أخذ يدفـع فـي اتجـاه
التحرير اAتزايد للسوق الدولية من الحواجز اAرتبطة بسيـادة الـدول ضـد
حركة مختلف أشكال اAوارد الاقتصادية. و�كن الوصول إلى النتيجة ذاتها
بتأمل التحولات في موقف الشركة منذ أن تقرر الاستثمار في الخارجR ففي
البداية يبدو الاستثمار اAباشر بديلا مناسبا للتصديرR وخصوصا عـنـدمـا
يزداد التصدير صعوبة وتكلفة نتيجة الحواجز ضد تدفق التجارة بD الدول.
ولكن ما أن تنشئ الشركة شبكة من اAشروعات التابعـة فـي الخـارج حـتـى
تبرز أهمية إحداث التكامل فيما بينها. ومن الواضـح أن الـتـكـامـل أو دمـج
عمليات العمل والتوصل إلى أفضل مزيج }كن من فرص التسويق والإنتاج
يتوقعان إلى حد بعيد على الحرية التي 7لكها الشركة في تحريك اAـوارد
واAنتجات بD الدول. وهكذا يزداد وعي الشركة بضرورة تحرير اAبادلات

.)٢٠(من الحواجز اAؤسسية اAرتبطة بالسيادة القومية
وفي نفس الوقتR فإن كثيرا من اAزايا التـي 7ـلـكـهـا الـشـركـات عـابـرة
القومية لا تتحقق على النحو الأفضل إلا نتيجة ظروف الاحتكار. والاحتكار
بدوره لا يتعايش مع سوق قومية أو دولية حرةR بل يتوطد من خلال العوائق
اAؤسسية اAفروضة ضد دخول مـنـتـجـD جـددR وضـد تـبـلـور قـوة مـنـظـمـة
للمستهلكD. ومن هنا فإن توحيد السوق الدولية لا يعني في الواقع تحريرها
Rعن مصالح هذه الشركات DدافعAبصورة عامة كما يزعم كثير من الكتاب ا
بل قد يتفق 7اما مع تقييدها بل إن الواقع هو أن الشركات عابرة القومية
تجد أفضل السبل لحل تناقضات الإنتاج الدولي متمثلا في توحيد السوق
الدولية ضد التجزؤ اAؤسسي اAرتبط بسيـادة الـدولR وتـقـيـيـده فـي نـفـس
الوقت عن طريق العديد من اAمارسات الاحتكارية التي 7كن قلة من هذه

الشركات من استيعاب والسيطرة على سوق الفروع التي تعمل فيها.
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على أن هذا الاتجاه اAزدوج لتوحيد السوق الدولية وتقييدها بظـروف
الاحتكار كثيرا ما يواجه tقاومة شديدة مـن جـانـب الـدول اAـتـقـدمـة الأم
عندما ينعكس على أسواقها القومية. كـمـا أن قـدرة الـدول اAـضـيـفـة عـلـى
استخدام مزيج مناسب من وسائل السياسة الاقتصادية لكي تحد من هذا
الاتجاه ليست دائما هينةR وإن كانت تختلف من حالة لأخرى. ومن ناحـيـة
Dوفـيـمـا بـ Rقطاع اقتـصـادي وآخـر Dثالثة فإن ظروف الاحتكار تختلف ب
Dوإن كانت هذه التباينـات تـبـرز أكـثـر فـيـمـا بـ Rالفروع الصناعية المختلفة
الأسـواق اAـتـمـيـزة لـلـمـوارد المخــتــلــفــة وعــلــى الأخــص أســواق رأس اAــال

والتكنولوجيا والتجارة السلعية.
ويستدعي ذلك الحديث عـن خـصـائـص هـذه الأسـواق ودور الـشـركـات

عابرة القومية فيها.

- التجارة السلعية الدولية:١
الشركات عابرة القومية هي على الأغـلـب أكـبـر الـشـركـات حـجـمـا فـي
Rوهي بالتالي تقوم بدور هام في التجارة السلعية لـلـبـلاد الأم Rبلادها الأم
ومن ثم في التجارة السلعـيـة الـدولـيـة. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن قـيـام هـذه
الشركات بالاستثمار في أسواق البلاد اAضيفةR سواء اAتقدمة أو النامية لا
يعني إطلاقا الاستعاضة عن تجارة الاستيراد والتصدير السلعـي مـع هـذه
البلاد اAضيفةR بل قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى زيادتـهـا بـصـورة نـسـبـيـة
ومطلقة. فبالرغم من غياب معلومات شاملة وحديثـة عـن الـدور الـتـجـاري
للشركات عابرة القومية فإن الآراء والتقديرات اAتاحة تتفق على جوهريـة
هذا الدور في مجال التجارة الدوليةR وتجارة الدول الرأسمالية اAـتـقـدمـة
على نحو خاص. وينقسم هذا الدور إلى عمليات الاستيراد والتصدير التي
تقوم بها شركات ذات أعمال دولية في البلاد الأجنبيـة مـع أطـراف أخـرى
مستقلة عنها (سواء نتيجة لقيام الشركات الأم ومراكزها الرئيسة بالتصدير
والاستيراد إلى شركات مستقلة أخرىR أو قيام مشروعاتهـا الـتـابـعـة بـهـذه
التجارة مع شركات أخرىR أو مشروعات أجنبية أخرى في غير البلد الذي
تتوطن فيهR وإلى التجارة التي تتم بD اAراكز الرئـيـسـة والـشـركـة الأم مـن
ناحية ومشروعاتها التابعة واAنتسبة في الخارج من ناحية أخرى. وتكتسب
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هذه التجارة الأخيرة طابعا خطيرا لأنهـا لا تـتـم مـن خـلال قـنـوات الـسـوق
 ويزداد الأمـرIntro-firm tradeالتقليدية لأنهـا تجـارة داخـل شـبـكـة الـشـركـة 

خطورة نتيجة الحجم النسبي الكبير للتجارة الداخلية للشركات عابرة القومية
إلى إجمالي تجارتها الخارجية ونتيجة للنصيب الكبير لهذه الشركـات فـي

التجارة الدولية وتجارة البلاد الأم واAضيفة.
فوفقا لآخر التقديرات اAتاحة عن التجارة الخارجية للولايات اAتحـدة

% من هـذهR٩٢ سيطرت الشركات عابرة القومـيـة عـلـى ١٩٧٧وهي عن عـام 
التجارة. ونحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكيـة الأصـل

% من هذه الـتـجـارة يـتـم بـ٥٩Dوشركاتها الـتـابـعـة فـي الخـارج. وكـان نـحـو 
% منها 7ت ب٤١Dالشركات عابرة القومية وطرف مستقلR عـلـى حـD أن 

هذه الشركات ومشروعاتها التابعة واAنتسبة في الخارج: أي تجـارة داخـل
شبكة هذه الشركات. وقد تزايد هذا الدور بصفة مستمرة. فإذا اعتمدنـا

) نجد أن الصادرات الأمريـكـيـة قـد تـزايـدت١٩٧٧-  ٦٦على أرقام الـفـتـرة (
% على حD زادت صادرات الشركات الأمريـكـيـة عـابـرة٣٠٠إجمالا بنسـبـة 
.)٢١(% ٤٣٠القومية بنسبة 

أما بالنسبة للمملكة اAتحدة فقد سيطرت الشركات عابرة القومية على
. وسيطرت الشركات ذات الأصل١٩٨١% من أجمالي الصادرات في ٨٢نحو 

% من الصادرات البريطانيةR ومثلت التجارة داخل شبكة٥١البريطاني على 
% من الصادرات فيما بD أوائل السبعينات٣٠الشركات عابرة القومية نحو 

وأوائل الثمانينات. أما بالنسبة لبقية البلدان اAتقدمة فقد وجـدت دراسـة
 شركة أم أن التجارب داخل شبكة الشركات تصل إلـى نـحـو٣٢٩لصادرات 
. ووصل نصيب التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية١٩٧٧الثلث عام

% من إجمالي صادرات الشركات الأوربية. على حD كانت هذه٣٥- ٣٠نحو 
% للشركـات ذات الأصـل٢٠% للشركات ذات الأصل الأمريـكـي و ٤٥النسبـة 
.)٢٢(الياباني 

و7ثل التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية أحد مظاهر الجنوح
الاحتكاريR أو اAمارسات التقييدية داخل السوق الدولية. بل إن هذا اAظهر
RDالتقليدي Dينفي من الأساس فكرة السوق كما تبلورت في أعمال الاقتصادي

-Postوتبرر وصف الاقتصاد الدولي اAعاصر بأنه اقتصاد ما بـعـد الـسـوق 
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market economyوتبرز خطورة هذا الجنوح الاحتكاري في إمكانية تطبيق .
نظام خاص لأسعار اAنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبـكـة
الشركات عابرة القومية يختلـف عـن أسـعـار الـسـوق خـارج هـذه الـقـنـوات.

.Transfer Pricingويسمى هذا النظام السعري بأسعار التحويل 
وأسعار التحويل هي نوع من التلاعبD السعري والمحاسبي اللذين تلجأ
إليهما الشركات عابرة القومية لأسباب عديدة. ويرتبط بعض هذه الأسباب
بالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرفR أو القيود على تحويل الأرباح
إلى الخارج tا تفرضه مصلحة الدول اAضيفة في الرقابة على اAعاملات
اAتصلة بوضع موازين مدفوعاتهاR وقد يتم اللجوء إلى هذا النظام السعري
Rية للشركات عابرة القوميةAالاحتكاري كأداة لتنفيذ سياسات التسويق العا
وتطبق أسعار التحويل لا فقط على السلعR وإ�ا أيضا على كافة معاملات
اAشروعات التابعة للشركة الأمR أو أي مشروع آخر تابع لها في بلاد أخرى.
ويشيع استخدام أسعار التحـويـل فـي مـجـالات الـتـجـارة الـسـلـعـيـة وعـوائـد
التكنولوجيا الخاضعة للترخيص أو غير الخاضعة لهR وكذلـك عـلـى رسـوم
الخدمات الأخرى مثل التدريب والاستشارة وسعر الفائدة على القروض..
. الخ. وقد برهنت الدراسات التجريبية التي 7ت تحت رعاية مركز الأ�
اAتحدة للشركات عابرة القومية عـلـى شـيـوع هـذه اAـمـارسـة فـي عـدد مـن

على أن(٢٣)البلاد النامية مثل البرازيلR ولكنها تتم أيضا في بلاد متقدمـة 
. ومع)٢٤(الامر الجوهري هو أن أسعار التحويل هي نوع من ريع الاحتكـار 

ذلك فإن أسعار التحويل ليست هي العائد الوحيد للاحتكار. كما أن أسعار
التحويل ليست التعبير الوحيد عن جنوح الاحتكاري للشركات عابرة القومية
في الأسواق المحلية والسوق العاAية مأخوذا ككل. فتسجل سكرتارية مؤ7ر
الأ� اAتحدة له لتجارة والتنمية الأشكال الآتية كنماذج شائعة للممارسات
التقييدية للشركات عابرة القوميةR وخصوصا في البلاد اAضيفة النامية:
أ-فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق واAنتجات

التي تعقدها الشركات عبر الوطنية.
ب-تحديد الأسعار.

جـ-اتفاق الشركات عبر الوطنيةR أو تواطؤها على اتخاذ تدابير تتـعـلـق
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها. وتشيع تلك اAمارسات
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اAميزة للكارتلات في الفروع الصناعية التي 7ثل المجالات الرئيسة لواردات
البلدان النامية مثل الكيماويات غير العضويةR واAعدات الكهربائيةR ومنتجات
الحديد والصلب واAنتجات الفلزية. وتعد الكارتلات التجارية الدولية أكثر
خطورة من تلك اAعقودة في إطار قومي إذ تستطيع أن تقيم العقبات أمام
Rالتجارة الدولية إلى جانب التأثير على أسعار التصدير لـلـبـلـدان الـنـامـيـة

.)٢٥(والقيام tمارسات 7ييزية تضر باAنافسD من البلاد النامية 
Rآخرين للممارسات الاحتكارية في مجال التجارة Dو�كن إضافة شكل

هما:
د-اAزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول النامية:
إذ 7ثل اAزايا التجارية أحد العناصر الأساسية التي تأخذها الشركات في
اعتبارها عند رسم سياسات الاستثمار في البلاد اAضيفةR خصوصا النامية
منها. وعادة ما تنظر الشركات العملاقة إلى الحماية الجمركية باعتبارها
مثالب تعيب اAناخ الاستثماري في البلد اAـضـيـف. فـي حـD أن الـشـركـات
الصغرى تعتبر هذه الحماية أحد اAزايا التـي 7ـكـنـهـا مـن الحـصـول عـلـي
موطئ قدم في الأسواق المحلية. ولكن الكثير من الشركات العملاقة ينجح
أثناء التفاوض مع الدول اAضيفة في الحصول على مزايا تجمع بD إزاحة
الحماية الجمركية جزئياR والحصول على مزايا استثنائية في مجال التجارة

.)٢٦(الخارجية للبلد اAضيف 
RـواطـنـةAطالـبـة بـحـقـوق اAهـ-شرط معاملة الشركات الوطنية: و7ثل ا
والحصول على معاملة }اثلة للشركات الوطنية شكلا خاصـا مـن أشـكـال
اAزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول اAضيفة.
وتطلب الشركات عابرة القومية اAزايا اAرتبطة باAواطنة في مجال التجارة
الخارجية للبلد اAضيف مثل حقوق الدولة الأولى بـالـرعـايـةR وتـفـضـيـلات
الاتحادات الجمركية والأسواق اAشتركةR وأيضا اAزايا اAتعلقة بـالـتـسـويـق
الداخلي في البلد اAضيف. وهـكـذا � تـضـمـD شـرط اAـعـامـلـة الـوظـيـفـة
للمشروعات الأجنبية في اتفاقية روما التي أسست الجماعة الأوروبية. كما
تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشرط في مواجهة معارضة
الدول النامية التي أصرت على وضع حدود على هذا الشرط tا يتفق مع
احتياجات التنمية والرقابة على }ارسات الشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي
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.)٢٧(أراضيها 
على أن اAمارسات الاحتكارية ليست إلا جانبا واحدا من الصورة بالنسبة
RيةAللشركات عابرة القومية. أما الجانب الآخر فيتمثل في توحيد السوق العا
وتضغط هذه الشركات للتوصل إلى هذا الهدف (عن طريق دورهـا الـبـارز
في العمل) لتأسيس ترتيبات تجارية عاAـيـة تـأخـذ tـبـدأ حـريـة الـتـجـارة.
فتعتبر الشركات العملاقة عابرة القومية هي قلب جمـاعـات الـضـغـط مـن
أجل الليبرالية في هذه الترتيبات. ويعتبر تبني الدول الرأسمالية اAتقدمة-
وخصوصا الولايات اAتحدة-Aبدأ حرية التجارة نوعا من الاختيار السياسي
Aصلحه شركاتها العملاقة. فالشركات القوميةR وتلك الأصغر حجماR والعاملة
في سوق تنافسية لا تنظر بعD العطف Aبدأ حرية التجارة حيث أن الحماية

.)٢٨(الجمركية تتيح لها فرصة تقليص دائرة اAنافسة في أسواقها القومية 
وتجمع الشركات العملاقة عابرة القومية بD رغبتها في في الحصول على
مزايا وضعها الاحتكاري من ناحيةR وبD مصلحتها الإجمالية فـي تـوحـيـد
السوق العاAية من ناحية أخرىR }ا يجعل سياستها في الدفع نحو توحيد

.)٢٩(السوق العاAية نوعا من التوسيع لمجال }ارساتها التقييدية

- أسواق رأس المال:٢
نفس الاتجاه نحو توحيد السوق وتقييدها باAمارسات الاحتكـاريـة فـي
مجال التبادل السلعي الدولي �كن أن نجده أيضا في مجـال حـركـة رأس
اAال وأسواق رأس اAال. ويكتسب التوحيد في هذا المجال الأخير خصائص
}يزة عن التجارة السلعيةR ولكنه � أيضا تحت تأثير �و الإنتاج الدولي
عامةR والعبور اAتزايد للـقـومـيـة مـن قـبـل الـبـنـوك واAـؤسـسـات اAـصـرفـيـة

والائتمانية.
ولكن ماذا يعني الاتجاه نحو توحيد أسواق رأس اAال. الواقع أن اAعنى
الشائـع لـهـذا اAـفـهـوم فـي إطـار دراسـات الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي هـو إدمـاج
الادخارات المحلية في مختلـف الـبـلـدان فـي عـمـلـيـة إعـادة الإنـتـاج اAـوسـع
للفوائض اAالية على النطاق العاAيR وهو ما يسمح بحركة تكفل دورة مكثفة

 ولكن لكي يتم)٣٠(لرأس اAال عبر هياكل الشركات واAصارف عابرة القومية
ذلك فلا بد من أن تكون ثمة مجموعة من الشروط التي 7كن من تقليص
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العوائق اAؤسسية ضد الحركة الحرة لرؤوس الأموال عبر الحدودR أو التغلب
عليها فعلياR وإن كان ذلك يتم في سياق درجة محددة من السيطرة الاحتكارية
للبنوك العملاقة على الجزء الأكبر من عرض رأس اAـال فـي الـعـالـم. وإذا
توافرت هذه الشروط فإن إدماج الأسواق اAالية يعني بخدمة التكامل اAالي
والاقتصادي للإنتاج والنشاط الدولي للشركات عابرة القومية في مختلف
القطاعاتR ومن البديهي أن ذلك يتم على حساب السيطرة القومـيـة عـلـى
عرض رؤوس الأموالR وهو ما يترتب عليه أن الأداة التقليدية التي عمـلـت
بواسطتها الحكومات على توجيه النشاط الاقتصادي منذ الـثـلاثـيـنـات-أي
السياسة اAالية والنقدية-قد أصبحت محدودة الفعالية في مواجهة الدينامية
العاAية للشركات واAصارف عابرة القومية. وتركز اAدرسة التقليدية عـلـى
مفهوم العلاقة بD أسعار الفائدة في بلاد مختلفة كمـدخـل لـفـهـم انـدمـاج
أسواق رأس اAال. فكلما قل الفارق تزايدت درجة الاندماج. وهناك تفسير
آخر لنفس النظرية يقوم على 7اثل اتجاه وارتباط التغير في أسعار الفائدة
على العملات المختلفة. وهناك نظرية أخرى لفهـم شـروط انـدمـاج أسـواق
رأس اAال. وتركز هذه النظرية على حساسية تدفقان رأس اAـال لـلـفـوارق
في أسعار الفائدة اAضمونة وغير اAضمونة. وكـلـمـا زاد حـجـم الـتـدفـقـات
وهذه الحساسية أمكن القـول بـوجـود انـدمـاج أكـبـر فـي أسـواق رأس اAـال
نتيجة لضعف تأثير الاختلافات في السياسة اAالية للحكـومـات بـاAـقـارنـة
بتوقعات أصحاب هذه الأموال للعائد. وفي تفسير ثالث تكمن عملية اندماج
أسواق رأس اAال في طبيعة الآثار المحلية الناشئة عن ردود الفعل العاAيـة
للسياسات المحلية. وtعنى آخر فإنه كلما توقعت السياسـات واAـؤسـسـات
النقدية المحلية أن تعجز عن توجيه تدفقات رأس اAال المحلية نتيجة لتقديرها
لجسامة اAتغيرات الخارجية في تحديد اتجاه وطبيعة هذه التدفقات فإن

. والواقع أن هذه النظرية الأخيرة تسمح)٣١(أسواق رأس اAال تزيد اندماجا
بإدخال عديد من الاعتبارات التي لا تتعلق بأسعـار الـفـائـدة مـثـل الـدوافـع
الاجتماعية والسياسية التي تحكم سـلـوك أصـحـاب الأمـوال فـي مـخـتـلـف
البلدان. ورtا يكون العنصر الحاسم في تطور اندماج الأسواق اAالية هي
مدى نفاذية اAؤسسات اAصرفية الأرقى تنظيماR والأكثر حـركـيـة وتـشـعـبـا
وقدرة على تحريك الأموال عبر الحدود إلى مواقع تجمع اAدخرات المحلية
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في مختلف البلدانR وقدرتها على خلق أسواق للطلب على الأموال التي في
قبضتها.

ومن هنا فإنه �كن القول بأن توحيد أسواق رؤوس الأموال تعتمد على
ثلاثة عوامل أساسية:

أولا: تحرير الفوائض اAالية من الـرقـابـة الـسـيـاسـيـة: ورtـا كـان أبـرز
تطور في هذا الاتجاه هو تـكـويـن أسـواق الـعـمـلات والـسـنـدات الأوروبـيـة.
وسوق العملات الأوروبية هو تجمع مؤسسات مصرفية تستقبل الودائع من
العملات الكبرى في العالم الغربي وخاصة الدولار خارج بلادها الأصلية.
Rفسوق الدولار الأوروبي مثلا ينشأ عن ودائع الدولارات في بنوك أوروبية
وكذلك فأسواق العملات الأوروبية مثل الإسترليني والفـرنـك واAـارك هـي

ودائع من هذه العملات في بنوك خارج بلاد الإصدار.
وقد نشأت سوق العملات الأوروبيـةR وخـاصـة سـوق الـدولار الأوروبـيـة
نتيجة رغبة أصحاب رؤوس. الأموال الكبيرة في التهرب من التنظيم الحكومي
للائتمانR أو القيود التي يخشى الرأسماليون واAصرفـيـون إدخـالـهـا. وقـد

 إلى توسع سوق العملات١٩٥٨أدى إلغاء الرقابة على الصوت في أوروبا عام 
الأوروبيةR ثم تضخم هذه السوق نتيجة لأزمة الائتمان في الولايات اAتحدة

 مع رغبة البنوك الأمريكية في التهرب من الحد الأقصى١٩٦٨٬١٩٦٩عامي
الذي فرض على أسعار الفائدة في الولايات اAتحدةR وهو ما أدى إلى فرار

. وأدت قيود مشابهة في اAملكة)٣٢(مبالغ رهيبة من الدولارات إلى أوروبا 
اAتحدة إلى نشأة سوق الإسترليني الأوروبيةR وحدث نفس الشيء في البلاد

. وبذلك تطور في النهاية حوض مالي ضخم تجمع لدى)٣٣(الغربية الأخرى 
سوق عملاقة تتمتع بالاستقلال التام عن أي تشريع حكـومـيR وتـركـز هـذه
السوق في لندن وبر وكسل وقلة محدودة من العواصم الأوروبـيـة. و}ـا لا
شك فيه أن هذه السوق لم تكن لتنشأ لولا التشجيع الذي لقيته من الحكومات
الأوروبية ذاتها. كما أدى نفس التطور إلى نشأة أسواق رؤوس أموالR تتعامل
Rذات استقلال حقيقي عن التشريعات القومية Rفي الإقراض طويل الآجل

 ويتح توحيد عرضEuro-bondsوتدعى هذه السوق بسوق السدات الأوروبية 
هذا الفائض اAالي الضخم الذي لا يخضع لتشريع حكومي فـرصـا كـبـيـرة
للمرونة في استثماره. واAدهش أن غالبية اAقترضD من سوق النقد الأوروبية
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هم حكومات العالم الثالثR على حD أن غالبية اAمولD لـسـوق الـسـنـدات
-DقترضAقابل فإن أغلبية اAالأوروبية هم مواطنون من هذا العالم ذاته. وقي ا
أي الذين تصدر السندات الأوروبية لصالحهم-هم الشركات عابرة القومية
العاملة في القطاعD الصناعي والخدمي. وبالتالي فعلى حD 7ثل سـوق
النقد الأوروبية منبعا للإقراضD قصيـر ومـتـوسـط الأجـل بـهـدف تـغـطـيـة
عجز اAدفوعاتR و7ويل الاحتياجات الجارية لحكومات البلاد النامية بفوائد
مرتفعة للغاية فإن سوق السندات الأوروبية هي قوة لاجتذاب رؤوس الأموال
من هذه البلاد لأجل تغطية الاحتياجات الاستثمارية للشركات عابرة القومية.
}ا يكشف جزئيا عن طبيعة الاختلال التمويلي لدول العالم الثالث. ولاشك
في أن أحد العوامل الكبرى في توسع هذا الخلل يرجع إلى اندماج أسواق

.)٣٤(رؤوس الأموال في العالم 
ثانيا: تحول البنوك العملاقة للعمل الخارجي: و�ثل هذا التحول جزءا
هاما من الهيكل الراهن للإنتاج والعمل الدولـي. وقـد حـدث هـذا الـتـحـول
بقيادة البنوك الأمريكـيـة اسـتـجـابـة لخـروج شـركـات الـصـنـاعـة والـتـعـديـن
والخدمات من الإطار القومي إلى العمل العاAيR ولإنشاء الجماعة الاقتصادية
الأوروبية التي كان قرارها بإعادة عملائها لقابلية التحويل جوهريا لاستتباب
النظام النقدي الدولي لفترة من الوقت. ثم توالت البنوك الأوروبية ومؤخرا
البنوك اليابانية على الولوج إلى ميدان العـمـل الـدولـي. وعـلـى حـD كـانـت
السوق الأوروبية هي المجال الرئيس للأعمال اAصرفية الكـبـيـرةR وخـاصـة
في أعمال الإقراضR فإن هذه البنوك قد توسعت في إنشاء الفروع والبنوك
التابعة واAشتركة في مختلف بلدان العالم حيث 7كن) مع البنوك المحلـيـة
في الحصول على ودائع اAواطنRD وبالتالي السيطرة على جزء من عرض
رأس اAال المحلي الذي لا تسمح له الظروف بالهروب مباشرة إلى الخارج.
وبالتالي أصبحت البنوك الغربية العملاقة أكثر اعتمادا تدريجيا على الودائع
الأجنبية في فروعها وبنوكها التابعة في الخارج. فيقدر أنه بالنسبة لأكبـر

% من أجمالي٢١ثلاثة عشر بنكا أمريكيا وصلت الأصول الأجنبية إلى نسبة 
R كما ارتفعـت١٩٧٠% فقط عام ٨٬٥ مقارنة ب ١٩٧٥الأصول في نهاية عـام 

العوائد المحولة إلى البنوك الأم من البنوك التابـعـة لـهـا ومـن فـروعـهـا فـي
-٧٠. وهناك تقدير آخر للفترة من ()٣٥(% في نفس الفترة ٣٧الخارج tعدل 
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% سنويا في اAـتـوسـط٥١) يصل tعدل �و العـوائـد مـن الخـارج إلـى ١٩٧٥
. وعلى العموم)٣٦(بالنسبة للبنوك العشرة الأكثر ربحية في الولايات اAتحدة 

فكلما زاد حجم البنوك في بلادها الأم كلما تعاظمت }تلكاتها من البنوك
التابعة لها في الخارجR وبالتالي تزيد تبعيتها للعوائد المحولـة مـن الخـارج.
ويتصف مجال العمل اAصرفي بدرجة عالية من التركيز على ملكية الأصول

% من إجمالـي٦١البنكية الأجنبية. فثلاثة بنوك أمريكية فقط قـد 7ـلـكـت 
الأصول الأجنبية اAملوكة لبنوك أمريكية في البلاد النامية. وسيطرت تسعة

% من إجمالي الأصول البنكية الأجنبية اAملوكة لكل٨٣على ١٩٧٤بنوك عام 
.)٣٧(البنوك الأمريكية في الخارج 

وإذا استثنينا فروع البنوك الأجنبية في أوروباR والتي تعمل داخل نطاق
سوق العملات والسندات الأوربية فإن هذه الفروع والبنوك التابعة لها في
البلدان الأخرىR وخاصة في بلدان العالم الثالث تعتبر أداة قوية في إدماج
النشاط الدولي على حساب فرص التراكم اAالي والرأسمالي المحلي. فالفروع
والشركات التابعة واAنتسبة لشركات عابرة الـقـومـيـة عـادة مـا تـعـتـمـد فـي
7ويل توسعاتها الرأسمالية وأعمالها الجارية لا على اAراكز الرئيسة وإ�ا
على أسواق رؤوس الأموال المحليةR بالإضافة إلى استثمار جزء من عوائدها
اAتحققة في البلاد اAضيفة. ويتيح هذا الأسلوب مد حقوق اAلكية الأجنبية
على أصول منتجةR وشركات عاملة في البلاد اAضيفة دون أن يـكـون ذلـك
مصحوبا بنقل فعلي لرؤوس الأموال. وليست هذه }ارسة حديثةR بل تعود
إلى نشأة الشركات عابرة القومية. فقد اتضح في دراسة للشركات الأمريكية

% من عملياتها من مصادر محلـيـة سـواء٦٠في الخارج أنها 7ول أكثر مـن 
عبر الأرباح اAعاد استثمارهـاR أو مـن الـقـروض مـن اAـصـارف اAـقـامـة فـي

. وقد)٣٨(الدول اAضيفة سواء كانت قومية أو تابعة لبنوك عابرة للقـومـيـة 
تطور علم خاص للإدارة اAالية في اAشروعات عابـرة الـقـومـيـة يـسـتـهـدف
تقليل التكاليف الفعلية اAنقولة من الشركة الأم إلى اAشروعات التابعة لها
للحصول على نفس معدل النمو في الأصول اAملوكة في الخارجR ويـشـمـل
ذلك أيضا إمكانات واسعة للتلاعب اAالي العاAي عن طريق الاقتراض من
أسواق رأس اAال في الدول التي تتميز بانخفاض سعر فائدتهاR وإقراضها
في الدول التي تتميز بارتفاع سعر الفائدة. وتعتـمـد الـشـركـات الأمـريـكـيـة
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عابرة القومية بصفة خاصة على أسلوب الاقتراض من أسواق رؤوس الأموال
المحلية لتمويل عمليات مشروعاتها التابعة في الخارجR وتطورت وفقا لذلك

.)٣٩(نظرية «استقلال اAشروعات التابعة في 7ويل ذاتها»
ولكن الأمر الجديد في هذه اAمارسة هو أن الشركات عابرة الـقـومـيـة
في الفروع الصناعيةR وفروع الخدمات تستطيع الاعتماد على عـدد كـبـيـر
من البنوك التابعة واAنتسبة لبنوك أجنبـيـة عـمـلاقـةR وعـادة مـا تـكـون مـن
نفس بلدها الأم. ويظهر من هذا أن ثمة تكامل بD حصول البنوك الأجنبية
على جزء من عرض رأس اAال المحليR وبD حاجة الشركات الأجنبية فـي
نفس البلد اAضيف لتمويل جزء من عملياتها بالاقـتـراض المحـلـىR ولـذلـك
فإن غالبية عمليات اAصارف الأجنبية في البلاد اAضيفة-وخاصة النامية-
تتمثل في إقراض الشركات الأجنبية العاملة في هـذه الـبـلادR أو فـي بـلاد
أخرى 7تد إليها عملياتها الائتمانية }ا يوسع من مـجـال تـوحـيـد أسـواق

رؤوس الأموال في العالم ككل.
ثالثا: الاتحادات البنكية على الصعيد العاAي: فالبنوك هي اكثر اAؤسسات
تعددا للجنسية بD كافة مجالات الأعمال عابرة القومية. ويـعـنـي ذلـك أن
قطاعا كبيرا من البنوك التابعة واAنتسبة لا يعود بولائه إلى مالك أو بنـك
أصلي واحدR وإ�ا إلى عدد منهم. وبصدق ذلك على تلك البنوك الصغيرة
العاملة على اAستوى المحلي لبلد مضيف واحدRكما يصدق على تلك البنوك
ذات اAوقع الهام في إقليم معD وخاصة أوروباR والتي تديـر عـمـلـيـات لـهـا
نطاق عاAي. أي أن السيطرة على عرض الفوائض اAالية لا 7ثل إلا أحـد
وجهي العملة. أما الوجه الآخر فيتمثل في أن البنوك ومؤسسات الائتمان
عابرة القومية تعمل على الدمج اAتزايـدR وخـلـق تحـالـفـات بـD مـؤسـسـات
الائتمان على الصعيد العاAي. ورtا كانت اتحادات البنوك العملاقة أعلى
صور التحالف بD الاحتكارات البنكية. والـنـمـوذج الـذي شـاع كـثـيـرا لـهـذه
التحالفات هو بنوك الكونسورتيومات الدوليةR وهذه الكونسورتيومات هي
أقرب إلى الاتفاقيات الكارتلية لتوزيع الأسواق أكثر منها اندماجات قانونية.
وقد اتسع نطاق هذه التحـالـفـات مـع الـتـوسـع الـهـائـل فـي مـجـال الأعـمـال

١٩٧٤Rالائتمانية الدولية ومع تراكم الفوائض البترولـيـة الـعـربـيـة بـعـد عـام 
إغراق كثير من الدول النامية في الاقتراض الخاص من اAؤسسات اAصرفية
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عابرة القومية وخاصة سوق العملات الأوروبية. فهذه الاتحادات مثلت في
البداية إحدى الوسائل التي أمكن عن طريقها تقد� قروض ضخمة لدول
Dالعالم الثالث بحيث تتوزع المخاطرة ويتم تجنب حرب أسـعـار الـفـائـدة بـ
البنوك الكبرى. ومع تواتر هذه العمليات نتيجة لجاجة الدول الغربية لإعادة
تدويرالفوائض البترولية بعيدا عن العالم العربيR اكتسبت الكونسورتيومات

.)٤٠(طابعا مستقرا إلى حد كبير
على أن الحاجة لتطور الاتحادات البنكية لم تكن مالية وائتمانية فقط.
بل قامت هذه الاتحادات-بوعي أو بدون وعي-بوظائف ثلاثة جوهرية. وأولى
هذه الوظائف هي أن يعمل النظام الرأسمالي العاAي دون كوارث كبرى في
حدود قواعده الحاليةR والثانية: تتمثل في درء تحول الأزمات الاقتصاديـة
في كل من البلاد اAتقدمة واAتخلفـة عـلـى الـسـواء إلـى أزمـات اجـتـمـاعـيـة
وسياسية قد تقود إلى انسلاخ أجزاء عضوية من هذا النظام. والثالثة: هي
استمرار عملية توحيدR أو دمج أسواق رؤوس الأموال وحصولها على عمليات

مربحة.
ومن الواضح أنه ليس من السهل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الـكـلـيـة
بدون توترات وتناقضات شديدة. فمثلا 7ثل اAضاربة في أسـواق الـعـمـلـة
أحد الطرق السريعة للحصول على عوائد هائلة ولكن هذه اAضاربة غالبا
ما تؤدي إلى أزمات صرف كبرى تؤثر بشدة على سـيـر واسـتـقـرار الـسـوق
العاAية. ويستطيع الاحتكار اAالي الضخم واAعقد واAكون من روابط أفقية
ورأسية متعددة بD بنوك عابرة القومية من أصول مختلفة أن يقوم باAضاربة
على نطاق واسع نتيجة لا امتلاكه حجما هائلا من الأصول النقدية السائلة.
وتسمى هذه الأصول النقود الساخنة نظرا لتأثرها الشديد بأي تغـيـر فـي
أسعار صرف أي عملة كبرى. وتستطيع البنوكR بل والشركات عابرة القومية
في المجالات الأخرى أيضا أن تتـلاعـب بـاAـضـاربـة فـي أسـواق الـنـقـد عـن
طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدودR أو تحويلها من عملة لأخرى. بل إن
تحرك جزء صغير من الاحتياطات النقدية الهائلة لدى سوق العملة الأوروبية

. وقد زودت تكنولوجيا المحاسبة اAعاصرة)٤١(كفيل بإحداث أزمة مالية طاحنة 
هذه الشركات بأدوات لا حصر لها للتغلب على قيود الرقابة الحكومية على
أعمال اAضاربة الضارة بالاستقرارR وهو ما يدفع كثيرا للشك في إمكانية
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 إن دمج أسواق رؤوس الأموال في)٤٢( استمرار النظام النقدي الحالي. 
العالم قد أدى إلى نتيجة أساسيةR وهي أن التصدير الأسمى لرؤوس الأموال
في صورة قروض إلى الدول النامية تجلا أصبح منذ منتصف السبعينيات
أكثر أهمية بكثير من تصدير رأس اAال في صورة استثمارات مباشرة إلى
هذه الدول. وقد كان هذا هو النمط الغـالـب لـتـصـديـر رؤوس الأمـوال مـن
اAراكز الرأسمالية اAتقدمة إلى العالم الثالث (الـبـلـدان اAـسـتـعـمـرة وشـبـه
اAستعمرة) حتى بداية الحرب العاAية الأولى. أما بعد الحرب العاAية الثانية
فقد أصبح النمط السائد حتى منتصف السبعينات تـقـريـبـا يـعـكـس غـلـبـة
الاستثمار اAباشر على الاستثمار القرضي وفي محفظة الأوراق اAالية (أي

إقراض حكومات وشركات العالم الثالث).
) خريطة التدفقات من رأس اAـال إلـى الـبـلاد٥ويوضح الجـدول رقـم (
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الناميةR والأهمية النسبية لكل صورة من صور هذه التدفقات.
ويتضح من الجدول أن الإقراض اAصرفي قد تحول إلى أكبر مكون من
مكونات التدفقات اAالية للدول النامية ويبلغ أكثر من أربعة أضعاف حجم
الاستثمار الأجنبي اAباشر فـي الـدول الـنـامـيـة. ويـقـدر أن حـجـم اAـديـنـيـة

 بليـون دولار٥٩٣الإجمالية للدول النامية تجاه أسواق رأس اAال قد بـلـغـت 
٢٦٧ بليون دولار مدينية طويلة الأجلR ومنها R٥١٧ منها ١٩٨٥في نهاية عام 

 بليون دولار مدينية تجاه هـيـئـات٬١٣٥ ٢بليون دولار للمؤسسات اAـالـيـة و 
. وترتبط القروض البنكية للدول النامية في الفترة الأخيرة)٤٣(خاصة أخرى

 %١٧ زهـاء ١٩٨٢ و ١٩٨١بأسعار فائدة متغيرة بلـغـت فـي اAـتـوسـط لـعـامـي 
. وهو ما يوضح ضخامة العوائد١٩٧٩- ٧٣% فقط للفترة ٩سنويا باAقارنة ب 

التي تحصل عليها البنوك الضخمة من عملـيـاتـهـا ألاقـراضـيـة فـي الـعـالـم
والدول النامية خاصة. كما توضح هذه الشروط أهـمـيـة هـذا الـشـكـل مـن
تصدير رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة باAـقـارنـة بـالاسـتـثـمـار الأجـنـبـي

اAباشر.
على أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الإقراض اAصرفي هو نوع من التصدير
الإسمي فقط لأن جزءا كبيرا من الأموال التي تحصل عليها هذه الـبـنـوك
Dوتستثمرها في إقراض الـدول الـنـامـيـة قـد حـصـلـت عـلـيـهـا مـن مـواطـنـ
وحكومات من دول نامية أيضا. ويعكس ذلك الواقع اAدى الذي ذهبت إليه
عملية إدماج أسواق رؤوس الأموالR وإن كان هذا الإدماج مقـيـدا بـطـبـيـعـة
احتكار القلة التي تتحكم في هذه الأسواق على الصعيد العاAي بالرغم من

التعدد الرهيب للبنوك في الفترة الأخيرة.

- أسواق التكنولوجيا:٣
يشكل هذا الجانب من دينامية الإنتاج الدولي الـعـنـصـر الأكـثـر تـأثـيـرا
وحسما في مجال توحيد السوق العاAية. ويترتب ذلك على أن دور الشركات
عابرة القومية في توحيد السوق الدولية للتكنولوجيـاR وتـقـيـيـدهـا بـعـوامـل
الاحتكار أكبر من دورها في أسواق التجارة السلعية ورأس اAالR فالشركات
عابرة القومية باعتبارها كذلكR وباعتبارها شركات عملاقة تـكـاد تحـتـكـر
مصادر التجديد التكنولوجي في العالم غير الاشتراكي. وليـس هـذا بـحـد
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ذاته هو القضيةR بل قدرة هذه الشركات على جعل التجديد التكنولوجي هو
أساس اAنافسة في السوق الدولية.

 الأمريكية عابـرة الـقـومـيـةXeroxويوضح نائب رئيـس شـركـة زيـروكـس 
طبيعة ارتباط التكنولوجيا بالإنتاج الدولي من وجهة نظرهR فيقول: «إن نقل
التكنولوجيا هو مجال جديد فوق قوي بالأساسR يوفر فرصة لفكر وأعمال

.)٤٤(الشركة الرائدة عابرة قومية»
وتعكس الفقرة السابقة رؤية الشركـات ذات الأعـمـال الـدولـيـة لـقـوتـهـا
التكنولوجيةR وهي قوة لا تنبع من فرص تنـمـيـة أسـالـيـب إنـتـاج ومـنـتـجـات
جديدة بقدر ما هي نتيجة لامكانية فرض هذه الأساليب واAنتجات باعتبارها
اAعيار الأرقى لقياس نجاح الأعمال والقدرة على التسويق. ولهذا فإن تجارة
التكنولوجيا التي تقبض هذه الشركات على مفاتيحها تعتبر أكثـر انـتـشـارا
من الاستثمار اAباشر. وبالتالي فإن الدورين اAباشر وغير اAباشر للشركات
عابرة القومية في مجال التكنولوجيا يعتبران جوهريا فـي عـمـلـيـة تـوحـيـد
السوق الدولية عامة عن طريق تنمـيـط أسـالـيـب الإنـتـاج وتحـديـد ظـروفـه
الفنية. وفي هذا السياق تستغل الشركات عابرة القومية سيطرتها القائمة
على الإنتاج والتجارة الدوليD لفرض الأ�اط التكنولوجية اAتطورة كأساس
للمنافسةR وكأداة لإعادة توحيد الإنتاجR وتحوير الأسواق المحـلـيـة لمخـتـلـف

)٤٥(البلدان tا يلائم مركزها الاحتكاري. 

على أنه ينبغي أن نتدارك هنا مقولة توحيد الظـروف الـفـنـيـة لـلإنـتـاج
باعتبارها جوهر عملية توحيد أسواق التكنولوجيا الدولية. فعملية التوحيد
هذه لا تعني إشاعة التقدم التكنولوجي الذي تستحدثه هذه الشركات بصورة
Dواقع لتوطAالأ�. فهذه الشركات تعمل على اختيار أنسب ا Dمتساوية ب
حلقات السلاسل الصناعية tا �كنها من الإفادة من اAزايا النسبية لكـل
Dستويات التكـنـولـوجـيـة بـAمكن أن تتناظر اAموقع أو دولة. وبالتالي من ا
Rمختلف البلدان فيما يتصل بعمليات الإنتاج في حلقات صنـاعـيـة بـعـيـنـهـا
على حD أن عدم التناظر ينشأ مع اAيل لتوطD الحلقات الصناعية الأكثر
تطورا من الناحية التكنولوجية في قلة من البلدان (عـامـة الـبـلـدان الأكـثـر
تطوراR وتوطD الحلقات الأقل تطورا في بلدان أخرى. وتتخذ إستراتيجيات
التوطD إحدى صورتD: إما توطD أجيال تكنولوجية أصبحت شائعة نسبيا
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في إحدى البلاد-خاصة اAتخلفة-وذلك لاستغلال مزايا العمل الرخيصR أو
قاعدة اAوارد الطبيعيةR وإما توطD مراحل عليا من السلاسل الصنـاعـيـة
في البلاد اAضيفة-وخاصة اAتقدمة-حيثما يكون التجديد ضروريا للمنافسة
من أجل البقاء في السوق. وفي الحالD يستهدف نقل التكنـولـوجـيـا قـطـع
Rستقلة لفن إنتاجي متطـورAالطريق على الفرص القومية البديلة للتنمية ا
أو منتجات مشابهة في الوظيفة.. . فهناك بالتالي تكلفة لعدم نقل التكنولوجيا
سواء Aشروعات تابعة للشركات عابرة القوميةR أو لتلك اAملوكة لجهات أو
مشروعات وطنية. وتتمثل هذه التكلفة في إمكانية خسارة سوق مـحـتـمـلـة
ليس للمعرفة التكنولوجية فقطR وإ�ا أيضا لتسويق اAنتجات والـتـصـديـر
إلى البلد اAعني. ويتفق بالتالي الاتجاه نحو التوسع في نقل التكنولوجيا مع
التطورات الحديثة في توزيع الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة اAـبـاشـرة بـD فـروع
الصناعةR وفي توطD هذه الاستثمارات بـD الـدول اAـتـقـدمـة واAـتـخـلـفـة.
وتتنوع استراتيجيات نقل التكنولوجيا أو تصديرها تبعا لهذه اتجاهات وتبعا

.)٤٦(للمزايا النسبية التي 7لكها البلدان اAضيفة أو اAستوردة للتكنولوجيا 
ومن ناحية ثالثة فإن تنميط اAستويات التكنولوجية اللازمة للإنتاج في
حلقات صناعية معينة لا يعني إشاعة هذا اAستوى من التقدم التكنولوجي
بصورة متناظرة بD الأ� بسبب التفاوت الكبـيـر فـي إمـكـانـات اسـتـيـعـاب
التكنولوجيا اAنقولة. فهناك فارق بD التكنيكR أو العملية الفـنـيـة لـلإنـتـاج
واAواصفات الفنية للمنتج والتكنولوجيا التي وراءهR والتي يستلزم استيعابها

القدرة على تحليل اAنتجR أو أساليب الإنتاجR واعادة تركيبها.
وتحدد عملية تنميط الظروف الفنية للإنتاج تناقضا هاما في خصائص
الإنتاج الدولي. فعملية التنميط لا تتم تحت ضغط ظروف الإنتاج «الأفضل»
كما يشير بعض الكتاب. فاAعايير اAستخدمة في تحديد «الأفضل» لا �كن
أن تكون خصائص تقنية مـجـردة. والحـال أن الإنـتـاج الـرأسـمـالـي الـدولـي
يجعل القانون السائد هو الأفضل تجارياR وليس الأكثر قـدرة عـلـى إشـبـاع
الحاجات الاجتماعية. فالتكنولوجيا في نظر الشركات عابرة القومية ليست
قوة لازمة للمساعدة في حل اAشكلات القـومـيـة المحـلـيـةR بـل هـي عـنـصـر
تجاري يرتبط بالتسويقR ويستخدم وفق حاجات الإنتاج الدولي الذي تديره

)٤٧(هذه الشركات بهدف الربح في نهاية اAطاف 
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وتجري عملية التوحيد للسوق العاAية للتكنولوجـيـا فـي إطـار الـتـقـيـيـد
الذي �ثله الطابع الاحتكاري لعمل الشركات عابرة القومية. وتتدعم هذه
السيطرة نتيجة أن النظام القانوني الدولي يقوم على اAلكية الخاصةR واحتكار
التجديد التكنولوجي من خلال البراءات والحـقـوق الأخـرى لـلابـتـكـار Aـدة
طويلة من الزمن. وفي نفس الوقت «فإن تكنولوجيا الإنتاج (سواء كانت في
شكل معارف بحتةR أو في شكل استثمارات أجنبية ومعدات) تنقل عادة بناء
على شروط 7خضت عن مفاوضـات جـرت بـD اAـشـتـريـن والـبـائـعـD فـي
حالات تقرب من حالة الاحتكار أو احتكار القلـةR أمـا الـعـائـدات الـنـهـائـيـة

 «Dوعادة ما تستطيع)٤٨(وتوزيعها فتعتمد على القدرة النسبية للمتفاوض .
الشركات عابرة القومية أن تفرض قيودا عديدة على حق اAشتري-وخاصة
من الدول النامية-في استخدام التكنولوجيا اAنقولة. وتتعلق هذه الشروط
بحق اAشتري في التصدير وفي إعادة بيع التكنولوجيا موضع التعاقد لجهات
محليةR وفي مدى ونطاق استخدام هذه التكنـولـوجـيـا. ولـذلـك يـرى بـعـض
الكتاب أن «الأهمية اAتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج الصناعي قـد دعـمـت

«Dيول الاحتكارية في الإنتاج والـتـجـارة الـدولـيـAففي واقـع الأمـر إن)٤٩(ا .
الاحتكارات عابرة القومية قد جعلت مستوى التعقيد التكنولوجي للمنتجات
وأساليب الإنتاج أمرا حاسما للمنافسة الصناعيةR وبـالـتـالـي إدارة ضـغـط
قوية لتوحيد سوق التكنولوجيا كجزء من اAفهوم الجديـد لـلـسـوق الـدولـيـة
الذي تؤكده هذه الشركات. بل إن إحكام قبضة الشركات عـابـرة الـقـومـيـة
على قاعدة الخلق والابتكار التكنولوجيD قد أصبحت أكثر العناصر أهمية
في استراتيجيتها على الصعيد العاAي. وتبدو دينامية السيطرة التكنولوجية

في ثلاثة جوانب رئيسة:
 :R&Dأ-توطC أنشطة البحث والتنمية 

تتوطن أنشطة البحث التطبيقي والابتكار والتنمية التكنولوجية في اAراكز
الرئيسة للإنتاج الدولي أي الولايات اAتحدة وأوروبا واليابانR سواء باعتبارها
بلادا أماR أو بلادا مضيفة. وعادة ما تقع هذه الأنشطة إلـى جـانـب مـوقـع
الشركات الأم في نفس البلدR وإذا حدث قدر من النشر لانـشـطـة الـبـحـث
والتنمية فإنها تتجه في مرحلة تالية إلى البلاد اAتقدمة الأخرى التي تتوطن

فيها شركات تابعة لهاR أو فروع للشركة الأم.
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وعلى الرغم من أن الدول النامية تخضع بصورة متزايدة للاتجاه العام
لتوحيد الظروف الفنية للإنتاجR فإنها لا تنال نصيبا يذكر من أنشطة البحث
والتنمية التي تجريها الشركات عابرة القومية التي تعمل فيها. وقد وجدت
دراسة تجريبية مقارنـة 7ـت تحـت إشـراف مـنـظـمـة الـتـعـاون الاقـتـصـادي
والتنميةR وتناولت عددا كبيرا من الشركات الأجنبية في البلاد الناميةR أن
هذه الشركات هي جزء متكامل من المجالات العلمية والفنية والاقتصاديـة
للشركات الأم. ويتوطن البحثان الأساسي والتطبيقي في البلد الأم بجانب
اAركز الرئيس. ولا توجد عمليات بحث وتنمية في البلاد اAضيـفـة. بـل إن
Rعمليات ملاءمة التكنولوجيا لا تتم بصورة منظمة سوى في حـالات نـادرة
وعندما توجد مثل هذه الأنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة الأم وأشرافها
بقدر ما يكون ذلك ضروريا لإحكام السـيـطـرة اAـركـزيـة عـلـى اAـشـروعـات
التابعة. وفي الحالات النادرة للإدارة اللامركزية لا نشطة البحث والتنمية
RعـرفـةAتطبق الشركة عابرة القومية مباد� التخصص الدولي على إنتاج ا
بحيث تتخصـص كـل وحـدة فـي اAـشـروعـات الـتـابـعـة المخـتـلـفـة فـي مـهـمـة
تكنولوجية محددة تتكامل فقط معا مع اAعـمـل الـرئـيـس لأنـشـطـة الـبـحـث
والتنمية في الشركة الأمR }ا يؤدي إلى غياب الروابط اAباشرة بD إنتاج
اAعرفةR والتحسينات في اAنتج وأساليب الإنتاجR وبD الشركة التابعة التي
تستطيع الحصول على التجديدات الـتـكـنـولـوجـيـة فـقـط مـن الـشـركـة الأم

.)٥٠(مباشرة
ب-تعميم الأنساق الثقافية للتكنولوجيا ا'دولة:

فكما ذكرناR تـكـمـن أهـمـيـة دور الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي مـجـال
التكنولوجيا في قدرتها على وضع وتكريس معايير التقدم واAنافسة والبقاء
في السوقD العاAية والمحلية. ويتخذ ذلك شكل استخدام تكنولوجيا الشركة
الأم من قبل مشروعاتها التابعةR وكذلك بيع حق استخدام التقنيات وأساليب
الإنتاج والعلامات التجارية للمنتجاتR إلى جانب أنشطة التدريب والاستشارة
الهندسية والتصميمات.. . الخ لشركات أو مشروعات مستـقـلـة. وتحـتـوي
Rلكية أيضا على مكون تكنولوجي رئيسAرتبطة باAالأنشطة الحديثة غير ا
بل رtا كانت الخبرة التكنولوجية هي جوهر هذه الأشكال الأخيرة لنشاط
الشركات عابرة القومية في العالم الثالث. وقد يدعونا ذلك إلى نبذ مصطلح
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Rوخاصـة فـي الـلـغـات الأجـنـبـيـة RصطلحAنقل التكنولوجيا. إذ يوحي هذا ا
tعنى اAخR وهو ما لا يتفق مع الواقع إذ تتلقى الشركة الأم اAصدرة مقابلا
ماليا للتكنولوجيا اAملوكة لهاR واAستخدمة من قبل اAشروعات اAستوردة.
على أن هذه العملية لا تشبه 7اما أيضا التجارة السلعيةR لأن التكنولوجيا

. والسيطرة التكنولوجية)٥١(تتضمن درجة ما من السيطرة لا تتضمنها التجارة 
Rقد تكون مباشرة نتيجة ما يصاحب تجارة التكنولوجيا من شروط تقييدية
والتزام فعلي طويل اAدى بالتعامل مع نفس الشركة التي قامت في البداية
بتصدير التقنيات والآلات واAعدات. كما أن هذه السيطرة قـد تـكـون غـيـر
Rستقلة للتقليدAمباشرة نتيجة للضغوط التي تدفع حتى الشركات القومية وا
أو استعارة واستيراد تقنيات مشابهة. على أن الجانب الآخر غير اAبـاشـر
للتأثير يتمثل فيما تشتمل عليه التكنولوجيا اAستوردة إلى مجـتـمـع مـا مـن
آثار محتملة على التكويني الثقافي والاجتماعي لهذا المجتمع. وبهذا اAعنى
�ثل استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية وبـلادهـا اAـتـقـدمـة
الأم دعوة مفتوحة لاقتحام ثقافة وتـكـويـنـات المجـتـمـع اAـسـتـورد. ذلـك «أن
اختزال نقل التكنولوجيا إلى تسويق لـلـتـقـنـيـات يـخـفـي الجـانـب الأسـاسـي
للتقنيات باعتبارها نتيجةR أي ثمرة لعملية إنتاجية اجتماعية.. . وتحافظ
عملية إنتاج التقنيات علـى عـلاقـة وثـيـقـة لـلـغـايـة مـع الـنـظـام الاقـتـصـادي
الاجتماعي الذي لطورت فيه.. إنها تنتج كتفاعلات مركبة بD مجمل اAعارف
اAتاحة والنظام الاقتصادي الاجتماعي (الذي يحدد ويخـتـار الاحـتـيـاجـات
والأولويات) والنظام الصناعي «اAكلف بتصميم وإنتاج السلع التي تتفق مع

. وهناك �ـط خـاص مـن)٥٢(الاحتياجات القـائـمـة وطـرحـهـا فـي الـسـوق» 
السيطرة غير اAباشرة تتمتع بها الشركات عابرة القومية و7كنها من التلاعب
بالظروف الثقافية للمجتمع اAضيفR أو اAستورد للتكنولوجيا �كن تسميته
بالسيطرة من خلال التحكم في سيكولـوجـيـة الاسـتـهـلاك. ويـتـرجـم �ـط
الاستهلاك القائم في مجتمع ما هذه السيكولوجية. إن الفكر الرأسمـالـي
في الغرب لا يزال يفتقر إلى نظرية حقيقية للاستهلاك. ولكن الـشـركـات
عابرة القومية لا تفتقر إلى أساليب خلق وتوسيع نطاق الاسـتـهـلاك. وقـد
تطور لهذا الهدف فرع كامل من البحوث في مجال تـكـنـولـوجـيـا الـتـلاعـب
بسيكولوجية الاستهلاك 7كن من مواءمة الطلب لخصائص اAنتج اAطلوب
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تسويقهR لا العكس. وعندما تتم هذه العملية نفسها على الصعيـد الـعـاAـي
تحمل معها أ�اطا للتفكير والقيم والسلوك تطورت في المجتمعات الغربية-
بغض النظر عن إنسانيتهاR أو شيوع قبولها اجتماعيا هناك-إلى مجتمعات

العالم الثالث.
على أننا لا ينبغي أن نذهب بعيدا في القول بتعميم الأنساق الثـقـافـيـة
للتكنولوجيا اAدولة. فالأثر المحدد للتكنولوجيا على المجتمع يتحدد«في اAقام
الأول بطبيعة المجتمع نفسه.. فمثلما تؤثر التكنولوجيا على الثقافة والتنظيم
الاجتماعي لمجتمع ماR تقوم الثقافة والقيم وتوزيع السلطة السياسية داخل
المجتمع بصياغة الطرق التي �كن للتكـنـولـوجـيـا بـهـا الـتـأثـيـر عـلـى نـظـام

. ومن هنا)٥٣(اجتماعي معRD والتي �كن بها استخدام هذه التكنولوجيا» 
�كن أن نتوقع أن يكون التأثير الثقافي للتكنـولـوجـيـا اAـدولـة أكـثـر عـمـقـا
واتساعا على تلك المجتمعات التي تـعـيـش ظـروف مـراحـل الانـتـقـال حـيـث
تتآكل أنظمة القيم التاريخية دون أن يتم ترسيخ نظام قيم جـديـد ومـلائـم
لحاجات هذه المجتمعات اAادية والروحية. ولأن عددا كبيرا من الدول النامية
7ر بهذه اAرحلة فإن هناك فرصة ليست كبـيـرة فـي الإفـلات مـن عـمـلـيـة
التدعيم الذاتي للآثار الهيكلية للتكنولوجيا اAدولةR والتي تفضي إلى اطراد
طلب هذه الدول لاستيراد التكنولوجيا التي تروجها الشركات عابرة القومية.

جـ-تكييف ظروف الإنتاج القومي ا'ستقل:
لا تعمل حركة تدويل وتوحيد سوق التكنولوجيا العاAية من خلال قدرة
الشركات عابرة القومية على التلاعب بسيكولوجـيـة الاسـتـهـلاك والـطـلـب
فقطR وإ�ا أيضا من خلال تحديد الخصائص اAطلوبة للإنتـاج اAـسـتـقـل
عن هذه الشركات من ناحية اAلكية والتنظيم. وهناك وسائل عديدة لـهـذا
التكيف. وقد تحدثنا من قبل في الوسائل اAباشرة. ولـكـن هـنـاك تـرسـانـة
Dيـقـع أغـلـبـهـا فـي مـجـال الـتـفـاعـلات بـ RباشرةAكاملة من الوسائل غير ا
اAشروعات القومية في البلاد اAضيفة-وخاصة اAتخلفة-والشركات عابـرة
القومية. فانخراط الأولى في التجارة الدولية يجعلهـا تحـرص عـلـى اتـبـاع
مواصفات معينة للمنتجات التي تقوم بتصديرها. وتزداد أهمية هذا العامل
في مجال منتجات التصدير الصناعيةR وخاصة تلك التي تعمل في الفروع
اAعتمدة على قاعدة اAواد الأولية التي سيطرت عليها شركات الاستخـراج
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في فترة سابقة. على أن نفس النتيجةR أي رقابة الشركات عابرة القوميـة
على الظروف الفنية للإنتاج تحت اسم الرقابة على النوعيةR تظهـر أيـضـا
عندما تقوم علاقة بD اAشروعات التابعة لشركات عابرة القومية ومشروعات
إنتاج مستقلة في البلاد اAضيفةR مثل اAقاولات من الباطن.. . الخ. ولم يلق
هذا الجانب من عملية تنميط الظروف الفنـيـة لـلإنـتـاج كـأسـاس لـتـوحـيـد

سوق التكنولوجيا الدولية ما يستوجبه من اهتمام.

ثالثا: هيكل صنع القرار في مجال الإنتاج الدولي:
تجسد الشركة عابرة القومية تجسيدا Aـا أسـمـاه الاقـتـصـادي الـكـبـيـر

. ويقوم هذا التخطيط على نجية إدارية)٥٤(جالبريث بالرأسمالية المخططة
محكمة ومستقلة ذاتيا تعمل على مغالبة ظروف عدم اليقRD وبالتالي التحكم

إلى أقصى حد }كن في مستقبل الشركة.
و�ثل هذا الجانب: أي التـخـطـيـط والـتـنـظـيـم أحـد أسـبـاب الخـطـورة
الواضحة للشركات عابرة القومية على مستقبل الدول القوميةR ليس فقط
نتيجة لامتلاكها أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيمR وإ�ا
Rأيضا لاقتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد رهيبة

واتساعها إلى مروحة كبيرة من أ�اط الأنشطة.
أ-التخطيط في الشركة عابرة القومية:

و�تاز النظام الرأسمالي ككل بافتقار عميق للعقلانية والتخطيط على
الصعيد الكليR وهو ما يسبب درجـة كـبـيـرة مـن الإهـدار والـتـبـديـد. ولـكـن
الوحدات العملاقة فيه قد نجحت في تطوير أدوات تخطيـطـيـة مـحـكـمـة.
ووظيفة التخطيط في الشركة عابرة القومية هي التوجيه الزراعي لعملية
اتخاذ القرارات التي تحقق أقصى كفاءة في تشغيل اAواردR والسيطرة على

.)٥٥(اAشروعات اAنتشرة بD الأ� والتي تتباين ظروفها المحلية 
ومن أجل بناء خطط قابلة للتطبيق تعتمد الشركة على تدفق واسع من
اAعلومات يأتيها من مختلف مشروعاتها في أنحاء العالمR ومن اAـعـلـومـات
اAنشورة والدراسات والأبحاث اAتخصصة. على أن الحصول على اAعلومات
لا يشكل غير خطوة أولى وجزء محدود من الأنشطة الـتـخـطـيـطـيـة. فـفـي
واقع الأمر يشكل التدفق اAادي للموارد والتوقعات الخـاصـة بـالـسـيـاسـات
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الاقتصادية لمختلف البلدان العوامل الحاسمة في تقدير إمكانية نجاح الخطة.
إن نشاط التخطيط يستحيل بدون 7تع الشركة بدرجة معينة من إمكانية
السيطرة على تدفق اAوارد الحقيقية. (أي بدون 7تع الشركة tركز مرموق
في أسواق احتكار القلة واAنافسة الاحتكارية). فاAزايا الاحتكاريـة تـعـتـبـر
شرطا ضروريا للأمان والضمان إزاء قـرارات وسـيـاسـات الحـكـومـات الأم

واAضيفةR وبدون هذا الأمان النسبي لا �كن بناء خطط حقيقية.
و�يز الاقتصاديون بD التخطيط طويل الأجل أو الاستراتيجيR وذلك
اAتوسط الأجل والتكتيكي. ويتضمن الأول تعريفـا لـلاتجـاهـات الأسـاسـيـة
والنوعية للشركة وأساليب تحقيقها. كما يتضمن التخطيط الاستراتيـجـي
القرارات الكبرى الخاصة بالاستثمارات الإقليميةR وقرارات اAنافسة ودخول
الأسواق... الخ. أما التخطيط متوسط الأجل فيتضمن صيـاغـة الأهـداف
الأكثر تفصيلا للشركة وأقسامهاR وخصائص الشبكة من اAشروعات التي
تحقق الأهداف. ويقوم التخطيط التكتيكي بترجمة هذه الأهداف إلى خطط

.)٥٦(تفصيلية وميزانيات وقرارات سنوية
وتعد الخطط في غالبية الشركات عابرة القومية في اAراكز الرئيسية.
ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة
تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف العامة للشركة وخدمة استراتيجيتها العاAية.
وبالنسبة للشركات التابعة التي تتحقق عليها سيطرة فعـالـة (نـتـيـجـة عـلـى
الأقل Aلكية غالبية رأس اAال) فإنـهـا عـادة مـا تحـرم مـن صـلاحـيـة اتـخـاذ
القرارات الاستراتيجية }ا يجعل علاقتها tعايير وحاجات البلد اAضيف

.)٥٧(واهنة 
ومن البديهي أن هناك طرازا من الخطط طـويـلـة الأجـل أقـل مـركـزيـة
وجمودا. ولكن الدراسات التجريبية حول عملية اتخاذ القرارات في الشركات
التي تتبع �وذج التخطيط اللامركزي توضح أن السياسات الجوهرية للشركة
تقع أيضا في يد الإدارة العلياR مع درجات متفاوتة من اAـشـاركـة مـن قـبـل
اAشروعات التابعة في الدول اAضيفة في وضع الخطط طويلة الأجل الخاصة
بها. وكثيرا ما تبدو هذه اAشاركة أقرب إلى التفويض الفني للسلطة منهـا

. وهناك نوع ثالث من الشركات)٥٨(إلى الصلاحيات الأصلية لاتخاذ القرارات 
لا يضع خططا طويلة الأجل. ومع ذلك فإنها قد 7يل إلى اتخاذ القرارات
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بصورة مركزيةR بحيث لا تسمح Aشروعاتها التابعة بدور كـبـيـر فـي اتـخـاذ
قرارات مستقلة دون الرجوع إلى اAركز الرئيس. بل قد يعي ذلك أن يتخذ
اAركز الرئيس سلسلة من القرارات اAفاجئة وتلزم شركاتها التابعة بالتنفيذ.
ويتوقف �ط الخطط وصورة رسمها واتخاذ القرارات اAتعلقة بتطبيقها
على طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة عابرة القومية. فبقدر ما تكون
اAتغيرات المحلية الحاكمة للحركة الحقيقية للموارد والتسويق كبيرةR وذات
Rدى أقـل جـدوىAأهمية في �والشركة ونجاحها يصبح التخطيط طويل ا
ويصبح التطبيق اAركزي للخطط أقل نجاحا. كما تـتـوقـف درجـة مـركـزيـة
التخطيط أيضا على اAركز النسبي للشركة في السوق اAعنية. فالشركـات
الصغيرة والعاملة في أسواق تنافسـيـة لا تـسـتـطـيـع الاعـتـمـاد كـثـيـرا عـلـى
التخطيط اAركزي. وأخيرا تتـوقـف درجـة مـركـزيـة الـتـخـطـيـط عـلـى مـدى
التجانس داخل شبكة الشركة عابرة القومية من حيث الفلسـفـة واAـعـايـيـر
التي يتبناها اAديرون الكبار في اAركز الرئيس واAشروعات التابعة. tكن
للشرك أيضا في حال عدم ضمان هذه اAعايير والاعتبارات اAوائمة لدرجة
عالية من مركزية التخطيط أن تتبع مزيجا من الدوائر التخطيطية. فتطبق
Rملوكة لها بالكاملAالشركة مثلا خطط مركزية محكمة بالنسبة للمشروعات ا
أو بأغلبية مضمونة. وحيثما تكون الدول اAضيفة لهذه اAشروعات مستقرة
نسبيا وغير متناقضة أيديولوجيا وسياسيا مع البلد الأم واAديرين الـكـبـار
للشركة. على حD تطبق خطط أقل مركزية وإحكاما على اAشروعات التي

لا تستطيع الشركة الأم ضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي.
ب-تنظيم الشركة عابرة القومية:

أهم وظائف النمط التنظيمي الذي تختاره الشركة هو ترجمة أهدافها
العامة في إجراءات إدارية محددةR واتخاذ القرارات بصورة فعالة ونقـلـهـا
إلى اAشروعات التابعة لها عبر قنوات اتصال مناسبة. وبالتالي يتم اختيار
هذا النمط تبعا لفلسفة الشركة عابرة القوميةR والاتساع العاAي لاعمالها

وخصائص مجال الأعمال الذي تنشط فيه.
وتشير دراسة تجريبية قام بها بهرمان إلى أن الشركات عابرة القومية

(٥٩)قد طورت سلطة مركزية شديدة أخضعت لها مشروعاتها التـابـعـة لـهـا

ويؤكد تقرير للمجلس الاقتصادي الاجتماعي أنه بعد فترة من التجريب في
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 شركة أمريكية الأصل منحـت خـلالـهـا اAـشـروعـات الـتـابـعـة قـدرا مـن١٧٠
الاستقلال الذاتي بدأت عملية إعادة التنظيم وذلك بالتـطـور نـحـو هـيـاكـل

R)٦٠(جعلت تركيز السلطة في يد اAركز الرئيس عرفا عاما بD هذه الشركات
ولم يحدث ما يغير هذه النتيجة وفقا لآخر تقرير Aـركـز الـشـركـات عـابـرة
القومية التابع للأ� اAتحدة سوى ميل الشركات عابرة الـقـومـيـة لـلـتـأقـلـم
الجزئي مع الإطار العام لسياسة الدولة التي تقع فيها اAشروعات التابـعـة
لها أو اAنتسبة مع بقاء درجة عالية من السيطرة التنظيمية للشركة الأم. إن
إحكام الروابط التنظيمية الرأسية بD اAركز واAشروعات التابعة قد أصبح
}كنا نتيجة ثورة الاتصالات اAعاصرة. ولكن هذه الثورة قد 7ت صياغتها-
نتيجة ظروف الاحتكار الاتصالي-بحيث أخذت قالب الاتصال الرأسي في
مقابل تحطيم الاتصالات الأفقية بD اAشروعات التابعةR كما يلاحظ ستيفن
ها�ر. فالاتصال هو وظيفة ودالة في السيطرة لكي تخدم إخضاع الشركات
التابعة للشركة الأم. ومن ناحية ثانية نجد أن التطور التاريخي في مـجـال
الإنتاج الدولي قد نجم عن اكتشاف الجيل الأول من الشركات الأمـريـكـيـة
عابرة القومية إن مزاياها الفعالة تكمن في المجال الواسع لاعمالهاR واAتحرر
من القيود القومية. ويتناقض التنظيمان اAوحد واAـركـزي لـلـشـركـة عـابـرة
القومية مع الهيكلD اAفكك واللامركزي شكلا على الأقل للنظام الدولـي.
أي أنه على حD تستطيع الشركـة عـابـرة الـقـومـيـة أن تـعـتـمـد عـلـى وحـدة
الإرادة في شبكة مشروعاتها اAنتشرة في كثير من الدولR في تستطيع هذه
الدول أن توحد إرادتها بسهولة وفعاليـة فـي مـعـظـم الأوقـات وخـاصـة فـي

جانب الإجراءات العملية.
لقد طورت الشركات العملاقة وعابرة القومية هيكلا بـيـروقـراطـيـا لـه
وزنه الكبير في حياة الشركةR بـعـد أزمـة الـنـظـام الـرأسـمـالـي الـعـاAـي فـي
الثلاثينات. ومثل ذلك تقدما واضحا باAقارنة بأ�اط التنظيم السابقة إلى
اعتمدت على اAنظمRD أو اAلاك الكبار للشركـة. عـلـى أن هـنـاك اتجـاهـا
حديثا لاحياء السلطة الكبيرة للمديرين الكبار وهو ما �ثل تحـولا بـاتجـاه
الإدارة الشخصية. ولكن في واقع الأمر أصبحت حياة الشـركـة الـعـمـلاقـة
الحديثة رهنا لتضافر معقد بD العوامل البيروقراطيةR والوزن الكبير للسلطة
الشخصية للمديرين الكبارR وهذا التضافر يضفي درجة أكبر من اAركزية
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عن ذي قبل.
على أن الشركة عابرة القومية الحديثة لا تستطـيـع أن تـديـر شـبـكـتـهـا
العاAيةبصورة مركزية في كافة الأبعادR وعادة ما تتكشف الإدارة اAـركـزيـة
على بعد واحد: إما البعد الوظيفيR وإما بعد اAنتجاتR وإما البعد الإقليمي.
وهناك اتجاه حديث متزايد القـوة نـحـو هـيـكـل �ـزج بـD هـذه الأبـعـاد مـع
إعطاء أهمية أكبر للبعد الإقليمي. وبذلك ينشأ مستوى ثالث للإدارة يتوسط
Rراكز الرئيسةAركزية في اAشروعات والإدارة اAالعمل الإداري على مستوى ا
ويفتح ذلك الباب أمام درجة أكبر من اللامركزية الإدارية مع فعاليـة أكـبـر

. وقد تدعم هذا الاتجاه)٦١(لتوحيد اAعايير التي تتخذ القرارات على أساسها
في السنوات الأخيرة نتيجة لصعود الشركات الأوروبية وتزايـد دورهـا فـي
ساحة الإنتاج الدوليR وللتعاظم السريع لشركات الخدمات عابرة القوميـة
(السياحةR التأمD والبنوكR التجارة... الخ)R وهي شركات تتبنى تـقـلـيـديـا
�طا أقل مركزية للإدارة من الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع الصناعة

التحويلية والاستخراج.
إن الدينامية الاقتصادية للشركات عابرة القومية تستقي من هذه اAصادر
كلها: أي قدرتها على استغلال التباينات في الظروف الاقـتـصـاديـة لـلـدول
والمجتمعات وما تتيحه من توسع لمجال الأعمالR من الطبيـعـة الاحـتـكـاريـة
لهذه الشركات التي 7كنها من دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية العاAية
Rوالـتـي هـي هـائـلـة بـحـد ذاتـهـا Rوارد التي بيدهاAمستغلة في ذلك حزمة ا

سواء كانت من رؤوس الأموال أو التكنولوجيا.
هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة السلعية العاAية. وتنشأ فعالية
هذه الشركات ليس من هذه العـوامـل فـقـطR بـل وأيـضـا مـن قـدرتـهـا عـلـى
التخطيط وفرض إرادة موحدة على شبكة عاAية من اAشروعات والشركات

التابعة لهاR والتي تعمل في مجتمعات عديدة.
على أن وحدة كل شركة عابرة للقومية لا يـعـنـي وحـدة الإنـتـاج اAـدول.
فمهما كانت ظروف الطابع الاحتكاري للأسواقR فهناك لا تزال درجة كبيرة
من اAنافسة بD الشركات. وتجري هذه اAنافـسـة عـلـى أرصـدة مـخـتـلـفـة:
Rكوحدة واحدة Rدول ككل لا يتحركAقومية ورأسمالية. وبالتالي فإن الإنتاج ا
ولا يخضع لإرادة منظمة إلا بالقدر الذي تستطيع هذه الشركات مع تعدد
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فروع أنشطتها وأصولها القومية وتضارب مصالحها الاقتصادية أن تنسق
سياساتها الإجمالية تجاه قضايا محددة. ويتعلق ذلـك tـجـال آخـر 7ـامـا
للدينامية التي تتمتع بها الشركات عابرة القومية: أي ديناميتها السياسية.
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الدينامية السياسية
للشركات عابرة القومية

ومستقبل القوميات المتقدمة

يقصد بالدينامية السياسيـة لـلـشـركـات عـابـرة
القومية قدرة هذه الشركات على استخدام مـوارد
القوة ذات الأهمية العملـيـة فـي المجـال الـسـيـاسـي
للتغلب على العوائق التي قد تصادفـهـا فـي مـجـال
عملها الاقتصاديR وأيضا لفرض توجهاتها العامة
بصدد الترتيبات السياسية على الصعيد الـعـاAـي.
واحد مجالات هذه الدينامية هو اتجاهات التطور
القومي في المجتمعات اAتقدمةR التـي هـي بـصـفـة
أساسية المجتمعات الأم واAضيفـة الـرئـيـسـة لـهـذه

الشركات.
وبـطـبـيـعـة الحـال فـإن «اAـسـألـة الـقـومـيــة»-أي
تـوتـرات وتـنـاقـضـات تـطـور الـقـومـيـات-تـظـهـر فـي
المجتمعات اAتقدمة بصورة تختلف جذريا عنها في
المجـتـمـعـات اAـتـخـلـفـة. تـطـرح هــذه اAــســألــة فــي
المجتمعات الأخيرة باعتبارها مشكلة نزع الاستعمار
السياسيR ثم الاسـتـعـمـار الاقـتـصـادي إلـى جـانـب
الـقـضـيـة الـنـوعـيـة الخـاصـة بـتـوحـيـد الـتـكـويـنــات

2
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الاجتماعية الفرعية و«تشكيل أمة» في الإطار الجغرافي السياسي للدول.
أما في المجتمعات اAتقدمة فقد طرحت «اAسألة القومية» باعتبارها تنافسا
على تقسيم اAغا§ الاستعمارية في الخارج. وبدت اAنافسات الاقتصـاديـة
أي توزيع مغا§ التفاعلات الاقتصادية الدولية باعتبـارهـا «حـالـة خـاصـة»
للمسألة القومية في البلاد اAتقدمة. ولفترة تربو على الأربعD عاماR منذ
انتهاء الحرب العاAية الثانيةR والقضاء على النازية والفاشيةR هدأت اAسألة
القومية في هذه المجتمعات الرأسمالية اAتقدمة. فباستثناء حـالات بـعـض
اAطالب القومية على هوامش المجتمعات الرأسمالية اAتقدمة كان الاتجـاه
الأساسي للتطور يبدو وكأنه يتجاوز القوميات إلى تشكيل تحالفD اجتماعي
وسياسي عاAيD هما تحالف الأطلنطي سياسياR والتحالف الاقتصادي في

 اقتصاديـا». لـم تـنـتـهOECDإطار منظمة «التـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة 
اAنافسات القومية بD المجتمعات اAتقدمةR ولكن عناصر الـتـحـالـف «فـوق
القومي» تغلبت على عنـاصـر الـتـنـافـس. ومـع ذلـك فـقـد أثـارت الـتـحـولات
والأزمات اAمتدة في الفترة الأخيرة ومنذ نهاية السبعينات تساؤلات حقيقية

حول مدى إمكانية استمرار هذا الاتجاه.
ومن هنا يصح أن نتساءل عن دور الشركات عابرة القومية في تحولات
«اAسألة القومية» في المجتمعات اAتقدمة. وليس هذا الـتـسـاؤل مـن قـبـيـل
الرفاهية الأكاد�ية بالنسبة لنا نحن أبناء العالم الثالث. إذ أن تطور العلاقات
بD الدول الرأسمالية اAتقدمة 7ثـل أحـد الـعـنـاصـر الجـوهـريـة الحـاكـمـة

Aستقبل العالم الثالث.
ولكـن كـيـف نـدرس الـديـنـامـيـة الـسـيـاسـيـة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة
وانعكاساتها على تطور القوميات اAتطورة ?إحدى لقضايا التي تـثـار بـهـذا
الصدد هي ما إذا كانت الشركات عابرة القومية 7ثل لاعبا مـسـتـقـلا فـي
الساحة الدوليةR أم أنها مجرد أداة في يد حكوماتها الأم. ويعالج التقـريـر
DتخصصAتحدة-بعد أن جمع شهادات عدد كبير من أفضل اAالأول للأ� ا
واAراقبD لتطور هذه الشركات-هذه القضية بصورة متوازنة. فهو يـرفـض
R«يAالوصف الشائع لهذه الشركات في الأدبيات الغربية بأنها «مواطن عا
ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن «مصالحها قد لا تتفـق بـالـضـرورة مـع
اAصالح القومية للبلاد الأمR كما تعبر عنها حكوماتهاR وقد تعكس أهدافـا
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خاصة ومتميزة». رجل التقرير أيضا إلى جديد مصـدر الـقـوة الـسـيـاسـيـة
«اAستقلة» لهذه الشركات مشيرا إلى قدرتها على «دمج الشخصيات التنفيذية
وغيرها من الشخصيات الهامة التي تجندها للعمل-سواء في البلاد اAضيفة

. ويضيف بعض اAفكرين مثل جـوزيـف نـاي)١(أو الأم-في بنية فوق قومـيـة»
بعض الوضوح على محاور الحركة السياسية للشركات عابرة القومية. فيميز
Rباشر أو ما يدعوه السياسة الخارجية الخاصةA(أ) الدور السياسي ا :Dناي ب
و (ب) الدور السياسي غير اAباشر وغير اAقصودR ويتمثل في الروابط مع
الحكومات التي يستغلها في تحقيق أهداف متميزةR و (جـ) تحديد قـائـمـة
الاهتمامات السياسية الخارجية. ويثار هنا دور الشركات عابـرة الـقـومـيـة
في توليد وحل اAشكلات الاقتصادية الدولية الـتـي أصـبـحـت مـوضـوعـات

.)٢(ساخنة للسياسة الخارجية للدول اAتقدمة
Rأدوات التأثير على سياسات الحكومات Dداخل تخلط بAغير أن هذه ا
وبD مضمون السياسات التي تعمل لها الشركات عابرة القومية. كما أنهـا
تعطي وزنا أكبر للمظاهر اAباشرة والقرارات اAقصورة على حساب الآثار
الهيكلية الاجتماعية والسياسيةRوهي آثار ضمنية وغير مبـاشـرة أكـثـر مـن
العكس. ومن هنا يجب أن �يز بD محاور وأدوات الحركة السياسية ذات
اAعزى السياسي من ناحيةR ومضمون تفصيلات وحركة الـشـركـات عـابـرة
Dمن ناحية أخرى. ويسهل هذا التمييز وجود نوع من الارتباط ب Rالقومية
مضمون التفضيلات والانعكاسات الضمنية والهيكلية لعمل الشركات عابرة
القوميةR وطبيعة محور الحركة وأدواتها. وعلى هذا �كننا أن �يز بD (أ)
التأثير السياسي غير اAباشر عن طريق 7لك مدخل منظم للسلطة السياسية
في البلاد الأم واAضيفة. (ب) التأثير الاجتماعي-السياسـي الـهـيـكـلـي عـن
طريق تكوين تحالف فوق قومي على الصعيد الـعـاAـي. (جــ) الـتـأثـيـر غـيـر
اAباشر على علاقات الدول من خلال توليد اAشكلات مثل مشكلة الامتداد
التشريعيR وإمكانية استغلال القوة الاقتصادية للشركـات بـواسـطـة الـدول

وسياساتها الخارجية في مواجهة بعضها البعض.

أولا: التأثير السياسي غير المباشر:
يتجسد هذا التأثير في القنوات اAفتوحة أمام الشركات عابرة القومية
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لاستخدام القوة السياسية العاAية لبلادها الأم. وقد تعرض تشخيص العلاقة
بD الشركات الرأسمالية وحكوماتها لخلاف شديد بD مـدارس مـتـعـددة.
فاAدارس الفكرية التي تنطلق من الايديولوجية الليبرالية الكلاسيكية تنكر
وجود علاقة عضوية بD السلطة الاقتصادية للشركاتR والسلطة السياسية
للدولة في ظل التعددية. فالسلطة السياسية يتم تداولها بD القوى السياسية
اAتنافسةR ويخضع لها الجميع على قدم اAساواة. والشركـات هـي مـواطـن
كغيرها من اAواطنD. ومن ناحية أخرى فالسلطة الاقتـصـاديـة لـلـشـركـات
ليست سلطة باAعنى السليم لأنها تفتقر لخصائص الوحدة والشمول التـي
7يز السلطة السياسية. أما من وجهة نظر اAدرسة اAيركانتيلية الجديـدة
فإن السلطة السياسية لها اليد العليا على الشركات الرأسماليةR بل وتستطيع
استغلالها وتقنD حركتها في الداخل والخارج لتحقيق أهـداف سـيـاسـيـة.
وعلى النقيض من ذلك ينطلق الكتاب الراديكاليون من مقولة إن الـسـلـطـة
السياسية في المجتمع الرأسمالي تستند على تأييد طبقة حاكمةR أو تحالف
طبقيR أو تكتل سلطة من عدد من الطبقات الاجتماعية الحاكمة. والشركات
عابرة القومية 7ثل أقوى تعبير عن هذه الطبقة الحـاكـمـةR أو عـلـى الأقـل
قطاع فعال منها. وفي واقع الأمر فإنه حتى لو قبلنا �وذج الدولة التعددية
باعتباره تصويرا دقيقا للشكل الرسمي للدولة في المجتمعات الرأسمـالـيـة
اAتقدمة فإن الشركات عابرة القومية 7تلك مدخلا منتظما للتأثـيـر عـلـى
سياسات وقرارات الحكومة أكثر فعالية tا لا يقاس بغيرها من اAـصـالـح
الاجتماعية. ويتكون هذا اAدخل من وجود وسائط مباشرة بD الحكومات
ومجتمع الأعمال الكبيرةR ومن القدرة على الضـغـط اAـنـظـمR ومـن الـقـدرة
على التلاعب بظروف تشكيل الحكومة. ونتناول فيما يلي بإيـجـاز كـلا مـن

هذه اAكونات:
أ-الوسائط بD الحكومة وقطاع الأعمـال: وتـتـمـثـل هـذه الـوسـائـط فـي
وجود شخصيات تأتي مباشرة من مجتمع الأعمالR أو تعبر عن مصالحها
في قمة السلطة السياسية في الدولة. وتسمى هذه الشخصيات التي يتـم
تجنيدها للوظائف السياسية الكبرى «نخبة السلطة»R وهي مصطلح يـأتـي

. ففي دراسة)٤(من الإطار الفكري للنظرية الليبرالية و�وذج الدولة التعددية
% من الـوظـائـف الـعـلـيـا فـي وزارات٦٠قد�ـة لـريـتـشـارد بـارنـيـت وجـد أن 
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الخارجيةR والدفاع والخزانة والتجارة والبيت الأبيض في الولايات اAتحدة
قد شغلت بشخصيات لها خلفية قوية في مجتمع الأعمال وخاصة شركات
التمويل والصناعة والقانون. كمـا أن هـنـاك شـخـصـيـات لـهـا إمـدادات فـي

%٣٢الأعمال الكبيرة قد تنقلت بD هذه الوظائف تقليديا وسيطـرت عـلـى 
منها. ووجد هوس وماكيلان أنه بفحص الشريحة العليا من الوظائـف فـي

 وجـد أن٬١٩٥٩ ١٩٣٨٬١٩٤٨الإدارات الأمريكية الـتـي تـعـاقـبـت عـلـى أعـوام 
اAصدر الرئيس لتجنيد هؤلاء اAسؤولD هو قطاع الأعمال واAال والتجارة
والقانون. وان نسبة رجال الأعمال كمصدر مباشر للتجنيد تزيد باستمرار.
وأكد بارنيت في دراسة أحدث النتائج السابقة حول من اسماهم «مديـري
الأمن القومي». حيث وجد أن العناصر ذات الامتدادات في مجتمع الأعمال

.)٥(الكبيرة تسيطر على الوظائف العليا والأكثر نفوذا وأهمية بنسبة كبيرة
وهناك إلى جانب ذلك عدد من اAؤسسات التـي تـتـركـز وظـيـفـتـهـا فـي
العمل كقناة اتصال بD الحكومة ومجتمع الأعمال الكبيرة. ومـن بـD هـذه
اAؤسسات. يعدد دومهـوف مـجـلـس الـعـلاقـات الخـارجـيـة ولجـنـة الـتـنـمـيـة
الاقتصاديةR ومجلس الأمن القومي ذاتهR وهناك كذلك منظمات الأبـحـاث
غير الحكوميةR واللجان الحكومية الخاصةR وجميعها تعتمد في تشكيـلـهـا

.)٦(و7ويلها إلى حد كبير على رجال الأعمال الكبار
ب-ولكن حتى لو تجاهلنا نظرية نخبة السلطة أيضا لوجدنا أن التنافس
على التأثير والضغط على الحكومات ليستا متساويD بD اAواطنD. فالقدرة
على التأثير تشمل عناصر التوافق الاستراتيجي بD الأهدافR كما تشمل
القدرة على الضغط والإجبار. ومن هذا اAنـظـور تـتـمـتـع الـشـركـات عـابـرة
القومية tدخل هام للتأثير على الحكومات من خلال هذين الأسلوبD: أي
توافق الأهداف والضغط لتعديل السياسات. فتستـطـيـع الـشـركـات عـابـرة
القومية التأثير على مضمون السياسات الحـكـومـيـة فـي الـداخـل والخـارج
حتى ولو لم تعمد للتدخل الصريح اAباشر الذي يتخذ صورة الضغط على
الحكومـةR وذلـك tـجـرد الـتـلاعـب tـا 7ـلـكـه مـن مـتـغـيـرات اقـتـصـاديـة.
فالحكومات تهتم بالاستقرار السياسي من خلال النـجـاح الاقـتـصـادي فـي
الداخل والخارج. وفي اAقابل أصبحت الشركات عابرة القومية قوة أساسية
في التأثير على فرص الحكومة في النجاح الاقتصادي. ويتـضـح ذلـك مـن
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خلال سيطرة هذه الشركات على بعض ظروف ميزان اAدفوعات والتجارة
الخارجيةR ومعدلات الاستثمار المحليR ومن ثم فرص العمالةR وكذلك معدلات
التجديد التكنولوجي وبالتالي التنافسية الدولية للصناعة المحليةR هذا إلى
جانب الأهداف الاقتصادية العـاAـيـة الـنـوعـيـة فـي مـجـالات مـثـل الـصـرف
والـتـمـويـلR والـتـجـارة الخـارجـيـةR والــســيــطــرة عــلــى عــرض اAــواد الخــام

الاستراتيجية.. . الخ.
ففي الولايات اAتحدة كانت متحصلات دخل الاستثمار في الخارج أقل

 بلاي٥D. وكانت هذه اAتحصلات نـحـو١٩٨٠ بليون دولار عـام ٢٠قليلا مـن 
 مليون٣١٣٦. وفي اAقابل حصلت اAملكة اAتحدة على نحو ١٩٧٠فقط عام 

 مليون فـقـط عـام٩٣٢دولار كدخل لاستثماراتـهـا فـي الخـارج وكـانـت زهـاء 
. وبالطبع فإن الأثر اAباشر على مـوازيـن اAـدفـوعـات يـتـحـدد بـأربـعـة١٩٧٠

عوامل وهي خروج الاستثمار اAباشر ودخـولـهR وخـروج مـدفـوعـات مـقـابـل
الاستثمار الأجنبي داخل الدولةR ودخول متحصلات عائد استثماراتها في
الخارج. ولكن النتائج الإجمالية بالنسبة Aوازين اAدفوعات �كن دون شك
التأثير عليها عن طريق قيام الشركات بتحويل دخل أكبر إلى البلد الأمR أو
عدم تحويل هذا الدخل وتفضيل استثماره في الخارجR وكذلك عن طـريـق

. أما الأثر الكلي عـلـى)٧(تحديد استثماراتها السنوية في الـبـلاد الأجـنـبـيـة
ميزان اAدفوعات فهو أكبر وأشد أهمية نتيجة النسبة الكبيرة من التجارة
الخارجية للبلد الأم التي تتم داخل قنوات الشركات عابـرة الـقـومـيـة الـتـي

تتوطن مراكزها الرئيسة بها.
وقد لا يبدو أن للاستـثـمـار الأجـنـبـي دورا بـارزا فـي تـكـويـن رأس اAـال
الثابت الإجمالي في البلاد اAتقدمة. وقد وصلت نسبة مساهمة الاستثمار

 تراوحـت هـذه١٩٨١ و٨٠% لعـامـي ٤٬١الأجنبـي فـي الـولايـات اAـتـحـدة إلـى 
 Dقابـل٦٬٩ و ٤٬١النسبة بAبالنسبة لثماني دول متقدمة أخرى-. وفي ا %

% من تكوين رأس اAال الثابت الإجمالي٢٬٦مثل خروج الاستثمار اAباشر نسبة 
% بالنسبة لهولنـدا١٠٬٥% بالنسبة لكندا و٧٬٦بالنسبة للولايات اAتحـدةR و 

. ولكن واقع الأمر هو أن قدرة الشركات)٨(١٩٨١ و٨٠واAملكة اAتحدة عامي 
عابرة القومية على التلاعب tعدلات الاستثمار المحلي في البلاد اAتقدمة
هي أكبر من ذلك بكثير. فأولا لا تشمل هذه النسب الاستثمارات المحـلـيـة
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للشركات عابرة القومية في بلادها الأم باعتبارها الشركات الأكثر ضخامة
في بلادها. وثانيا لا تأخذ هذه الأرقام في حسبانها تركيز هذه الاستثمارات
في الفروع الصناعية الأكثر ديناميكية من الاقتصادR ولا التأثير غير اAباشر
على معدل الاستثمار المحلي لهذه الشركات باعتبارها شركات قياديـة فـي
مجال القرارات الكبرى الخاصة بالاستثمار والإنتاج والـعـمـالـة.. . الـخ أي
الشركات التي تحدد اAناخيD الاستثماري والاقتصادي عامة فـي بـلادهـا

الأم.
وباختصار فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تحصل على مزايا
سياسية من حكوماتها إذا كانت هذه الحكومات ترغب في أغراء شركاتها
بالتعاون لتحقيق أهدافها الاقتصادية الداخلية والخارجيةR أو تجنب مقاومة
هذه الشركات وإحباطها للأهداف والسياسات الحكومية عن طريق التلاعب
باAتغيرات الكبرى في خططها الاقتصادية على اAستويD المحلي والعاAي.
جـ-ويتجاوز تأثير الشركات العملاقة وعابرة القومية عـلـى الحـكـومـات
مجرد 7لك وسائط فعالةR والقدرة على إحباط السياسات الحكومية إلى
التأثير على ظروف تشكيلR وتولي الحكومات للسـلـطـة حـتـى فـي مـجـتـمـع

سياسي تعددي مثل ذلك القائم في الولايات اAتحدة وأوروبا الغربية.
فنموذج الدولة التعددية يؤكد أن الرأي العام يلعب الـدور الحـاسـم فـي
اختيار الحكومات. ولكن الرأي العام نفسه يخضع في تشكيل اتجاهاته إلى
حد كبير Aؤسسات ايديولوجية واجتماعية يلعب مجتمع الأعمـال الـكـبـيـرة
دورا جوهريا في 7ويلها أدارتها. ومن خلال التلاعب بالرأي العام تستطيع
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتي ومن ثـم اخـتـيـار
الحكومة. وتقوم هذه الأخيرة بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع
مصالح الشركات العملاقة. وبتم نفس اAيكانيزم الانـتـخـابـي مـع المجـالـس
التشريعية. إذ يشكل الكونجرس مثلا أهم قناة للاتصال بD الحكومة ورجال
الأعمال اAؤثرين. فإلى جانب أن رجال الأعمال يشكلون نسـبـة كـبـيـرة فـي
الكونجرسR فإن مؤسسـات الأعـمـال تـسـتـطـيـع تـوجـيـه الـرأي الـعـام الـذي
يختارهمR ثم هي بعد ذلك تستطيع شراء ولاءهم وتهديدهم بالتدخل الحاسم

.)٩(ضدهم في الانتخابات اAقبلة إذا لزم الأمر
لقد أصبح اندماج السلطة السياسية للحكومات والسلطة الاقتصـاديـة
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لشركات الأعمال الـكـبـيـرة إحـدى الحـقـائـق اAـعـتـرف بـهـا فـي المجـتـمـعـات
Dتقدمة. ويتفق مع ذلك أعداد كبيرة من الكتـاب الـلـيـبـرالـيـAالرأسمالية ا
أنفسهم. والواقع أن هذا الاندماج يتسم بدرجة واضحة من الشمول والتجريد
إلى حد أن �وذج الدولة التعددية ذاله لم يـعـد يـحـظـى tـوافـقـة الـعـلـمـاء
والكتاب الجادين. وأصبح النموذج الأكثر واقعية لـلـدولـة اAـتـقـدمـة هـو مـا

.ويختلف هـذا الـطـراز مـنCorpo-rate Stateيطلق عليه الدولة اAـؤسـسـاتـيـة-
الدولة عن �وذج الدولة التعددية إلى حد كبير. فالدولة اAؤسساتية تنكـر
فعليا الخصائص الليبرالية القد�ة رغم استمرار الأسس القانونية للانتخاب
العام والحكم التمثيلي. فالتنافس على سلطة الدولة لم يعد-مثلما لم يـعـد
التنافس في الأسواق الاقتصادية-تنافسا حرا بل تتدخل فيه عوامل الاحتكار
اAالي والقوة التنظيمية والدعائيةR ولم يعد اAواطن الذي يقـوم بـاAـشـاركـة
في الانتخابات العامة قادرا على تكوين وجهة نظر مستقلة بنفسهR بل هو
خاضع Aؤسسات عملاقة تشكله نفسيا وايديولوجيا. وبالتالي تكون النتيجة

Corporationالنفي اAتزايد للفرد والفردية وتصبح الجماعة اAنظمة واAؤسسة 

Rهي الوحدة الأساسية. ولم تعد حقوقهم بالتالي ترتبط بهويـتـهـم الـذاتـيـة
وإ�ا بانضمامهم Aؤسسة ما. وبالتالي يحسم الصراع حول السلطة السياسية
نتيجة التحالفات والصراعات اAعقدة بD مؤسـسـات عـمـلاقـةR مـن بـيـنـهـا

.)١٠(مؤسسات الأعمال 
ويضع هذا النموذج النفوذ السياسي للشركات العملاقة في إطار النظام
السياسي بشكل أعمق كثيرا من �وذج الدولة التعددية. ومع ذلك فـهـنـاك
خطأ جسيم في هذا النموذج لا يجعله يتسم بكثير من الدقـة فـي تـصـويـر
الدولة الحديثة في المجتمعات الرأسمالية اAتقدمة. فالدولـة اAـؤسـسـاتـيـة
تفترض في نهاية اAطاف وجود أداة تناسق مركزية في النظامR تعمل على
إعادة موازنتهR وحل التناقضات بD مطالب اAؤسسات المختلفة اAعبرة عن
اAصالح اAتميزة داخله. وهو أمر غير قائم بالـنـسـبـة لـلـدولـة الـرأسـمـالـيـة
اAتقدمةR كما أن هذا الغياب نفسه يشير إلى الجانب الضعيف في التعبير
عن النفوذ السياسي لشركات الأعمال الكبيرة وهو عدم وجود عقل وارادة

مركزية تتجمع حولها هذه الشركات.
وفي واقع الأمرR فإن شركات الأعمال لم تعد ذات طبيعـة أو مـصـلـحـة
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واحدة. وبالتالي فحيثما لا يتهددها معا خطر داهم مثل احتمالات ثورةR أو
تحول راديكالي حاسم فإنها تتناقض وتتعارض معا بصورة تفضـي أحـيـانـا
إلى الصراع حول سلطة الدولة وحول قضايا السياسات الداخلية والخارجية.
وتدور الانقسامات في اAصالح والتوجهات بD شركات الأعمال حول محاور

متعددة.
يتمثل المحور الأول في الانقسام بD الرأسمالية الكبيرة التي تعمل من
خلال الشركات العملاقة ذات القدرات الاحتكارية والرأسمالية التنافسية
التي تناضل من أجل البقاء. أما المحور الثاني فيعتمد على درجة الانخراط
في العمل الدولي داخل قطاع الرأسمالية الكبيرة. وطبيعة هذا العمل الدولي.
وهنا �كن التمييز بD الشركات التي تستثمر في الخارجR وتلك التي تقتصر
على التصدير الكبير. ومن الناحية الفعلية يتوحد هذا التمييز بD الاحتكارات
العملاقة في مجال الاستهلاك اAدني وتلك الشركات العملاقة التي تنشط
في مجال الإنتاج العسكـريR والـتـي عـادة لا تـعـمـل فـي الخـارج إلا بـصـورة
جزئيةR وتبعا Aوقف حكوماتها. وتستمد جزءا كبيرا من عائدها من صادرات

. وبطبيعة الحال فإن الانقسام بD الشركات اAدنيةR وبD تلك)١١(السلاح 
الشركات العسكرية ليس حاسماR إذ أن الكثير من الشـركـات الـعـامـلـة فـي
Rدني تخدم أيضا الشركات العاملة في الـقـطـاع الـعـسـكـريAحقل الإنتاج ا
وتقوم هي ذاتها بتصنيع كثير من اAعدات العسكـريـة أحـيـانـا. ومـن نـاحـيـة
ثانية فهناك الشركات المختلطة التي 7تد بـD أكـثـر مـن قـطـاعR وفـرع مـن
فروع النشاط الصناعي. ومن ناحية ثالثة فهناك نوع خاص من الشـركـات
التي تعمل كضابط اتصال بD مختلف الشركات في مخـتـلـف الـقـطـاعـات
والفروع وهي اAصارف العملاقة. وكـثـيـرا مـا 7ـلـك هـذه اAـصـارف نـفـوذا
واسعا بD شركات الأعمال غير اAصرفيةR ولذلك فإن رجال البنوك العملاقة
عادة ما يرشحون كممثلRD معترف بهمR لقطاعات عريضة من الرأسمالية
الكبيرة. ومع ذلك كلهR فهناك مصالح متميزة لشركات الإنـتـاج الـصـنـاعـي
العسكريR وظروف متميزة تحكم �وهـا وربـحـيـتـهـا. وهـنـاك مـحـور ثـالـث
للانقسام يتمثل في التنافس بD الشركات العملاقة التي تعمـل فـي نـفـس
الفرع الصناعيR وتتضارب مصالحها فيما يتصل بـالـصـراع حـول تـقـسـيـم

الأسواق المحلية والعاAية.
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ونتيجة لهذه الانقسامات فإن الدولة تكتسب أحيانـا اسـتـقـلالا نـسـبـيـا
واضحا عن الشركاتR حتى تلك العملاقة والعاملة في نطاق دولي. ويزداد
Rهذا الاستقلال النسبي كلما تطور رأي عام متميز عن الرأسمالية الكبيرة
وكلما احتدمت التناقضات الناشئة عن هـذه الانـقـسـامـات بـصـدد قـضـايـا
معينة مثل السياسة الاقتصادية الخارجية. وكلما كان للدولة مصالح سياسية
داخلية وخارجية متميزة عن مصالحهـا الاقـتـصـاديـةR كـلـمـا �ـا تـراث مـن
تقاليد الاستقلال النسبي للدولة. ويعني ذلك كله أنه لا �كن أيضا قـبـول
�وذج الدولة اAؤسساتية ونتائجه بدون 7حيص. إذ أن الدولة والشركات
يظلان تكوينD اجتماعيD يختلفان وظيفياR ويختلفان من حيث اAوقع المحدد
من العلاقات الاجتماعيةR ومن حيث الظروف الحاكمة Aصالحهم اAتميزة
وبقائهم. على أن هذه التحفظات لا تنفي أن الشركات عابرة القومية بصفة
خاصة تستطيع التأثير-بقوة أحيانا-على السياسات الخارجية لحكومـاتـهـا
الأمR واستخدام قوة هذه الحكومات لدعم مصالحها على الصعيد الدولي.
أما التأثير السياسي اAباشر للشركات عابرة القومية على الحكومات اAضيفة

ITTفيطرح قضايا أكثر تعقيدا. ومنذ أن افتضـح دور شـركـة أي. تـي. تـي 

المختلطة العملاقة في إسقاط حكومة شيلي اAنتخبة برئاسة الليندي عام
 كان هناك قلق متزايد حول قضية «التدخل» السياسي لهذه الشركات١٩٧١

في الشؤون الداخلية للدول اAضيفة. فلم تتردد مجموعة الشخصيات البارزة
التي قدمت تقريرها دول الشركات متعددة الجنسية للسكرتير العام للأ�

 في الإدانة الحازمة «للتدخل السـيـاسـي الـتـخـريـبـي مـن١٩٧٤اAتحـدة عـام 
جانب اAؤسسات متعددة الجنسية واAوجهة للإطاحة ب-أو إحلال-حكومـة
البلد اAضيفR أو دفع اAواقف الدولية والداخلية التي تحفز الظروف اAناسبة

 ولم يكن اAوقف في شيلي هو الوحيد من نوعه الذي)١٢(لهذه الأعمال.. .» 
كانت هذه الكلمات رد فعل له.

على أن تركيز الاهتمام على مشكلات التدخل السيـاسـي الـواضـح فـي
اختيار وإسقاط الحكومات اAضيفة في البلاد اAتخلفة قد أخفـى جـوانـب
كثيرة لتأثير هذه الشركات على صنع السياسة العامة في مختـلـف الـبـلاد
اAضيفة اAتقدمة منها واAتخلفة. فإلى جانب هذا تستطيع الشركات عابرة
القومية التأثير على عملية صنع السياسة الداخلية والخارجيةR ورسم حدود
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معينة على مضمون هذه السياسة من حيث الأهداف والتنفيذ.
تستطيع الشركات عابرة القومية التأثير على عـمـلـيـة صـنـع الـسـيـاسـة
بعدد من الطرق أهمها التحالف الضمنيR أو غيـر الـرسـمـي مـع قـسـم مـن
الطبقات الرأسماليةR أو النخب السياسية المحلية. ففي أ وروبا استطاعت
الشركات الأمريكية أن تؤثر على السياسة الداخلية والخارجية مـن خـلال
التحالف مع الأحزاب المحافظة التقليديةR وخاصة الد�وقراطية اAسيحية.
ويصل ذلك التحالف إلى الحد الذي تخوض فيـه هـذه الـشـركـات اAـعـارك
الانتخابية الحاسمة بطرق عديدة غير مباشرة عندما يظهر تهديد بانتصار
ولو جزئي للأحزاب الشيوعية. بل إن الذعر يسببه مجرد إعلان نية الشركات
الضخمة عابرة القومية بإغلاق مصانعهاR أو نقل احتـيـاطـاتـهـا اAـالـيـةR أو
الإعراب عن عدم ثقتها في العملة الوطنـيـة لحـكـومـة مـضـيـفـة فـي الـدول
الأصغر قد يؤثر بوضوح على نتائج الانتخابات مثلما حدث فـي الـبـرتـغـال
واليونان عدة مرات. وقد استخدم هذا التكتيك في الإطاحة بحكومة الليندي
في شيلي. فقد نجحت الشركات الأمريكية اAتحالفة بD الطبقات الرأسمالية
التقليدية وخاصة الأقسام التجارية-الزراعية في مؤسسات الدولة القد�ة
في تنظيم حرب اقتصادية شعواء وفرت الظروف اAناسبة للإطاحة بالرئيس
اAنتخب. وتفيد الوثائق التي تكشفت عن هذه الحرب أنـهـا قـد 7ـت عـلـى
جبهة واسعة شملت قيام الـبـنـوك الأجـنـبـيـة بـالإمـتـاع عـن 7ـويـل الـتـجـارة
الخارجية. وخلقت بالتالي أزمة خانقة في إمدادات الغذاءR ونـظـمـت هـذه
الشركات إضرابا اقتصاديا عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبـيـة فـي
المجال الصناعي والخدمات. وشمل هذا الإضـراب قـيـام عـنـاصـر مـحـلـيـة
بشمل اAواصلات واAوانئ والاتصالات الخارجية. وإضافـة لـذلـك رفـضـت
Rـدفـوعـات كـالـعـادةAالبنوك الأجنبية غير العاملة في شيلي 7ـويـل عـجـز ا
وامتنعت شركات النحاس الأخرى عن شراء النحاس اAؤ�R واAواد الأولية

 التسهيلات اللازمة بالتعاون مع المخابراتITTالأخرى. وأخيرا مهدت شركة 
.)١٣(الأمريكية للانقلاب العسكري 

وفي غير هذه الحالات اAتطرفة تتمتع الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي
البلاد اAضيفةR خاصة تلك الأصغر والأقل تطـورا بـتـدخـل أفـضـل لـرجـال
السياسة وصانعي القرارات. ومن أجل دعم خط دائم ومنـتـظـم لـلاتـصـال
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بD الشركات العابرة القومية والحكومات تستخدم الشركات عـددا كـبـيـرا
Dالسياسيـ Dباشرة للمسئولAباشرة وغير اAتشمل الرشوة ا Rمن الوسائل

.Dوالإداري

ثانيا: التأثير الهيكلي: التحالف الاجتماعي فوق القومي:
إن أخطر اAوارد السياسية في يد الشركات عابرة القومية هو نجاحها
النسبي في خلق تحالف فوق قومي بD أقسام من الطبقات الرأسمالية في
مختلف البلدان اAتقدمة (والنامية أيضا). وقد لا يكون لهذا التحالف تعبير
سياسي متماسك وعلـى الـدرجـة مـن الـتـحـديـد الـتـي تـتـسـم بـهـا الأحـزاب
السياسيةR وجماعات الضغط الرسمية مثلاR ولكنه مع ذلك فعال وينتشـر

عبر أكثر من تشكيل سياسي في أكثر من بلد.
Rوعندما نتحدث عن تحالف اجتماعي فوق قومي للطبقات الرأسمالية
أو أقسام منها فنحن نعني مدى من تجاوز اAوقـف الـقـومـي مـن قـبـل هـذه
الطبقاتR أي عدم رغبة هذه الطبقات في تأييد منظومة مـن الـسـيـاسـات
الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس استقلالية السوق القوميةR والمحافظة
على قاعدة مستقلة للتراكم والإنتاج والتوزيع والتسويق في النطاق الجغرافي-
السياسي للدولة القومية. وكما قدمنا من قبلR فإن التأكيد على أهمية هذا
الجانب يستند إلى النشأة التاريخية للدول القومية في الغرب. إذ ارتبطت
هذه النشأة بالطبقة الرأسمالية أساسا يعني أن اندماج هـذه الـطـبـقـةR أو
أقسام كبيرة منها في إطار اجتماعي فوق قومي نتيجة لاستحالة استمرار
استقلاله بقاعدة التراكم والإنتاج والتسويق الذي يحقق أهدافهـاR يـعـرض
مؤسسة الدولة القومية للتهديد بالاضمحلال التدريجي لصالح �و مؤسسات
فوق قوميةR على الأقل فيما بD منظومة المجتمعات الرأسمالية اAتطورة.
ومع ذلك فإن سلب هذا اAكون الاجتماعي للدولة القومية اAتقدمة-فيما
لو �-لا يعني بالضرورة أن تتهدم الدولة القومية كمؤسسة. إذ أن الطبقات
الرأسمالية لم تعد الأساس الاجتماعي الوحيد لهذه اAؤسسة. إذ قد تلجأ
الطبقات الاجتماعية الأخرى لزيادة التزامها بالقومية وهذا هـو مـا حـدث
فرزR إلى حد كبير في المجتمعات الرأسمالية اAتطورة. فعلى حD انتقـلـت
أجزاء هامة من الطبقات الرأسمالية من اAواقع القوميـة إلـى مـواقـع فـوق
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قومية. فإن الطبقة العاملة قد انتقلت تدريجيـا بـالـعـكـس مـن مـواقـع فـوق
قومية (نظريا وايديولوجيا على الأقل) إلى مواقع قوميةR متطرفة أحيانا.
ومن ثم فإن مستقبل القومية والدولة القومية في المجتمعات اAتطورة لا
يرتبط فقط بالدرجة التي يتم بها توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية في
مختلف البلدان في مواجهة اAصالح الاجتماعية الأخرى في بلادهاR وإ�ا
أيضا بدرجة تخلق دينامية جديدة للصراع الاجتماعي بحيث يصبح العالم
كله ساحة للصراع. وتنشأ أ�اطR فوق قومية للتآزر الطبقيR تسحب البساط
بالتدريج من الساحة القومية للصراع والـتـآلـف. ويـعـنـي ذلـك الـتـطـور فـي
Rدى الاستراتيجيAنطقية أن نتائج الصراع �كن حسمها فقط على اAنهايته ا
�وعلى اAدى التكتيكي في النطاق العاAي لا القومي. ولكن إلى أي مـدى 
بالفعل توحيد اAصالح الرأسمالية في مختلف البلدان اAتقدمة? أو إلى أي

مدى � بالفعل إنشاء تحالف فوق قومي للطبقات الرأسمالية?
وتتوقف الإجابة على هذه الأسئلة على درجة نضوج عملية التحوير التي
تتم داخل هياكل الطبقات الرأسماليةR بحيث تقل درجة تنافسيتهـا ويـزيـد
التكامل بينها. وفي الواقعR طاAا كان المجال الأساسي للتفاعل هو التجارة
الخارجية فإن هياكل الطبقة الرأسمالية قد لا ينالها تحوير يذكر-وكلما زاد
دور الاستثمار اAباشر قلت درجة التنافس وزادت درجة التكامل-فاAنافسات
التجارية الدولية في سوق مفتوحة تختلـف عـن اAـنـافـسـة الـتـي تـنـشـأ عـن
الاستثمار اAباشر. ففي الحالة الأولى قد يتطور نوعـا مـا مـن الـتـخـصـص
وتقسيم العمل الدولي }ا يفرض تحويرا في الهيكـل الاقـتـصـادي دون أن
ينشأ عن ذلك علاقات اجتماعية مـبـاشـرة بـD الـوحـدات (الـشـركـات)R أو
اAصالح الرأسمالية اAنخرطة في التجارة. أما ما �يز الاستثمار اAبـاشـر
فهو أنه يتم بواسطة احتكارات عملاقة في سوق دولية مجزأة نسبيا. ومن
Rثم ينشأ عنه تقسيم دولي داخل وخارج الشركات ذات العملـيـات الـدولـيـة

ويتضمن علاقات اقتصادية-اجتماعية مباشرة.
وهذه اAلاحظة الأخيرة جوهرية لفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي
تنشأ عن تطور الشركات عابرة القومية. فـهـذه الأخـيـرة بـدأت واسـتـمـرت
فترة طويلة ظاهرة أمريكية أساسا. وهي توطن جزءا أساسيا من استثماراتها
في الصناعة التحويلية والخدمات في البلاد الرأسمالية اAتقدمة الأخـرى
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وبالذات أ وروبا الغربية. ولذلك فقد تطورت درجة من الانصهار وتقسـيـم
العمل بD الشركات الأمريكية العامـلـة فـي أوروبـا والـكـثـيـر مـن الـشـركـات

.)١٤(الأوروبية 
فعندما تطورت الشركات الأمريكية نحو الأعمال الدولية كانت الفجوة
في التطور التكنولوجي بD الولايات اAتحدة وبD البلاد الرأسمالية اAتقدمة
الأخرى في قمتها. ولذلك فقد 7تعت اAشروعات التابـعـة لـهـا فـي أوروبـا
tزايا تنافسية ضخمة بالنسبة لغالبية الشركات المحلية. إذ تستطيع هذه
اAشروعات أن تعتمد على اAوارد اAالية والتكنولوجية الهائلة لشركاتها الأم.
كما أن تفوق اAهارات الإدارية والتنظيمية الأمريكية قد ضاعف من مزاياها
التنافسية. ولذلك فقد تطور نوع من التقسيم والاندماج الفني بD الشركات
الأمريكية وبD الرأسمالية المحلية في أوروبا الغربية عـبـر عـن نـفـسـه فـي
ظاهرة الاستيلاء على الشركات المحليةR-وفي ظاهرة التـركـيـز فـي الـفـروع

الصناعية الحديث.
أ- فسيطرة الشركات الأمريكيـة عـلـى الـفـروع المحـوريـة فـي الاقـتـصـاد
الأوروبي والكندي والأسترالي كانت موضع شكوى دائمة من }ثلي حكومات
ومنظمات البلدان الرأسمالية اAتقدمة الأخرى. فالشركات الأمريكية حصلت
على ما لا يقل عن نصف أجمالي الأصول اAنتجةR واAبيعات فـي مـجـالات
البترولR وصناعة النقلR والاتصالاتR والكومبيوترR واAعـلـومـات عـامـة فـي
كثير من البلدان الأوروبيةR وكنداR واسترالياR ويعكس ذلك الدرجة اAرتفعة
من تركيزها في هذه القطاعاتR وضخامة الحجم اAتوسط لـلـمـشـروعـات
التابعة لشركات أمريكـيـةR وارتـفـاع �ـوهـا اAـتـوسـط بـاAـقـارنـة tـثـيـلاتـهـا

.)١٥(المحلية
ب- وتترجم عملية السيطرة على الفروع الصناعية العملية الاجتماعية
للاندماج اAتزايد بD الشركات الأمريكية من ناحية والشركات المحلية في
البلاد الرأسمالية الأخرى (باستثناء اليابان). وقد عبرت عمليـة الانـدمـاج

 أكثر من �ط الاتحادTake Overهذه عن نفسها من خلال �ط الاستيلاء 
Merger الأضخم في أن تضم إلى١٨٠. فقد نجحت الشركات الأمريكية آلـ 

مجموعاتها التابعة في القطاع التحويلي في أوروبـا عـن طـريـق الاسـتـيـلاء
% من٥٤٬٦ بنسـبـة ١٩٦٦ إلى ٥١ شركة أوروبية في الفـتـرة مـن ٧٤نحوا مـن 
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-١٩٦٧ شركة في الفترة (٢٢٩٠عدد شركاتها اAنتسبة في البلاد اAتقدمة. و
١١٦%R ٬٦٩ ٣) بنسبة ١٩٧٢- ٧٠ شركة في الفترة (٢١١%Rو٦٦٬٣) بنسبة ١٩٦٩

. أي أن الشركات الأمريكيـة)١٦(% ٦١٬٩) بنسبة ١٩٧٥- ٧٣شركة في الفتـرة(
قد توسعت في البلاد الرأسماليـة اAـتـقـدمـة الأخـرى لا عـن طـريـق إنـشـاء
شركات جديدة لم تكن قائمةR وإ�ا بشراء شركات محلية قائمة بـالـفـعـل.
وفي أحد التقديرات اAبكرة سيطرت الشركات الأمريكيةR أو شـاركـت فـي

 % في١٥% منها في فرع الصناعات الكيميائيةR و٢٠ شركة أوروبية كان ٣٩٠٠
 % في فرع٥% في الصناعات اAيكانيـكـيـةR و٢٠الصناعات الكهربائـيـة كـان 

. ولا يبـدو م ن هـذا)١٧( فقط ١٩٦٦البترول وفرع الغـذاءR وذلـك حـتـى عـام 
الاتجاه العام قد توقف.

وعلى الرغم من أن غالبية الشركات الأوروبية والـكـنـديـة والأسـتـرالـيـة
اAستولى عليها هي من الشركات الصغرىR فإن ثمة حالات عديدة تضمنت
السيطرة الأمريكية بالشراء على شركات أوروبية عـمـلاقـة كـان لـهـا وضـع
راسخ في أسواقها القومية قبل دخول الاستثمارات الأمريكية. والأمر الهام
من الناحية الاجتماعية أن الاستيلاء يعني ضمها Aصالح قطاع من الرأسمالية
المحلية في البلاد اAتقدمةR أو إنهاء وجوده اAؤسساتـي بـاعـتـبـاره مـنـافـسـا
للشركات الأمريكيةR وإلحاقه ودمجه بهذه الشركات. أي أن هناك عـمـلـيـة

تحوير في هيكل الرأسمالية القومية يحدث نتيجة الإزاحة والدمج.
جـ-ومع ذلك فإن غالبية الدول الرأسمالية اAتقدمة الأخرى تخلد بدورها
شركات عملاقة ذات موارد رأسمالية وتكنولوجية كبيرة. بل إن اAشروعات
الأمريكية في أوروبا على سبيل اAثال-رغم أنها تعتبر من أضخم الشركات
العاملة في فروع الصناعة الحديثة هناك-ليست هي الشركات القائدة في
البلاد الأوروبية إلا في حالات محدودة. فهناك دائما شركات أوروبية تتفوق
في الحجم على الشركات الأمريكية التابعة لها في نفس البلاد الأوروبية.
وقد عملت الشركات الأوروبية العملاقة على مواجهة اAنافسة القادمة

من الشركات الأمريكية العاملة في بلادها من خلال ثلاثة تحركات:
التحرك الأول: هو تدعيم اAركز الاحتكاري في الأسواق القومية الأوروبية
عن طرق الاندماج والاتحاد والاستيلاء على الشركـات المحـلـيـة الـصـغـرى.
وبالتالي تسارع التطوري الاحتكاري في أوروبا. ويتلقى هذا الاتجاه تشجيعا
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.)١٨(واضحا من الحكومات الأوروبية. وهناك أرقام مذهلة لتأكيد هذا الاتجاه
أما التحرك الثاني فيتمثل في التحول فوق القومي للشركات الأوروبية
وغيرها من شركات الدول الرأسمالية اAتقدمة. وبطبيعة الحال فإن الرغبة
في العمل على الصعيد الدولي متأصلة في الشركات الأوروبـيـة الـكـبـيـرة.
ولكن الاهتمام بالعمل اAباشر في الخارج عاد مع استكمال انتعاش أوروبـا

 شركة أوروبية عـابـرة١٣٦ كان هناك نحوا مـن ١٩٦٧الاقتصادي. وفي عـام 
 شركة عابرة للقوميـة فـي الـعـالـم. غـيـر أن٥٠٠للقومية في قائـمـة أضـخـم 

التطور الذي لحق هذا التاريخ قد شهد زيادة سريعة في عجلة الاستثمارات
الأوروبية في الخارج عامةR وفي الولايات اAتحدة بصورة خاصة. ومن هنا
أخذت الاستثمارات الأوروبية تتزايد بسرعة في الولايات اAتحدةR وتقلصت
بذلك فجوة الاستـثـمـار الأجـنـبـي اAـبـاشـر بـD أوروبـا والـولايـات اAـتـحـدة.
وتصاحب ذلك مع تقليص الفجوة التـكـنـولـوجـيـة بـD الـشـركـات الأوروبـيـة

 شركة أوروبية١١٩ كان ثمة ١٩٨٠. ففي عام )١٩(العملاقة والشركات الأمريكية
 شركة الأضخم عابرة القومية في الـعـالـم الـتـي شـمـلـهـا٣٨٢بD قائمـة الــ 

. والأهم١٩٨٣تقرير مركز الشركات عابرة القومية في الأ� اAتحدة لـعـام 
من ذلك أن الحجم اAتوسط للشركة الأوروبية عابرة القومية قد أصبح في

.)٢٠(اAتوسط أكبر من غيرها
أما التحرك الثالث فيشتمل على مجموعة من الإجراءات التي رمت في
واقع الأمر إلى التنسيق بD الشركات من أصول قومية مختلفة إما بغرض
التقسيم الضمني للسوقR وإما بوضع حدود قـصـوى عـلـى اAـنـافـسـة. وقـد
انتشرت لذلك أ�اط مختلفة من الروابط بD الشركات الأوروبية والأمريكية
العاملة في أوروباR وبD الشركات اليابانية والأمريكية في الولايات اAتحدة.
وتتضمن هذه الروابط اتفاقيات الترخيصانR وتبادل براءات الاختراع وحقوق
استخدام التكنولوجياR وعقود البحث والتنمية. إلى جانب الروابط اAتصلة
باAلكية مثل خلـق شـركـات تـابـعـة مـشـتـركـة والحـيـازات اAـتـبـادلـة لـلأسـهـم

٩٨. و�كننا أن ندرك كثافة هذه التفاعلات إذ أدركنا أن ثـمـت )٢١(وغيرها
% في بـلادR٥٧ منـهـا ١٩٨٠ألف شركة منتسبة لشركـات عـابـرة قـومـيـة عـام 

% في الولايات اAتحدة (وهي بالقطع شركات مـنـتـسـبـة٩أوروبا الغربيـةR و 
هائلة الحجم بحد ذاتها). وأقل قليلا من ثلث هذه الشركات تنتسب لشركات
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أمريكيةR ونحو الربع تنتسب لشركات بريطانيـةR والـبـاقـي لـبـلاد مـتـقـدمـة
.)٢٢(أوروبية غربيةR كنديةR ويابانية بصورة أساسية

وهكذا يبدو أن الأمر الأساسي في التحالف فـوق الـقـومـي لاجـزاء مـن
الطبقات الرأسمالية في مختلف البلدان هو قبول إطار مشتـرك مـن قـبـل
الشركات عابرة القومية ذات القدرات الاحتكارية للتوسع في مختلف البلدان
على حساب الشركات الصغرى. بغض النظـر عـن الـقـومـيـةR ويـحـقـق هـذا
الإطار فرصا مشتركة في النمو أمام هذا القطاع الاحتكاري على حـسـاب
الرأسمالية الضيفة والتنافسية التي عادة ما تلتصق بقوةR أكبر كثيراR بالقومية

.)٢٣(الأم 
على أن التحالف فوق القومي للقطاعات الاحتكارية من الرأسمالية في
البلاد اAتقدمة لا يتشـكـل نـتـيـجـة تـوافـق اAـصـالـح الاقـتـصـاديـةR والإدمـاج
الاقتصادي فقط. فلا تـزال الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة-أو هـذا الـتـحـالـف
الاجتماعي الرأسمالي فوق القومي-بحاجة إلى وحدة الإرادة والتنظيم الذاتي
ذي الصيغة السياسية. والواقع أن هذه الشـركـات لا تـعـدم الـوسـائـل الـتـي
تربط كلا منها بحكوماتها الأم. ولكن الأشكال التي تنظمها على الصـعـيـد

العاAي لا تزال محدودة النطاق والتأثير.
على أن الدوافع العميقة التي 7هد الطريق نحو الوحدة العاAية للشركات
العملاقة عابرة القومية من مختلف البلاد الرأسمالية قـد أدت فـي بـدايـة
السبعينات إلى نشأة مجموعة معينة من اAنـظـمـات الـتـي تجـمـع اAـديـريـن
التنفيذيD الكبار للعديد من الشركات العملاقة ذات النفوذ واسع النطـاق
في الاقتصاد الغربي. وأهم هذه اAنظمات إطلاقا هي ما يدعى بـالـلـجـنـة

.Trilateral Commissionالثلاثية 
وتجمع هذه اللجـنـة عـددا مـن رجـال الأعـمـال الـبـارزيـن ذوي الـنـشـاط
والأعمال الدوليD من الولايات اAتحدة واليابان وأوروبـا. ولا تـنـطـلـق هـذه
اللجنة مـن مـجـمـوعـة مـحـددة مـن اAـصـالـح اAـبـاشـرة الـتـي يـتـم إرضـاؤهـا
Rمـثـلا Dالأوروبي Dفاوضات محددة مع الحكومات مثل اتحاد الصناعيt

١٩٧٣وإ�ا من استراتيجية سياسية شاملة. فقد نشأت هذه الـلـجـنـة عـام 
كرد فعل للتهديد باندلاع الحرب الاقتصادية بD البلاد الرأسمالية اAتقدمة

١٩٧١Rإثر قرار نيكسون بإعلان عدم قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب فـي 
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وهو القرار الذي أوشك على دفع تحالف الأطلنطي إلى التصدع اقتصاديا
وسياسيا. فاAباد� الأساسية في الاستراتيجية التي تتبنـاهـا هـذه الـلـجـنـة
تتمثل في إعادة بناء التحالف بD الولايات اAتحدة وأوروبا الغربيةR واليابان
في وجه كل من الاتحاد السوفيتي وأوروبـا الـشـرقـيـة مـن نـاحـيـةR والـعـالـم
الثالث من ناحية أخرى. وتتأسس هذه التحالفات على مفـاهـيـم مـشـتـركـة
Rـتـبـادل» مـن خـلال دفـع تحـريـر حـركـة الـسـلـعAودعـم «الاعـتـمـاد ا Rلـلأمـن
والأشخاص ورؤوس الأموال ومقاومة الاتجاه نحو الحمائية إلى جانب ضرورة
التنسيق في مجالات السياسة الاقتصادية والسياسـيـة الخـارجـيـة لـلـدول.
وفي دراسة لفريدن حول هذه اللجنة اتضح أنها تسعى للعمل كلجنة تنفيذية

. وقد أثمرت)٢٤(«لرأس اAال عابر القومية» في مختلف البلدان اAتـقـدمـة 
جهود هذه اللجنة بالفعل رواجا للايديولوجية اAرتبطة tصالح «رأس اAال
عابر القومية» وتتمثل هذه الايديولوجية في مقولات مثل: إن على الولايات
اAتحدةR وبلاد أوروبا الغربيةR واليابانR وكنداR والبلاد الرأسمالية اAتقدمة
الأخرى أن تقلع عن الإجراءات اAنفردة التي سادت في إدارة نيكسونR وأن
تحل مشكلاتها عن طريق تقوية تحالف الأطلنطيR وعن طـريـق الـتـفـاوض
الجماعي على أعلى مستوى. ومن هنا فقد أصبحت مؤ7رات القمة التـي
تعقد في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةR وتضم رؤساء حكومات
وزعماء هذه البلاد ذات أهمية فريدة كنمط للتفاوض الدولـي بـD شـركـاء

.)٢٥(الأطلنطي في السنوات الأخيرة 
إن مؤسسة مؤ7رات قمة الدول الرأسمالية اAتقدمة تعكس بحد ذاتها
نفوذ التحالف الاجتماعي فوق القومي للشركات عابـرة الـقـومـيـة مـن هـذه
الدول. إذ tقتضاها يعترف زعماء حكومات هذه الدول بضرورة مواصلة
Rاقتصادياتها Dالدفاع عن الإطار من السياسات التي حققت دمجا متزايدا ب
وتطويره. كما أنهم يعترفون أيضا أن هذا الاندماج قد وصل إلى مـسـتـوى
من النضج والتعقيد بحيث تسـتـحـيـل مـعـالجـة أي مـشـكـلـة مـن اAـشـكـلات
الاقتصادية الكبرىR سواء داخل هذه البلدان منفردةR أو في علاقاتها اAتبادلة
في إطار قومي صرف. فالسياسة الاقتصادية قد أصبحت ترسم جزئيا في
إطار فوق قوميR وهو ما يواكب ويدعم �و التـحـالـف فـوق الـقـومـي الـذي

نؤسسه الشركات عابرة القومية.
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Dومع ذلك يحق لنا أن نسأل كيف تستمر إذن الصراعـات الـعـنـيـفـة بـ
الدول الرأسمالية اAتقدمةR والتي توشك في أحيان عديدة أن تتحـول إلـى
حرب سياسية واقتصادية سافرة ومفتوحة? إن الإجابة علـى هـذا الـسـؤال
بسيطة ومعقدة في آن واحد. فمن ناحية لا تزال عملية تدويل الاقتصاد في
بدايتهاR ولا يزال عليها أن تقطع شوطا واسعا قبل أن تستوعب تأييد الجزء
الأكبر من الطبقات الرأسمالية في البلاد اAتقدمة. ومن ناحية ثانيةR فإن
تطور تحالف فرق قومي بقيادة الشركات عابرة القومية قد خلق فـي هـذه
اAرحلة الأولية من تطور عملية التدويل اتجاها مناقضا نحو تعاظم النزعة
القومية للطبقات العاملةR وللقطاع الأكبر من الرأسمالية التنافـسـيـة الـتـي
يتهددها �و تدويل اقتصادياتها القومية. فالشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة قـد
أصبحت صاحبة عمل بالنسبة لأعداد كبيرة من العمال في البلاد الرأسمالية
اAتقدمةR وهي 7تلك مزايا كبيرة تجاه العمال الذين يعملون لديها باAقارنة
بالشركات القومية أو المحلية. فمن زاوية القدرات التفاوضية هناك مزايـا
تنفرد بها هذه الشركات. فالشركة عابرة القوميةR هي إلى حد كبيرR جهاز
موحد لاتخاذ القرارات وتدفق اAعلومات. في حD أن العمال الذين يعملون
في مشروعاتها اAنتشرة في بلدان مختلفة موزعون بطبيعتهـمR كـمـا تـفـرق
بينهم تشريعات العمال وخصائص سوق العمل المحلي.. . الخ. وتـسـتـطـيـع
الشركات أن تستخدم وحدتها وتنوعها في الوقت ذاته لتمويه مركز اتخاذ
القرارات وإخفاء اAعلومات التي تتصل بعملياتها اAؤثرة على أحوال الطبقة
العاملة. وهو ما يعمي النقابات اAنظمة عن اAكان الذي ينبـغـي أن يـركـزوا
فيه جهودهم. كما أن هذه الشركات tا لديها من موارد مالية واقتصادية
كبرى تستطيع تحمل الإضراب العمالي-باعتباره السلاح الرئيس للنقابات-
مدة أطول كثيرا من الشركات القومية. كما أنها تستطيع التهديـد بـإغـلاق
مصنع معD في أحد البلاد بدون خسارة سوق هذا البلد نتيجـة لـقـدرتـهـا
على زيادة الإنتاج من مصنع آخر. وفي الحالات القصوى تستطيع الشركة
أن تنقل استثماراتها الجديدة وبالتالي فرص العمالة من مـكـان لآخـر }ـا
يجعل النقابات العمالية المحلية أكثر شعورا بالعجز لدى التفكير في استخدام

. وفوق ذلك)٢٦(سلاح الإضراب التقليدي للحصول على مطـالـب جـمـاعـيـة
Dفإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم وتعمق التنـاقـضـات بـ
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الطبقات العاملة القومية المختلفة. فهي من بداية التفكير بالاستثـمـار فـي
الخارج تسعى لاستغلال جيش العمل الاحتياطي في البلاد الأخرى للضغط
على مستويات الأجور في بلادهاR أو مشروعاتـهـا الأجـنـبـيـة الأقـدم. وفـي
الحالات التي تتكامل اAشروعات اAنتشرة في بلدان متعددة رأسيا tـعـنـى
أن مستوى التشغيل في أي منها يعتمد على الآخر فإن الإضراب العمـالـي
في أي منها يؤدي إلى الإضرار بالعاملD في الأخريات. وفي حالات عديدة
تستطيع الشركات من جنسيات مختلفةR واAـسـتـقـلـة عـن بـعـضـهـا الـبـعـض
التضامن معا ضد عمال كلتيهماR وبذلك 7يل الشركات عابرة القومية إلى
إشاعة أسوأ أساليب الإدارة في التفاوض مع العمـالR وخـاصـة الأسـالـيـب

.)٢٧(الأمريكية 
وفي اAقابل لا تستطيع الطبقات العاملة مقاومة تدهور أهمية الإضراب
على مستوى اAنشأة في مواجهة الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة بـدون تـطـويـر
استراتيجية للكفاح العمالي على مستوى متعدد القوميـات. وتـشـتـمـل هـذه
الاستراتيجية على إنشاء روابط بD النقابات العمالية من القوميات المختلفة
والتنسيق وتبادل اAعلومات عن شروط العمل وسياسات الاستثمـار وأربـاح
الشركات وطبيعة الإدارة.. . الخ. بالإضافة إلى الإضراب التـضـامـنـي مـن
مختلف عمال الشركة اAنتشرين في بـلاد مـتـعـددة. وقـد يـتـطـور ذلـك إلـى
إنشاء هيكل تنظيمي لنقابات فوق قومية على مستوى الفرع الصناعيR أو
الشركة عابرة القومية على الأقلR أو كليهما معا. و7كنها هذه الاستراتيجية
من اAساومة الجماعية متعددة القوميات. على أن الجهود العمالية في هذا
الاتجاه لا تزال ضعيفة ومشتتة. والأمر الغريب هنا هوان النقابات الراديكالية
والتي تنادي بنضال عمالي عاAي سياسيا لا تفضل الاستراتيجية متـعـددة

. وبالتالي فإن الطبقة العاملة)٣٨(القوميات في-العمل النقابي للطبقة العاملة 
في البلدان اAتقدمة قد نزعت بقوة أكبر إلى تفضيل الاستراتيجية القومية
في العمل النقابي. وفي إطار هذه الاستراتيجية تسعى النقابات إلى التأثير
على مواقف حكوماتها لإلزام الشركات الأجنبية بقبول معايير اجـتـمـاعـيـة
معينة لظروف العمل. أي أن الدولة القومية لا تزال 7ثل بالنسبة للـعـمـال
Rؤسسة الوحيدة تقريبا التي تطرح فيها القضايا الاجتماعية الخاصة بهمAا
وذلك بالرغم من أن هذا اAستوى من الكفاح العمالي يظل مبـتـورا نـتـيـجـة
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للتحول اAتزايد لأصحاب العمل إلى قوة متعددة القومياتR وتجسد تحالفا
فوق قومي يتبلور أكثر فأكثر مع الزمن.

ويثير التحول فوق القومي لشركات الأعمال أيضا التساؤل حول موقف
الفئات الاجتماعية الوسيطة من القوميات الأم كمؤسسة سياسية واقتصادية
واجتماعية في أن واحد. فإذا استقرأنا موقف هذه الفئات من خـصـائـص
وضعها الاجتمـاعـي لـوصـفـنـا هـذا اAـوقـف tـا �ـكـن تـسـمـيـتـه «الـقـومـيـة
الليبرالية». ويطرح هذا اAصطلح اAوقف اAتناقض واAتذبذب لهذه الفئات.
فحتى عقد مضى لم تكن تلك الفئات الوسيطة الحديثة ترتبـط بـعـلاقـات
عمل قوية مع الشركات عابرة القوميةR وبالـتـالـي فـقـد تحـدد مـوقـف هـذه
الفئات من تدويل الاقتصاديات القومية تبعا للمؤشرات الاقتصادية الكلية
مثل مستويات النمو والاستثمارR والدخلR ومعـدلات الـتـضـخـم والـتـشـغـيـل
وأسعار الصرف والأحوال الاقتصادية عامة. وبالقدر الذي أدى فيه انتشار
الاستثمار الأجنبي اAباشر إلى تحسن عام في هذه اAؤشـرات كـان مـوقـف
هذه الفئات مواتيا إلى حد كبير للشركات عابرة القومية. بل و�كن اعتبار
الشرائح العليا من هذه الفئات جزءا من التحالف فوق القومي الذي تؤسسه
هذه الشركات. أي أن الفيصل في تحديد اAوقف قد 7ثـل فـي الـتـنـاقـض
التقليدي بD اAصالح الاقتصادية لهذه الفئات والتي توقفت في العادة على
اAؤشرات الاقتصادية الكليةR والخصائص الثقافية اAميزة للفئات الوسيطة
والتي تجعلها قريبة الصلة بشدة من واقعها القومي. ومن هنا وصف اAوقف
العام لهذه الفئات tصطلح القومية الليبراليه. أمـا فـي الـسـنـوات الـعـشـر
اAنصرمة فقد تغيرت علاقة الفئات الوسيطة بالعملية اAتواصـلـة لـتـدويـل
الاقتصاد من ناحتD. والناحية البارزة للتغير تتضح في الـتـوسـع الـرهـيـب
للاستثمار الأجنبي الخاص اAباشر في قطاع الخدمات. ومع هذا التوسـع
بدأت العملية الفريدة لتدويل هذا القطاع الذي اتسم تقـلـيـديـا فـي غـالـبـه
بطابع قومي بحت نتيجة الخصائص اAميزة لـلـخـدمـات مـن حـيـث الإنـتـاج
والاستهلاك. وقطاع الخدمات هـو أكـبـر صـاحـب عـمـل بـالـنـسـبـة لـلـفـئـات

الوسيطة من تكنوقراطيD ومهنيD وإداريD... الخ.
فخلال عقد السبعينات حدث تغير قطاعي هام في الاستثمارات الأجنبية
اAباشرة لصالح قطاع الخدمات فزادت نسبة هذا القطاع من الاستثمارات
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. وزادت هـذه١٩٧٩% عام ٢٩ إلى ١٩٧٣ % عـام ١٨الأمريكية في الخـارج مـن 
% عـام٢٥ إلى١٩٧٣% عام ٢ ٠النسبة من الاستثمارات الأAانية الـغـربـيـة مـن 

 إلى١٩٧٤% عام R٣٤ على حD زادت بالنسبة للاستثمارات اليابانية من ١٩٨٣
. وبالتالي أصبحت معدلات مبيعات مـشـروعـات الخـدمـات١٩٨٣ % عام ٤٥

.)٢٩(التابعة للشركات القومية في هذا القطاع عدة أضعاف الصادرات منها
ويتضخم هذا التحول للأعمال فوق القومية في حالة تلك الفروع الديناميكية
من قطاع الخدمات الحديثة والذي يستوعب أرقـى مـسـتـويـات اAـهـارة مـن
Rوالإعلان Rوالمحاسبة Dالفئات الوسيطة الحديثة مثل البنوك وإعادة التام
وبحوث التسويقR والسياحةR وصناعة معالجة البيانات واAعلومات. والواقع
أن لتوسع قطاع الخدمات في التدويل يعنى بوظيفة مزدوجة. فكما يشـيـر
كارل سرفانتR فإن أهمية تدويل الخدمات وخاصة الاستثمار اAباشر في
فرع معالجة وتقد� اAعلومات والبيانات تتمثل في «تقوية طاقة الشركـات
عابرة القومية على دعم وزيادة انسجام الأنظمة اAؤسساتية ذات الاتـسـاع
العاAيR وعلى إدارة وتخصيص مواردها اAؤسساتية بكفاءة وفعالـيـة أكـبـر.
ففي الواقع لا تستخدم خدمات اAعلومات فوق القومية للإسراع بالاتصالات
وتحسD الإدارة فقطR بل أيضا في تغيير الطرق التي تنخرط بها الشركات

. ومن ناحية ثانيةR فإن توسع الاستثمار الدولي)٣٠(فعليا في أنشطة الإنتاج»
في قطاع الخدمات بدأ لفترة السبعينات وكأنه يقدم فرصة عمل إضافية
فريدة لفئات اAهارة العليا والوسطى للعناصر اAهنية والإدارية الحديثة التي
كانت قد أخذت تعاني من ضيق متزايد لفرص العمل في البلاد اAتقدمة.
وإضافة لذلك فإن ظروف العمل في هذا القطاع اAدول هـي عـادة افـضـل
كثيرا من فرص العمل اAتاحة في الفروع التي مازالت قومية من الخدمات.
ويخلق ذلك دافعا إضافيا لدى العاملD من أبناء الفئات الوسطى في القطاع
اAدول لتأييد مجمل عملية تدويل الاقتصاد القوميR بالرغم }ا 7ثله من

تهديد للثقافة القومية.
وفي اAقابل فإن الشروط الاقتصادية الكلية التي مثلت المحدد التقليدي
الأساسي Aوقف الفئات الوسطى من عملية تدويل الاقتصاديـات الـقـومـيـة
قد شهدت تدهورا شديدا و}تدا نتيجة للازمة الاقتصادية العاAيـة الـتـي
انفجرت منذ منتصف السبعينات ولم تـتـحـرر أوروبـا الـغـربـيـة خـاصـة مـن
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آثارها اAدمرة حتى منتصف الثمانينات 7اما. وكانت الأزمة الاقـتـصـاديـة
كفيلة بدفع الفئات الوسطى من البلاد اAتقدمة إلى موقف قومي متطرف.
ولكن إذا أخذنا الاتجاهD معا فإنه يسهل استنتاج أن اAوقف النـهـائـي
للفئات الوسطى سوف يتسم بتذبذب أشدR وبردود فعل عصبية تدفعها مرة
إلى موقفD قومي واجتماعي قويR ومرة أخـرى إلـى مـوقـفـD فـوق قـومـي
واجتماعي محافظ. وقد حدث هذا بالفعل }ا جعل السـيـاسـة الأوروبـيـة
في السنوات العشر الأخيرة تتسم بالتقلب اAفاجئ بD حكومات اشتراكية

قوميةR وأخرى محافظة موالية لتحالف الأطلنطي فوق القومي.
وهكذا نجد أن الآثار الاجتماعية لحركة تدويل الاقتصاديات اAتقدمـة
قد أدت إلى فرز تحالفD اجتماعيD: أحدهما بقيادة الفروع الاحـتـكـاريـة
اAدولة بقوة من الصناعة لصالح سياسات فوق قوميةR والآخر بقيادة الطبقة
العاملةR والفروع التنافسية واAهددة من حركة التدويل من الرأسمالية المحلية
ويفضل سياسات قومية. وبD هذين التحالفD نجد اAوقف اAتذبذب للفئات
الوسطى الحديثةR وتجد الحكومات في المجتمعات الرأسمـالـيـة اAـتـقـدمـة
ذاتها في أتون الصراع بD هذه الأقسام الاجتماعيةR وهو ما يجعل موقفها
النهائي متناقضا. فمع رغبتها في تدعيم الاتجاه فوق القومـي تجـد ذاتـهـا
مضطرة إلى الانخراط في صراع-حاد أحيانا-حول نصـيـبـهـا الـنـسـبـي مـن
عائد حركة التدويل الإيجابي والسلـبـي عـلـى اقـتـصـاديـاتـهـا وعـلـى بـنـائـهـا

الاجتماعي الداخلي.

ثالثا: التأثير على علاقات الدول والحكومات:
قدمنا أن العلاقة الخاصة بD الشركات عابرة القـومـيـةR والحـكـومـات
الأم واAضيفة 7ثل أحد اAوارد الهامة للقوة السياسية الصريحة والضمنية
التي تتمتع بها هذه الشركـات. عـلـى أن الأمـر لا يـتـوقـف عـلـى هـذاR إذ أن
مجرد توسع وانتشار الشركات التي تتوطن مراكزها الرئيسة في أحد البلاد
اAتقدمةR وتنتشر مشروعاتها التابعة لا في بلاد أخرى قد غير من مضمون
اAصالح القوميةR جعل حدودا على أسلوب وإجراءات الحكومة التي يفترض
أنها تدعم اAصالح القومية في مواجهة الحكـومـات الأخـرى. كـمـا أن هـذه
الظاهرة قد خلقت أدوات وأساليب جديدة لإدارة العلاقات بD الحكومات
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والدول اAتقدمة.
و�كن القول بأن الأثر الإجمالي لهذه التغيرات يتمثل في الـدفـع نـحـو
تقليص قدرة أي من الحكومات الرأسمالية اAتقدمة tفردها على الانفراد
بوضعR وتنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن الأخريات في مجال عدد كبير
من اAوضوعات والقضاياR وذلك نتيجة صعوبة التحكم في الأدوات اللازمة
لتطبيق هذه السياسة بصورة مـنـفـردةR وامـتـلاك كـل مـن هـذه الحـكـومـات
فرصة مناسبة لافساد الخطط اAنفردة للآخريـن. ويـعـنـي ذلـك مـن حـيـث
اAضمون أن هناك مجموعة معينة من القضايا والأدوات اAرتبطة بالسياسة

الخارجية للدول التي أصبحت هي ذاتها ««فوق قومية»
والجانب الأساسي لهذا التأثير الإجمالي يكمن في أن الشركات عابرة

-قد أصبحت تجمعا للمصالح التي تنتمـيensembleالقومية-مأخوذة ككليـة 
لقوميات ودول مختلفة. ومن ثم فإن أي استراتيجية تهددR أو ينجـم عـنـهـا
تدمير جزء من هذه اAصالح بواسـطـة حـكـومـة مـعـيـنـة تـسـتـدعـي تـلـقـائـيـا
استراتيجية مضادة تنجح في تدمير الجزء من اAصالح الخـاصـة بـالـدولـة
اAعتدية سواء باAصادرة أو التصفية في الدول الأخرى. وفي نفس الـوقـت
فإن اAشروعات اAنتسبة لشركات من قومية معينة واAتوطنة فـي قـومـيـات
أخرى تعيش حياة مزدوجة. فهي خاضعة قانونا للدولة اAضـيـفـةR ولـكـنـهـا
مرتبطة من حيث اAصالح اAادية النهائية والسياسات الفعلية بالدولة الأم.
وبالتالي فهي تتبع كلتيهماR و7ـكـن أيـا مـنـهـمـا مـن الـضـغـط عـلـى الأخـرى
باستخدام هذه اAشروعات التابعة بأسـالـيـب مـتـنـوعـة. بـل إن الـسـيـاسـات
الحكومية التي قد يقصد بها الإضرار tصالح دولة أخرى قد تفضـي-بـل
تفضي حتما-إلى الإضرار tصالح الأولى أيضا. فمثلا أي سياسة أمريكية
تضر بالتجارة الخارجية لفرنسا تعني أيضا الإضرار باAـصـالـح الـتـجـاريـة
للشركات الأمريكية اAتوطنة في فرنساR وبالتالي باAصالح الأمريكية ذاتها.
ومن ثم فإن تصاعد وانتشار الشركات عابرة القوميةR وزيادة درجة التوازن
في مصادرها القومية (مع صعود دور أوروبا واليابان) يغير حتما من مضمون
وأدوات السياسات الخارجية للدول الرأسمالية اAتقدمة نحو بعضها البعض.

 ويعرفinterdependenceوعادة ما تدعى هذه الرابطة بالاعتماد اAتبادل 
هذا اAفهوم بأنه اAدى الذي تؤثر فيه أحداث تجرى في جزء معD من نظام
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العلاقات الدوليةR أو داخل وحدة معينة منه على الأحداث التي تتم في كل
الأجزاء أو الوحدات اAكونة الأخرىR سواء ماديا أو أدرا كيا. و�يز كيوهان
وناي بD �طD لهذا الاعتماد اAتبادل. الأول يخلق هيكلا راسخاR أو إطارا
محـددا ومـقـبـولا مـن كـل الأطـرافR. وفـي هـذه الحـالـة فـإن الأدوات الـتـي
تستخدمها السياسة الخارجية لا 7س الهيكل نفسهR وإ�ا تعرضه لتغيرات
تراكمية وجزئية. ويسمى هذا النمط بالحساسية اAتبادلة. أما النمط الثاني
فإنه يعرض هيكل العلاقات ذاته السـقـوطR أي أن الـسـيـاسـات الخـارجـيـة
Rالتي تصنعها دولة معينة قد 7س هيكل العلاقات وبالتالي يتعطل النظام
وهو ما يترتب عليه استخدام الدول الأخرى لأسلوب الانتقام. ويطرح هذا
النمط من السياسات إمكانية الانتقام اAتبادل. وقد لا تتوزع فرصة الانتقام
بD وحدات النظام (في هذه الحالة الدول اAتقدمة) بصورة متساويـة. بـل
تختلف قارة الدول على استخدام أساليب الانتقام ليس تبعا لتملكها للوسائل
اAناسبة فقطR بل وقدرتها أيضـا عـلـى تحـمـل أعـبـاء الانـتـقـام اAـضـادR أي
ترتهن قدرة أي دولة على تعريض مصالح الدول الأخرى للخطر تبعا لدرجة
عدم مناعتها هي للانتقام اAضاد. ومن ثم �كن تسـمـيـة هـذا الـنـمـط مـن

. فمثـلا هـددت)٣١( vulnerabilityالعلاقات بروابـط عـدم اAـنـاعـة اAـتـبـادلـة 
الولايات اAتحدة اليابان بإصدار قانون يقيد الصادرات اليابانية إلى أمريكا
إذا لم تقم اليابان بإصدار التشريعات اAناسبة لتشجيع الصادرات الأمريكية
إليها. وقد رضخت اليابان لهذا التهديد. ولكن إذا لم تكن الولايات اAتحدة
تشعر بأنها سوف تتعرض هي ذاتها للخسارة من جـراء هـذا الـعـمـل الـذي
تهدد به اليابان Aا كانت قد هددتR بل كانت قد أقدمت عليه بالفعل. على
أن نقطة التوازن التي قد يصل إليها الطرفان في خضم هذا الصراع حول
توزيع فرص وعائد التجارة اAتبادلة تتوقف عـلـى اAـدى الـذي يـتـعـرض كـل
منهما للخسارة. فإذا كانت اليابـان تـخـسـر اكـثـر فـإنـهـا لابـد مـن أن تـقـدم
تنازلات أكبر. وكذلك الأمر بالنسبة لـلـتـهـديـدات الأمـريـكـيـة والـتـهـديـدات
الأوروبية اAضادة بشأن التجارة اAتبادلة فـي الـصـلـبR والـتـي أدت إلـى مـا
سمى بحرب الصلب بD الطرفD. فإذا كانت الولايات اAتحدة على استعداد
حقيقي Aنع الصلب الأوروبي من النفاذ إلى الأسواق الأمريكيةR فإنها لابد
من أن تتوقع أن تضر أوروبا بالصادرات الأمريكية إليها في مجالات عديدة
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مثل صادرات الإليكترونيات.
ويترتب على هذا الوضع اAعقد أن صعود وانتشار الشركات عابرة القومية
قد أدى إلى وضع حدود عليا على اAـدى الـذي قـد تـذهـب إلـيـه سـيـاسـات
الدول الرأسمالية اAتقدمة لتحقيق مصالحها على حسـاب الـدول الأخـرى
ويجعل ذلك إمكانية انهيار نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بD الدول
الرأسمالية اAتقدمة-والذي �كن تسميته بتحالف الأطلنطي مفهوما باعتباره
ليس تحالفا عسكريا فقطR بل اقتصاديا وسياسيا أيضا محدودا إلى حـد
كبير. وفي نفس الوقت لا يعني ذلك أن الصراع بD هذه الدول حول توزيع
عائد العلاقات وأعبائها سوف يتوقف. إذ أصـبـح هـذا الـصـراع الـتـوزيـعـي
شديد الأهمية لكل دولة وحكومةR لأنه أصبح أحد العوامل الحاكـمـة Aـدى

فرصة أي منها في الاستقرار السياسي الداخلي.
وفي اAقابلR يتيح صعود وانتشار الشركات عابرة القومية أدوات إضافية
لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الأم. وهذا أمر واضح بحد ذاته. فالشركة
التابعة لشركات عابرة القومية هي ذاتها منظمة اقتصاديـة ذات إمـكـانـات
وموارد متنوعة. وعادة ترفض الشركة التابعة خدمة مصالح حكوماتها الأم
طاAا أنها لا تتعارض مع مصالحها الخاصةR أو مع القوانـD الـسـائـدة فـي
البلاد اAضيفة اAتقدمة. وفي هذه الحالات الأخـيـرة تـنـشـأ مـشـكـلـة حـادة
تتصل بالاختصاص والولاية القانونية على اAشروعات التابعة لشركات تتوطن
مراكزها الرئيسة في بلاد أخرى. وتعرف هذه tشكلة الامتداد التشريعي.
ويعود الصراع حول الولاية القانونية على اAشروعات التابعة إلى ما قبل
الحرب العاAية الثانية. إذ زعـمـت الـولايـات اAـتـحـدة أن لـهـا حـق الامـتـداد
التشريعي على شركاتها في الخارج منذ نشأت مشروعاتها في أوروبا. إلا
أن تلك اAمارسة لم تنتشر وتتخذ صورة حادة إلا حيـثـمـا مـدت الـسـيـاسـة

Trade with Enemy Actالأمريكية الإلزام بطاعة قانون التجـارة مـع الأعـداء 

على اAشروعات التابعة لشركاتها فـي الخـارج وخـاصـة فـي أوروبـا وكـنـدا.
ويحظر هذا القانون قيام الشركات الأمريكية بالـتـجـارة مـع مـن تـعـتـبـرهـم
الإدارة الأمـريـكـيـة أعـداء: أي الاتحـاد الـسـوفـيـتـيR والـصـRD ودول أوروبـا
الشرقيةR بالإضافة إلى كوباR و�تد هذا اAنع إلى اAشروعات التابعة لشركات
أمريكية في أوروبا وكندا وبقية الدول الغربية اAتقدمة. على أن هذه الدول
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قد وجدت أنه }ا يتفق مع أهدافها السـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة أن تـتـوطـد
علاقـات الـتـجـارة بـيـنـهـا وبـD الاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـصـD وبـقـيـة الـدول
الاشتراكية. وأثار هذا اAنع بالتالي صراعا مع الـدول اAـضـيـفـةR وأدى فـي
حالات معينة إلى أزمات سياسية كبرى مع هذه الدول. وقد أوقف تـنـفـيـذ
هذا القانون طوال فترة الوفاق. على أنه عاد إلى الحياة مع تجدد الحرب
الباردة بD العملاقD. وثار نزاع حاد جديد بD أوروبا والولايـات اAـتـحـدة
بصدد معارضة الأخيرة لقيام الشركات الأوروبية باAساهمة في مشروعات
تنمية سيبيريا. كما حاولت الإدارة الأمريكية إرغام الشركات الأمريكية في
أوروبا للانصياع للحظر الذي فرضته هذه الإدارة علـى تـصـديـر عـدد مـن
السلع الاستراتيجية من جديد للاتحاد السوفيتي بعد أزمة فرض الأحكام
العرفية في بولندا. وهو ما رفضـتـه الحـكـومـات الأوروبـيـة. ونجـحـت هـذه
Rالدول في إجبار الشركات الأمريكية على استئناف التجارة مع السوفييت
والانتصار لحقها القانوني الأصيل في فرض ولايتها التشريعية على الشركات
التي مهما كانت أجنبية الأصل إلا أنها تنشأ وفقا لقانونها المحلي. وبذلك
أصبحت قدرة الولايات اAتحدة على التصرف الانفرادي فـي أمـور تـتـصـل

بالولاية التشريعية أقل كثيرا }ا مضى.
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القومية، القوميات غير
المكتملة والدولة

أولا: معنى القومية:
القومية تنتمي إلى طائـفـة مـن الـظـواهـر الـتـي
تتعلق بعملية تحديد هوية أو انتماء جـمـاعـات مـن
الناس. فالناس قد يحددون أو تتحدد هويتهم على
أساس مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات مثل
الـديـنR والـعـنـصـر الــعــرقــيR والــلــغــةR واAــنــطــقــة
الجغرافـيـةR والحـضـارةR أو أي تـفـرعـات مـن هـذه
العوامل. ومع ذلك فإن عملية تكوين الهوية والانتماء
تتمايز إلى مستويD: ذاتي وموضـوعـي. وعـادة مـا
يكون اAستوى الذاتي هو الأكثر ظهورا وبروزا أمام
القائمD على التحليل. بل إن الاهتمـام الـتـحـلـيـلـي
بالظواهر اAتعلقة بالهوية يتحفز نتيجة الحدة التي
تعبر بها جماعة من الناس عن مشاعرها إزاء الذات
والآخرينR وخاصة في مواجهة التطورات السياسية
التي يرغبون في إحداثهاR أو يجدونها تحيق بهـم.
وقد أعطى هذا اAستوى الـذاتـي أسـاسـا لـتـحـلـيـل
وتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن ما
Rعنى نفسه قوميةAبعد قومية هو ما يعتبره المجتمع ا

.)١(وما ينظر إليه على أنه حق اAطالبة بدولة مستقلة

3
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Rستوى للتحليل تظهر لا من منطقة وقوة الأدلة عليـهAإن جاذبية هذا ا
وإ�ا من الصعوبات التي تحيط بصياغة تعريف موضوعي للقومية. فاAلامح
اAشتركة في الظاهرة القومية تدور حول الانفعالات العنيفة التي تثيـرهـا.
أما واقعها اAوضوعي فيكشف عن تفاوتات واختلافات عديدة في اAتغيرات
والأشكال التي تتكون tقتضاها الظاهرة القومية. وعادة ما كان الفشل في
تفسير نشوء الظاهرة القومية بعوامل موضوعيه موحدة ومنسجمة في كل
اAواقف هو ما يدفع اAفكرين إلى التسليم في النهاية tشروعية التفسـيـر

.)٢(والتعريف الذاتي للقومية
على أن التعريف الذاتي للقومية لابد من أن يفضي إلى فوضى فكريـة
وعمليةR إذ أن هذا التعريف يعني أن أي مجموعة من الناس تـسـتـطـيـع أن
تعتبر نفسها قومية مستقلةR ومن ثم يصبح لها الحق القانوني في الانفصالي
كدولة مستقلة بغض النظر عن العلامات التي 7يزهاRأو تصلها بالجماعات
الأخرى. وبغض النظر عن خصائص هيكليها الاقتصادي والاجتماعي. وقد
يفضي ذلك إلى تكوين عدة مئاتR أو حتى آلاف من الدول اAستقلـة. وقـد
يكون ذلك متفقا مع اAثل الأعلى للحريةR ولكنه بعيد الاتفاق مع الضرورات
التاريخية التي 7ليها اعتبارات التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن ناحية أخرى. فإن ارتباط الدول اAستقلة بالسيادة على أقاليم جغرافية
يفتح الباب على مصراعيه للمنافساتR والصراعات حول السـيـطـرة عـلـى
الأقاليم. ومن هنا فإن التعريف الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدة
أحقية القوميات اAستقلةR في دول مستقلةR ويجعل القومية رهنا بالرغـبـة

في الاستقلالR وليس الاستقلال حقا مبدئيا للقوميات اAتميزة.
وتأتي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر المحاولات
للربط بD الثابت واAتغير في تكوين الجـمـاعـات اAـتـرابـطـة بـهـويـة واحـدة
متمايزة. فالجماعات اAترابطة من حيـث الـلـغـةR أو الأصـل الـعـنـصـريR أو
الدين قد تسلم بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا إلى جنب مع جماعات
أخرى تختلف عنها في أيR أو كل هذه الأبعاد للهوية لفترة طويلةR ولكنـهـا
قد تكتشف 7ايزها فجأة في لحظة زمنية معينة وتثور طلبـا لـلاسـتـقـلال
بناء على 7ايز ما لم يكن نشطا أو فاعلا من قبل. فخضعت شعوب أوروبا
الشرقية لسلطة دولة الهابسبورجR أو للسلطة الروسيةR أو السلطة العثمانية
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لفترة طويلة قبل أن يتدفق نشاطها العارم سعيا للاستقلال بناء على القول
بأنها قوميات مستقلة. ثم ما أن تكونت دول مستقلة في هذه اAنطقة بعـد
الحربD العاAيتD الأولى والثانية حتى تراضت جماعات عـديـدة اعـتـبـرت
نفسها قوميات مستقلة فيما سبق على التسليم بسلطة هذه الدول. وكذلك
وجدت الشعوب العربية نفسها مدفوعة للتخلي عن شعار الوحدة الإسلامية
الذي ربطها بالدفاع عن. الإمبراطورية العثمانـيـة لـصـالـح فـكـرة الـقـومـيـة
العربية. على أن هذه الشعوب نفسها اندفعت بقوة الأحداث واAصالح في
اتجاه تكوين دول مستقلة عديدة في العالم العربيR دون أن تتخلى أغلبـيـة
النخب العربية عن شعار القومية العربية. ومن ناحية أخرىR فإن العوامـل
الظاهرة التي تعD القوميات ليست موحدة في كل التجارب التي ثارت فيها
اAسألة القومية. فهناك عديد من التجارب القومية ادعت أساسا شرعيـة
مزاعمها القومية في وحدة العنصر والجنس. وفي نفس الوقت هناك تجارب
أخرى للقومية اعتبرت هذه الوحدة أمرا لا معنى له ولا قيمةR ونجحت في
دمج جماعات من أصول عرقية مختـلـفـة فـي قـومـيـة واحـدة. والـواقـع انـه
بالرغم من أن الاستخدام الشعبي يوحد بD القومية والـعـنـصـر أو الأصـل

.)٣(العرقيR فلا تكاد تكون ثمة أمة واحدة ذات أصل عرقي واحد متجانس 
وكذلك نجد الأمر نفسه بالنسبة لعاملي الدين والإقليم الجغرافي. فكثيـر
من الأ� اAعاصرة تتسم بالتجانس الديني. ولكن أ}ـا أكـثـر عـددا تـتـسـم
بالتعددية الدينية. ومن نفس اAنظور قد نجد أن الإقليم الجغرافي يعـتـبـر
باعثا لنوع ما من الولاءات الأقل قوة من الولاء القوميR وقد لا يعتبر كذلك
على الإطلاق. وفي حالات عديدة جدا نجد أن التوحد مع الإقليم يكتسب

حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة الأ�.
أما اللغة فهي تلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين القـومـيـات إلـى الحـد

.)٤(الذي تكاد تصبح فيه العلامة الرئيسة للقوميةR و«رمزا للشخصية القومية»
وليس اAقصود باللغة هنا أداة التخاطب ونقل الأفكار فقطR وإ�ا المخزون
الثقافي برمتهR والذي يجعل الاتصال والتواصل داخل الجماعة بناء كاملا
عميق الجذور وعملية تكوين متجددة للذات الجماعـيـة فـي نـفـس الـوقـت.
ومع ذلك فإن اللغة كعلامة للقوميات لا هي فاصـلـة ولا هـي مـانـعـة. فـمـن
ناحية �كن أن نجد آمة عديدة في الـتـاريـخ والـواقـع اAـعـاصـر لجـمـاعـات
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قومية منفصلة ولكنها تحدث بنفس اللغةR وتغرف من نفس اAنهل الثقافي
الذي تتوسد عليه اللغـة. فـالـولايـات اAـتـحـدة واAـمـلـكـة اAـتـحـدة يـتـحـدثـان
الإنجليزية ولكنهما �ثلان آمتD منفصلتD. وعلى الجانب الآخر فإن وجود
أمة متعددة اللغات هو أمر أندر حدوثا. ولكن مجتمعات تتسم بدرجة مرتفعة
من الاندماج والتواصل قد تشهد عملية إحلال لغة رئيسة للغات الفرعـيـة
السائدة فيهاR أو تتداخل فيها اللغات بصورة تتكون معها لغة مركبة واحدة.
وعلى أي الأحوالR فإن عملية تكوين القوميات لا تجد في التـعـدد الـلـغـوي
حاجزا لا �كن عبوره إذا كانت القوة الدافعة وراءها كافية للإدماج الفعال

. وفي مثل هذه الحالات 7ر الجماعات اللغوية tرحلة انتقال-)٥(للسكان 
تطول أو تقصر تبعا للظروف-و7ثل هذه الجماعات أبان هذه اAرحلة قوميات

. قد يقـولnon-consummated nationhoodغير مكتملةR أو مشروعـا لـقـومـيـة 
البعض: إن صعود القوميات لا �كن تعيينه بـواسـطـة طـريـق عـامـل واحـد
فقط. وهذا بالتأكيد صحيح كل الصحة. إذ أن عطية تكوين القوميات عادة
ما تستند إلى مجموعة متداخلة من العوامل. ولـكـن ذلـك لا يـوفـر أسـاسـا
Rالقوميات Dعيار متجانس وموحد �كن أن يستخدم لتعريف وتعيA دقيقا
وذلك لأن اAزيج من العوامل التي تقف وراء صعود كل قومية يـخـتـلـف مـن
حالة لأخرى. ففي بعض الحالات تكون اللغة هي العامل الحاسم الذي يجر
وراءه بقية العواملR أو يجعل لها دورا هامـشـيـاR وفـي حـالات أخـرى يـكـون

الدينR أو الإقليم هو العامل الذي يبرز وراء هذه العملية.
ويقودنا هذا اAوقف إلى اسـتـنـتـاج أن الأمـر الـهـام وراء عـمـلـيـة تـكـويـن
القوميات ليس هو هذه العلامات ذاتها-منفردة أو مجتمـعـة-وإ�ـا حـقـيـقـة
حركة الاندماج أو الانقسام. فتكون الهوية القومية بD مجموعة من الناس-
وهو أمر يتضمن بحد ذاته انقساماR أو انفصالا عن مجموعة أخرى-تكشف
عن وجود عملية اندماج وانفصال عند مستوى معD يحدد نطاق الجماعة
القومية البازغة. وبتعبير آخر. فإن العوامل التي يستند إليها تطور وظهور
قومية معينة باعتبارها علاما ت وحدة الجماعات ليست لها أهمية ذاتـيـة
حاسمة. إذ أن ما يجعلها هامة-بل وما يـؤدي إلـى جـعـلـهـا مـشـتـركـة ورمـزا
لوحدة الجماعة-هو قوة عوامل الاندماج بD مجموعة محددة من الناس لها
نطاق اجتماعي معير وطبيعة جملية الاندماج هذه. فإذا كانت عملية الاندماج
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قوية فإنها تخلق ما يكفيها ويخدم أغراضها من عوامـل مـشـتـركـةR وتـعـيـد
تعيD أهمية العوامل المختلفة-أي تلك التي تعمق التجانس وتلك التي تضعفه-
بالتناسب مع وظيفتها لتحقيق هذه الأغراض. وباAقارنةR فإن عوامل الانقسام
والتفكك قد تكون قوية tا يكفي في لحظة معينة لـشـق أكـثـر الجـمـاعـات
تجانسا من زاوله العوامل اAشتركة بينها من دين ولغة وإقليم وأصل عرقي
وغيرها. بل قد تختلق عوامل الشقاق اختلاقا إن لم يكـن يـوجـد مـنـهـا مـا
يكفيR فينقسم الدين الواحد إلى عدة طوائف دينيةR وتبدو جماعات فرعية
في خلق أساطير تتصل بأصول عرقية 7يزها عن غيرها.. . الخ. أي أنه
في سياق الحركة نحو الاندماج تبدأ الجماعات في لم شملها باستخدام كل
ما هو مشترك وإعطائه أهمية كبرىR وبالقليل من أهمية عوامل الاختلاف
أو القضاء عليها. وفي سياق الحركة نحو التفكك يحدث العكس فتـنـشـط
عوامل التمايز والاختلاف التي لم يكن لها من قبل أهمية كبيرةR أو تبتـدع
7ايزات جديدة تعطي لها أهمية فـائـقـة فـي تـكـويـن الجـمـاعـات مـن اجـل

تعزيز الانقسام.
فإذا كان الاندماجRأو التكامل الداخلي هو الأمـر الجـوهـري فـي واقـعـة
Rفمن الطبيعي أن نتوقع أن التفاوت في قوة الدافع الاندماجي Rتكوين الهوية
وكثافة الاندماج أو التكامل الداخـلـيR وفـي نـطـاق الانـدمـاج سـوف يـسـمـح
بتكوين عدة أ�اط من التجمعات التي ينتسب لها الناس برابطة الهوية مثل
العائلةR والعشيرةR والقبيلةR والطائفة الدينيةR والأمة. وكذلك إذا افترضنا
أن كثافة الاندماج واحدة فإن قوة الاندماج ترتبط عكسيا بنطاقه. وبتعبير
آخر فكلما اتسع النطاق الاجتماعي للجماعة كلما توقعنا أن يقل الاندماج
من حيث القوة. ومن هذا اAنظور �كن القول بأن الأمة هي أعلى الجماعات
التي ترتبط بصلة الهوية اAشتركة في حدود ما انتج لنا التطور التـاريـخـي
من أ�اط التشكيلات الاجتماعية. فالأمة هي بالتأكيد أقـل انـدمـاجـا مـن
القبيلةR وتلك الأخيرة أقل اندماجا من العشيرة والعائلة. وجميع هذه الأ�اط
ترتبط معا برابطة الهوية اAشتركةR ولكن الأمة هي الأوسع نطاقـاR وبـهـذا
اAعنى فهي أعلاها. ويعني بالهوية هنا اAفهوم الواسع لحس الانتماء والتوحد
مع الجماعة والدعم السيكولوجي للروابط العاطفية معهاR وارتباط اAصير

الفردي والجماعي بها.
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و7ثل كثافة الاندماج متغيرا آخر لا يقـل أهـمـيـة عـن قـوة الانـدمـاج أو
نطاقه. والواقع أن وحدة الإقليم تعتبر عنصرا جوهريا في تحـديـد كـثـافـة
الاندماج. إذ عادة ما تصطحب وحدة الإقليم مع عوامل أخرى للـمـشـاركـة
في الهوية مثل اللغةR والأصل العرقيR والدينR وإن لم يـكـن بـصـورة تـامـة.
فإذا حكمنا على تكوين الجماعات من منظور كثافة الـتـفـاعـلات: أي عـدد
العلامات والعوامل التي 7يز مجموعة عن أخرىR و7ثل قاعدة اAـشـاركـة
والهوية داخل الجماعة فإن القبيلة والعشيـرة والـعـائـلـة لاشـك تـتـمـيـز عـن
الأمة بكثافة أعلى للاندماج. ولكن الأمر الأساسي هنا هو أن الإقليم ليس
أحد العوامل التي تعرف عن طريقها هذه التكوينات الاجتماعية. فالقبيلة
قد تتحرك بD أكثر من إقليمR أو تتوزع بD أكثر من إقليمR والأسرة والعشيرة
قد تنتقلان بD الأقاليم دون أن يتغير محـتـوى الـروابـط الـتـي تجـمـعـهـمـا.
والأمة فقط بD هذه التكوينات هي التي ترتبط ارتباطا ملـزمـا بـالإقـلـيـم.
وفي نفس الوقت فإن هذا العامل �يز الأمة عـن غـيـرهـا مـن الـتـجـمـعـات
الأوسع نطاقا. وقد تشترك هذه التجمعات الأخرى في عـامـل واحـد مـثـل
الدين tا له من طبيعة عاAية غالبةR يتسع لأكثر من إقليم. كما أن التجمعات
الأوسع نطاقا من الأمة قد ترتبط معا بأكثر من عامل واحد مثل التكـويـن
الحضاري (الديني واللغوي)R ولكن انفصالها الإقليمي يقلل من أهمية هذه
العوامل اAشتركة نتيجة لتأثيره السلبي على كثافة التفاعل والاندماج بينهما

لصالح العوامل اAفرقة.
على أن الأمة تتميز عن التجمعات محدودة النطاق نسبيا مثل العـائـلـة
والقبيلة والطائفة الدينية وغيرها ليس فقط من حيث النـطـاق والارتـبـاط
العضوي بالإقليمR وإ�ا أيضا بعامل آخر وهو التعقيد الداخلي الناشئ عن
التمايز الاجتماعي وضرورة وجود مؤسسات لها وظيفة اندماجية أساسية.
فالأمة كيان اجتماعي متمايز داخلياR بغض النظر عن أسس هذا التـمـايـز

). مثل هذا التمايز �كن أنclass والطبقة status واAنزلة rank(مثل اAكانة 
يقع داخل أي تكوين اجتماعي متقدم نسبيا من حيث التطورين الاقتصادي
Rا يصل التميز إلى الحد الذي ينفي فكرة الأمة من إسقاطtوالاجتماعي. ور
ويضع قاعدة للانتماء والهوية ترتبط باAكانة (مثل اAكانة الدينية)R أو اAنزلة
(مثل أمراء الإقطاع الأوروبيD). ومن هذه الزاوية كان الأمـراء والـفـرسـان
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الإقطاعيون في أوروبا في القرون الوسطى يوجهون انتماءهم لا إلى الإقليم
أو الجماعة اللغويةR وإ�ا إلى نظرائهم في اAـنـزلـة مـهـمـا فـرقـتـهـم عـنـهـم
عوامل اللغـة والإقـلـيـم والأصـل الـعـرقـي. بـل إنـهـم كـانـوا يـعـتـبـرون اAـنـزلـة

. وفي مقابل ذلك تتميز الآمة)٦(الاجتماعية أمرا يرتبط بالجنس والأصل 
RبدأAالأفراد والجماعات من حيث ا Dتساوي بAبوجود مؤسسات للإدماج ا
والناحية القانونية بالرغم من وجود عدم مساواة فعلية وكبيرة بD الطبقات
المختلفة. فالأمة تبدأ في الوجود جنبا إلى جنب مع عملية الإدماج اAتساوي
tعنى عدم استبعاد قطاع اجتماعي بسبب 7يزه من حيث اAلامح الجسمانية
أو الثقافية (وخاصة الدينية). وعندما تتحـطـم الأمـة أو تـوجـد فـي صـورة
واهنة يكون ذلك عادة نتيجة بروز العوامل التي ترتبط بالإدماج غير اAتساوي
أو التميز اAؤسسيR وترتيب شرائح غير متساوية من اAعاملات للجماعات
تبعا Aواصفات هذه الجماعات من حيث الجنـس أو الـعـنـصـر أو الـديـن أو

)٧(غيرها من اAلامح اAفرقة. 

ثانيا: القومية والدولة:
لقد لاحظ عدد كبير من اAفكرين 7يز الأمة بـهـذا الـقـدر الـكـبـيـر مـن
النمو اAؤسسيR والذي يجعل الأمةR باAقارنة بالجمـاعـات الأصـغـر نـطـاقـا
مثل الجماعات القبلية والعشائرية والطائفية.. الخ تكوينا اجتماعيا معقدا.
على أن هذا التميز قد أعطي انطباعا سـائـدا بـأن الأمـة هـي مـرحـلـة فـي
نظام حتمي لتعاقب �و الجماعات من القبيلة إلى المجتمع الدولي. وشكل

.)٨(هذا الانطباع مدخلا سائدا لدراسة التكوينات الاجتماعية tا فيها الأمة
على أن هذا الانطباع غير دقيق إلى حد بعيد. ففي واقع الأمرR قـد تـنـمـو
الجماعات إلى مستوى التعقيد اAؤسسي اAرتبط بالأمةR ثم تـتـحـطـم هـذه
الأخيرة إلى جماعات أقل في تنظيمها اAؤسسي عن الأمة وأصغر نـطـاقـا
من حيث التنظيمD الاجتماعي والسياسي. ثم قد يعاد تشـكـيـل الأمـة مـن
جديدR ولكن tادة خام تختلف عما سبق وبالتالي يعاد تعريفهـا مـن حـيـث
أ�اط التنظيم والنطاق الاجتماعي ومحتوى وعلامات الهوية. ويحدث نفس
الشيء تقريبا بالنسبة لباقي مستويات وأ�اط تنظيم الجماعات. فالقبيلة
قد تتحطم إلى عشائر وبطون وأسرR وقد يعاد تجميعها على أسس جديدة.
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بل إن هنا من الأمثلة التاريخية ما يشهد على تطور الجماعات إلى نـطـاق
دولي تحت تأثير دول عاAية أو إمبراطورية يرتبـط بـهـا وجـد آن ومـشـاعـر
جماعات عديدة على مستويات متباينة من التطورR ثم ما يلبث هذا اAستوى
من التنظيمD السياسي والاجتماعي أن يندا تاركا في آثره جماعات عديدة

منها الأ� والقبائل والتجمعات الحضارية الواسعة... إلخ.
ويعطى اAستوى ألاقى من النمو اAؤسسي الخاص بالأ� أساسـا لـنـوع
ثان من التقديرات واAداخل غير الدقيقة. وبالتحديد فإن الانـطـبـاع الـذي
يتولد هنا هوان الدولة هي قاعدة الأمـة ومـعـيـار 7ـيـزهـا عـن غـيـرهـا مـن
أ�اط التنظيمD الاجتماعي والسياسي الأصغر نطاقاR وخاصة الجماعة
العرقية. ويبدأ هذا الانطباع من الاعتقاد الشامل بأن الهوية والسلطة هما

. وقد 7يز الفكر العربي)٩(معنيان متداخلانR يتضمن الواحد منهما الآخر
حول القومية في اAراحل الأخيرة بتطور يؤكد على معنى الارتباط السببي
Rالدولة والأمة. فيؤكد ند� البيطار على أن «الشعور بهوية قومية خاصة Dب
tصير واحدR بوحدة مصالح ومقاصد مشتركـةR بـضـرورة أنـظـمـة واحـدة
7ثل ذلك.. . الخ.. هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل دولة واحدة
وعن مشاركة سياسية فعالة في إطارها. هكذا تفرز الدولة الأساس الضروري
لنشوء القومية والأمة».. . وإن «الفكرة القد�ة التـي تـرجـع نـشـوء الـدولـة
القومية إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هـويـة قـومـيـة سـابـقـة هـي فـكـرة
خاطئةR فهي نتيجة تفكير متيافيزيقي يعطـى وجـود الأمـة مـاهـيـة ثـابـتـة».
ويستعD في ذلك اAعنى بقول رودلف روكر بأن «الأمة كانت نتيجة للـدولـة
وليست سببا لها. فالدولة هي التي خلقـت الأمـة ولـيـسـت الأمـة هـي الـتـي

. ومن منظور آخر لنفس القضية يؤكد سمير أمD عـلـى)١٠(خلقت الدولة»
أن مفهومي الأمة والجماعة الاثنية يـشـتـركـان «فـي خـاصـة هـامـة شـديـدة
الأهمية وهي اللغة اAشتركة. ولكن التمييز بينهما يكمن في وجودR أو غياب
مركزة الدولة (أي سواء على مـسـتـوى الـدولـة أومـن خـلال تـدخـل الـدولـة)
Rنتج.. . وهكذا وبالرغم من أن الأمة والدولة ليسا نفس الـشـيءAلفائض ا

.)١١(فأن الظاهرة القومية لا �كن فصلها عن تحليل الدولة» 
بطبيعة الحال مثل هذا اAنظور إضـافـة ضـخـمـة لـلـفـكـر الـعـربـي حـول
Rـدرسـة الـرومـانـسـيـة الـقـومـيـةAوالذي خضع فترة طويلة لنفـوذ ا Rالقومية
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Rالأوروبية. إذ نظرت هذه الأخير للقومية والأمة باعتبارها حـقـيـقـة أزلـيـة
باعتبار أن ما �يز الأمة هو «روحها» التي رغم تقلب الظواهر تظل محلقة

على الجسم الاجتماعي عبر القرون.
على أن هذا اAنظور يؤدي إلى نتيجة منطقية مفادها أن الدولة تستطيع
دائما أن تخلق الأمة في نطاق سيادتها. ويفشل هذا اAنـظـور بـالـتـالـي فـي
تفسير اAفارقة الضخمة بD واقـعـة الأمـة وواقـعـة الـدولـة. ولا تـعـنـي هـذه
اAفارقة فقط حقيقة أن الأمة والدولـة قـد لا يـتـفـقـان إطـلاقـا.. فـتـحـتـوي
الدولة على أكثر من أمةR أو تتوزع الأمة على أكثر من دولة. ولكنهـا تـعـنـي
أيضا حقيقة أن الأمة قد تتطور في واقع الأمر في مواجهة الدولة. ورtا
كان اAثال الأكثر سطوعا لهذا الجانب من اAفارقـة بـD الأمـة والـدولـة هـو
اAوقف الاستعماري. ولكن اAفارقة 7تد لأمثلة من معارضة الأمة والجماعات
الأقل تعقيدا للدولة لا تعبر بوضوح عن اAوقف الاستعماري كما هي الحال
بالنسبة للقضايا القومية اAثارة في الوقت الراهن في كل من آسيا وأفريقيا.
ومن هنا نستنتج أن الأمة لا تتميز بارتباطها بدولة-بغض النظر عما إذا
كانت هذه الدولة علة للأمة أو تتصاحب معها-وإ�ا بالنزعة لتكـويـن دولـة
خاصة بها. وبتعبير آخر فإن الأمة والدولة تنشآن معا وتتطوران. كمـا قـد
تتحطمان معا. ومن ناحية أخرىR فإن تكوين الأمة وتكوين الدولة يتضمنان
تأثير فعل كل منهما في الآخرR وهو فعل بناء متزامـن يـتـضـمـن �ـطـا مـن

أي أنه في نفس الوقت .Homologyالعلاقات �كن تسميته التوافق الهيكلي أو
الذي تعمل فيه الدول على دفع عجلة تكوين الأمة. فإن الأمة تنزع إلى أخذ
Rالدولة وضمها إلى ذاتها في مواجهة البيئة المحيطة بها وجعلها خاصة بها
وهي نزعة تتسم بالطابع اAستمر واAتجدد. وتتضمن تلك العملية اAزدوجة
نوعD من اAتغيرات. فمن ناحية الدولة هناك مجموعة من اAتغيرات التي
تتوقف عليها قدرة الدولة على بناء الأمة. و�كن تسـمـيـة تـلـك اAـتـغـيـرات
بعوامل قدرة الدولة الاستيعابـيـة أو الادمـاجـيـة. ومـن نـاحـيـة الأمـة هـنـاك
مجموعة من اAتغيرات التي يتوقف عليها اتجاه عملية بناء الهوية الاجتماعية

.أو التوحد مع دولة بعينها

Dولا يكتمل الحديث عن طبيعة الأمة بدون تحليل موجز لهذين النوع
من اAتغيرات:
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- قدرة الدولة الاستيعابية:١
ويعني ذلك بصفة عامة اAتغيرات التي 7كن الدولة من دمج العناصـر
والمجموعات الاجتماعية الفرعية بهاR وإعادة بنائها باستمرار كأمة متميزة
عن البيئة المحيطة بها. وهناك بصورة عامة ثـلاثـة جـوانـب مـتـمـيـزة لـهـذه

الطاقة أو القدرة الاستيعابية للدولة:
Functionalأ-الطاقة أو القدرة الوظيفية: 

فإدماج المجتمع وإعادة استيعاب المجموعات الفرعية بصفة دائمة فـي
الكلية التي �ثلها مفهوم الأمة تقـتـضـي أداء وظـائـف عـديـدة. والـوظـائـف
التقليدية للدولـة هـي بـطـبـيـعـة الحـال اسـتـتـبـاب الأمـن الـداخـلـي والـدفـاع
الخارجي-غير أن هناك وظائف اقتصادية تتفاوت في اتساعها بD تجربة
اجتماعية وأخرىR ولكنها في كل الأحوال حتميـة. وبـصـورة خـاصـة هـنـاك
بنيات اقتصادية-بيئية معينةR مثل القائمـة عـلـى الـزراعـة الـنـهـريـة-تـفـرض
بالضرورة اضطلاع الدولة بوظائف تنظيمية وهندسيةR بل وإنتاجية أحيانا.
ويكفي التأكيد على أن الوظيفة الاقتصادية للدولة كانت مكونا جوهريا في
عملية تكوين الأ�R ودعم هذا التكـويـن. وهـنـاك أيـضـا وظـائـف سـيـاسـيـة
ومؤسساتي للدولة عادة ما � تجاهلها. فالدولة-حتى تلك التي من النمط
القد�-مسؤولة عن تعزيز عملية نظم أقسام المجتمع المختلفة في مؤسسات:
ويختلف أداء هذه الوظيفة بD دولة وأخرى تبعا لأسلوب أداء هذه الوظيفة.
وفي النهاية هناك عدد من الوظائف التي ترتبط بقدرة الدولة على إعادة
الإنتاج اAوسع واAتأقلم للمجتمعR مثل التعليمR وذلك بغض النظـر عـمـا إذا

كان أداء هذه الوظيفة مباشرا أو غير مباشر.
وفيما يتصل بالإدماج وتعزيز عمليـة تـكـويـن وتـوطـيـد واقـع الأمـةR فـإن
الأمر الهام ليس هو مدى اتساع وظائف الدولـةR وإ�ـا قـدرة الـدولـة عـلـى
توفير وتوحيد ظروف أداء تلك الوظائف التي تعتبر في مرحلة معيـنـة مـن
التطور حيوية لتكوين الأمة وبقائهاR وفعالية أداء تلك الوظائف. ويبدو أداء
وظيفة ما حيويا لهذا الغرض عندما يؤدي غيابه إلى لجوء أقسام كبيرة من
المجتمع إلى الاندماج الوظيفي في بنية مجـتـمـعـاتR أو أ� أخـرى بـقـصـد
الحصول على منافع تلك الوظيفة. وفي حالة القيام بالوظيفة يصبح الأمر
الهام هو تجانس هذا الأداء وعقلانيته داخل النطـاق الاجـتـمـاعـي لـلأمـة.
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وقد قدم عبد الله العروي تحليلا للـدولـة الـقـومـيـة الحـديـثـة �ـيـزهـا عـن
أ�اط الدول الأخرى من زوايا أربع: التوحيد في مقابل التعدد (للمعـايـيـر
Rوالـنـظـام فـي مـقـابـل الـعـادات Rوالتجريد في مقابل التـجـريـبـيـة R(طبقةAا
والفعالية في مقابل ما يسميه بالمجانية. وهذه اAتغيرات الأربعة تؤكد على
دور التطور نحو العقلانية والعقلنة في أداء وظائف الدولة الحديثةR والتجانس

. ويؤدي منطق هذا التحليـل)١٢(ووحدة اAعايير اAطبقة داخل حدود الدولة
إلى التأكيد على أن تعددية اAعايير اAطبقة في أداء الدولة لوظائفهاR وعدم
أو ضعف عقـلانـيـة هـذا الأداء هـي صـفـات تـعـيـق قـدرة الـدولـة عـلـى دفـع
الاستيعاب الاجتماعيR ورtا التحضير لانشقاق الأمة إلى أقسام متنافرة.
و7ثل الطاقة الوظيفية بهذا اAعنى أساسا لنظرية متكاملة للانـدمـاج-
Dالقومي وفوق القومي-لها شعبية كبيرة في الفكر الأوروبي والغربي الحديث

.)١٣(عامة 
ب-الطاقة الاقتصادية للدولة:

تحتاج الدولة لأداء وظائفها الضرورية لإدماج المجتمعR وخلق وتـوطـيـد
الأمة إلى التمويل الكافي. ويتوقف هذا الأخير بدوره على قدرة الدولة على
تعبئة جزء من الفائض الاقتصادي اAتحقق في الداخل لصالحها. إن مجرد
Rعبأ والمخـصـص لـهـاAنشوء الدولة يحتاج إلى حد أدن من حجم الفائض ا
واAوجه لدعم وطوائفها وأنشطتها. ومن ثم فإن القدرة الاستيعابية للدولة
تتوقف جزئيا على حجم هذا الفائض المخصص لها. ومن ناحية أخرى فإن
أسلوب تعبئة هذا الفائض �ثل بحد ذاته أحد اAتغيرات الحـاكـمـة لـقـدرة
الدولة الاستيعابية. فيلاحظ تيللي أن الضرائب اAباشرة مثلت في آن واحد

. وtكن القول)١٤(أداة للتكامل القوميR وأساسا لدقرطة الحياة السياسية 
بصورة عامة إن هناك أساليب لتعبئة الفائض الاقتصادي تعمق من الاستقلال
النسبي للدولة إزاء القوى الاجتماعية الداخلية للمجتمعR وهناك أسالـيـب
أخرى تسبب اختراقا كثيفا للدولة من قبل أقلية من المجتمعR }ا يجعلـهـا
في واقع الأمر أداة لهذه الأقلية في مواجهة بقية المجتمع (مثـلا الـقـروض
العامةR والهبات وكذلك الضرائب غير اAباشـرة إلـى حـد مـا). وإن الـقـدرة
الاستيعابية للدولة تضطر كلما حصلت الدولة على درجة أكبر من الاستقلال
الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعاتR أو الفروع والأقسام الثقافيـة
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أو العرقية الأقوى. إذ �كنها هذا الاستقلال من تغليب ضرورات الاندماج
والتوازن على ضرورات التلاعب بظروف الاستقـرار والـذي قـد يـؤدي إلـى
تعميق استبعاد أقسام من المجتمع وفض قاعدة اAساواة الضرورية لتكوين

الأمة.
وفي نفس السياق �كن القول أيضا بأن كفاءة إدارة الدولة للاقتصـاد
�ثل جانبا هاما للطاقة الاندمـاجـيـة أو الاسـتـيـعـابـيـة لـلـدولـة. ولـيـس مـن
الضروري أن يكون للدولة دور مباشر في عمليات. الإنتاج وإعادة الإنتـاج.
ولكن من الضروري أن تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور الاقتصادي
Dتحقق له التوازن بعد كل مرحلة يحدث فيها اختلال في مستويات النمو ب

الأقاليم أو الأقسام الاجتماعية.
إن نطاق سيادة الدولة أو اتساع إقليمها يعتبر عاملا ثالثا فـي تحـديـد
الطاقة الاقتصادية للدولة ومن ثم طاقتها الاستيعابية. فالنطاق الإقليـمـي
عادة ما يؤثر على حجم الفائض الاقتصادي اAتولد واAتاح لـلـدولـة. ولـكـن
الأمر الأهم هو أن هذا النطاق يرتبط عادة بتنوع اAوارد واAهارات وإمكانات
تقسيم العمل. ومن ثم فهو �ثل أحد العوامل الافتراضية القوية التي تحدد
Rوضوعية لتحقيق تكامل داخلي لعمليـات الـعـمـل الاجـتـمـاعـيAالإمكانات ا
وبالتالي الفرصة اAوضوعية لنمو مدعم ذاتيا ومنطلق من الإمكانات الداخلية

 يكـيـفeconomic size of the stateللأمة. أي أن الحجم الاقتـصـادي لـلـدولـة 
Rدى الذي �كن أن تعمل على أساسـه الأمـة كـمـشـروع اقـتـصـادي واحـدAا

وبالتالي مناعتها الاقتصاديةR في مواجهة الاختراق الخارجي.
جـ-الطاقة الأيديولوجية للدولة:

يدور الشعور القومي حول علامات ورموز تكشف عن الانفعال بالتجربة
الثقافية للأمةR والتي تصبح في «الإدراك العام» قـاعـدة وحـدتـهـا. ويـنـشـأ
هذا الشعور أساسا من جانب المجتمع. على أن الدولة �كن أن تلعب دورا
بارزا في أيقاظ هذا الشعور ونظمه في صورة تيار دائـم الـتـدفـق لـلـوعـي.
وبطبيعة الحال. فإن الدول تختـلـف كـثـيـرا مـن حـيـث طـاقـتـهـاR أو قـدرتـهـا
الأيديولوجية فيما يتصل بالاستيعاب والدمج. إن �ط الأيديولوجية الـتـي
تتبناها الدولةR والدرجة التي تزخر بها بالرموز واAقولات اAساندة للعاطفة
القومية يفسران جزئيا هذا التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. فالدولة
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التي لا تتبنى أيديولوجية قومية لا ينتظر مـنـهـا أن تـقـوم بـتـعـزيـز الـشـعـور
القومي. كما أن كفاءة مؤسسات الدولة القائمة على إشاعة هذه الأيديولوجية
والاضطلاع بوظائف الدمج الاجتماعي لأقسام الأمة �ثل عاملا آخر في
تفسير التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. وتتوقف هذه الكفاءة بدورها
على شمول هذه اAؤسسات وانسجامها وانتظامها في نسق كلي متـجـانـس
وقادر على التركيز والكشف عن الحماس للجانبD العام والكلـي لـلـعـمـلـيـة

.)١٥(الاجتماعية لتكوين الأمة باAقارنة بالجوانب الخاصة والجزئية 

- بناء الهوية والدولة:٢
لا يكفي أن يكون للدولة قدرة استيعابية كبيرة لتتمكن بالفعل من دمـج
السكان وتحويلهم إلى أمة أو قومية. فهناك في الاتجاه اAضاد مجموعة من
اAتغيرات التي من ناحية تساهم في تكويـن جـمـاعـة الـهـويـة-أو الأمـة-ومـن
ناحية أخرى ما أن تبزغ هذه الأمة حتى تحفزها على الاستحواذ على دولة
Rخاصة بها. وهو موقف يجعلها تتناقض أحيانا مع الدول القائمة بـالـفـعـل
سواء أكانت هذه الدول لا تسع كل الأمةR أم لا تتسع لأكثر مـن أمـة. ويـقـع
هذا التناقض عامة عندما يتحقق الاغتراب بD الأمة والدولةt Rـعـنـى أن

الأمة ترى الدولة غريبة عنها ومفروضة عليها.
إن }ارسة الاستحواذR أو السعي لاستحواذ دولة �ثل عنصرا جامعـا
وشاملا في كافة محاولات وتجارب بناء الأ� والدول لكن تفسير ذلك لـم
يكن سهلا في أي وقت. إن أيجاد التفسير يـتـوقـف عـلـى تحـديـد الـعـوامـل
والوظائف الفريدة التي تقدمها الدولة للأمة في مجموعـهـا. فـالـدولـة قـد
تخدم أغراضا ومصالح عديدة شاملا ذلك مصالحهـا الخـاصـة (المجـردة)
ومصالح الأشخاص الذين يقومون بدور إدارة أجهزتها المختلفة. وحيث أننا
Rأو تشكيل اجتماعي متمايز داخليا Rافترضنا فذ البداية أن الأمة هي تكوين
فإن الدولة قد تخدم فقط مصالح إحدى الشرائح-وبالـتـحـديـد الـطـبـقـات
اAتميزة أو اAسيطـرة داخـل هـذه الأمـة-إن افـتـراض أن الـدولـة تـقـوم عـلـى
خدمة مصالح الطبقة اAسيطرة في المجتمـعR أو الأمـة قـد شـكـل تـقـلـيـديـا

. ومع ذلك يظل السؤال)١٦(جوهر النظرية اAاركسية الكلاسيكية حول الدولة
Rإذا كان الأمر كذلك ما هو الذي يقنع بقية طبقات الأمة بفائدة الدولة لها
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وما الذي يشعل رغبتها في الاستحواذ عليهاR أو جـعـلـهـا شـيـئـا مـن الـذات
الجماعية (المجردة أحيانا) للأمة بالرغم من التـحـيـز الـذي تـبـديـه الـدولـة
Aصالح الطبقات أو الطبقة اAسيطرة?.. إن الإجابة الكلاسيكية للماركسية
عن هذا السؤال قد تراوحت بD القمع والهيمنة الأيديولوجيـة الـتـي يـنـتـج
عنها وعي زائف: أو في هذه الحالة رواج أسطورة انتماء الدولة للأمة ككل
لدى الطبقات الخاضعة داخل الأمـة. عـلـى أن الـقـمـع لـيـس وسـيـلـة لخـلـق
الانتماء وتعميقه بل لنفيه وإضـعـافـه. أمـا الـهـيـمـنـة فـتـثـيـر مـشـكـلـة أكـبـر.
فالأيديولوجية لا تستطيع أن تحل محلR أو تعمى عن اAصـلـحـة الـتـي هـي
نقيض لها. وبتعبير آخر فإن الطبقة الحـاكـمـة والـدولـة لا تـسـتـطـيـعـان أن
تحققا هجمة أيديولوجية tجرد تزيـيـف الـوعـيR وإ�ـا فـقـط بـالمخـاطـبـة
والحوار والتوصل إلى حلول وسط مع مصالح الطبقات الأساسية في الأمة

. وباختصار فإن مـجـرد)١٧(التي هي موضع محاولة الهيمنة الأيديـولـوجـيـة
بزوغ الأمةR وكل لحظة تبدو فيها الأمة موجودة بالفعلR يـتـضـمـن واقـع أن
الدولة تخدم مصالح الأمة ككل من زاوية معينة على الأقلR وأن الطبـقـات
الكبرى تجد مصالحها أفضل حالا مع وجود دولة خاصة بالأمة التـي هـي
مكون فيها عن البدائل الأخرى والتي من بينها تشتت الأمةR أو خضـوعـهـا

لسيطرة دولة أخرى.
إننا إذن أمام مشكلة أيجاد الصلة بD ثلاثة أ�اط من العلاقات: فالدولة
تتضمن علاقات سلطة: أي الإملاء والطاعة. والأمة هي في أجمالها علاقة
تضامن وانتماء عاطفي. وداخل الأمة هناك طبقات اجتماعـيـة تـعـرف كـل
RـنـافـعAلـلـمـصـالـح وا Dـدى مـعـt تجاه ذاتها وتجاه الأخريات Dمنها وتتع
ومهما كان مضمون الدولة (الطبقي والتاريخي عامة) فإن ما �ثله في هذه
العلاقةR آي ما ينبغي أن يفسر سعى الأمة للاستحواذ على دولةR هو نفسه

ما هو جوهري في أي منظمة رسمية عامة. أي وفقا Aاكس فيبر:
أ-قواعد الاستبعاد من الانتماء أو الدخول للغرباء.

ب-التوافق مع قواعد داخلية يقوم على تطبيقها رئيس أو هيـئـة إداريـة
.)١٨(يقوم دورها بالتحديد على فرص تطبيق هذه القواعد 

وبتعبير آخرR فإن الأمة ككل تحتاج لدولة خاصة نتيجة لحرصها علـى
فرض قواعد متميزة لتنظيم الأنشطة الاجتماعية الأساسية-وخاصة نشاطي
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الإنتاج والتوزيع-باAقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولة
بوظائف قوية (مثلا النموذج الليبرالي القائم على الحرية التـامـة لـلـتـجـارة
على الصعيد العاAي) أو فـي حـالـة خـضـوع الآمـة لـدولـة غـريـبـة. مـن هـذا
اAنظورR فإنه يستحيل قيام دول قومية tعنى فعال وحقيقي في حال التحرير
التام للمبادلات التجارية على اAستوى العاAي. أي أن نظام حرية التجـارة-

tضمونه الليبرالي-يتناقض 7اما مع الدول القومية.
aومن هنا �كن القول بان الأمة هي نظام متميز للعلاقات الاجتماعية 

sys-tem of social relationsإلى الحد الذي تسعى فيه للاستحواذ على دولـة 
خاصة بها. وهنا ينبغي التفرقة بD علامةR أو علامات 7يز هـذا الـنـظـام
من ناحيةR وأسباب هذا التميز من ناحية أخرى. والعلامة الأساسية للتميز

القومي هي اللغة.
أما أسباب التميز فيمكن إيجازها في عامل أساسي واحد وهو الإمكانية
التاريخية لنشوء نظام إنتاج يقوم على تجانس واستمرارية وتكاملية عمليات
العمل الاجتماعي داخل النطاق الاجتماعي للدولة-الأمـة. مـا الـذي نـعـنـيـه
بذلك? يقوم أي نظام اقتصادي يتجاوز مستوى الإنتاج الطبيعي على توزيع
أدوار وعمليات الإنتاج بD اAنتجD. وبتطور النشاط الإنتاجي مـع تـوسـيـع
نطاق وتعميق هذا التوزيع اAستقر نسبيا للأدوارR أو تقسيم العمل الاجتماعي.
على أن هناك أسلوبD لتنظيم التقسيم الاجتماعي للعمل. فهناك من ناحية
ما �كن تسميته التقسيم الفني للعمل. ويعني هذا اAفهوم مجرد تخصيص
مجموعة معينة من الناس لأداء عمل متميز من الناحية الفنية. وقد يكـون
هذا التميز الفني أفقيا أو رأسيا. فالتقسيم الفني الأفقي يـتـضـمـن درجـة
محدودة من التفاوت في المحتوى الفنيR أو التكنولوجي للعمل. أما التقسيم
Rالفني الرأسي فيتضمن تفاوتا كبيرا في هذا المحتوى الفني لعمليات العمل
بدءا من أبسط الأعمال إلى أكثرها تعقيداR وخاصة إنتاج اAعرفـة الـفـنـيـة

وتطبيقاتها: أي إنتاج التجديد التكنولوجي.
الأمر الهام أن التقسيم الفني للعمل لا يتضمن بحد ذاته توزيعا للنـاتج
من عمليات العملR ولا بالضرورة معايير محددة لهذا التوزيع. أما التقسيم
الاجتماعي للعمل فيتضمن معايير محددة لتوزيع الناتج. ووفقا لهذا التقسيم
تتخصص جماعة معينة من الناس بصورة مستقرة في عمليات معينة تـدر
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عليهم دخلا متفاوتا. وهناك جزء من هذا التفاوت �كن تبريـره tـعـايـيـر
فنية تاريخية. فالأعمال اAعقدة مثلا تؤديها جماعات من الناس أكثر ندرة
نتيجة اAعارف والخبرات الأرقى التي حصلوا عليها. كما أن هذا التـفـاوت
تبرره فوارق الإنتاجية من العمليات الفنـيـة المخـتـلـفـة مـن حـيـث مـحـتـواهـا
التكنولوجي. ولكن جزءا من التفاوت في الدخل لا �كن تبريره tعايير من
هذا النوع. والأمر الهام في التقسيم الاجتماعي للعمل هو أن هذا التقسيم
يوزع بدرجة كبيرة من عدم العقلانية فرص النمو اAتفـاوتـة بـD جـمـاعـات
الناس التي تتخصص في عمليات عمل مختلفة من حيث محتواها الفنـي.
أما معايير هذا التخصص أي Aاذا يتم توزيع مجموعة بعـيـنـهـا مـن الـنـاس
على عمليات عمل محددة فإنها تعود إلى طبيعة المجتمع كنظـام لـعـلاقـات
القوة. والنظام الأساسي نظريا للتوزيع الرأسمالي للعمل مثلا هو الانقسام
Rإلى طبقات. ولكن لا يوجد نظام يقوم بصورة صافية على التمييز الطبقي
بل إن كافة الأنظمة الطبقية في التاريخ قد استعانت بدرجة أو بأخرى بنوع
من التقسيم العرقي باAعنى الواسع للكـلـمـة: أي تـخـصـيـص جـمـاعـات مـن
الناس على عمليات عمل متفاوتة في التركيـب الـفـنـيR وفـي نـصـيـبـهـا مـن
الثروة اAنتجة لا بسبب صفاتهم الفرديةR وإ�ا نتيجة لصفاتهم الجماعيـة
اAوروثة مثل الدين والثقافة واAلامح الجسمية أو الأصل العرقـي.. . الـخ.
وعندما يتميز هذا التوزيع العرقي للعمل بتفاوت كبير في المحتـوى الـفـنـي
لعمليات العملR وفي توزيع العائدR فإن النتـيـجـة المحـتـمـة هـي قـمـع الـنـمـو
الاجتماعي لجماعات معينةR وتسريع �و جماعات أخرى. ولا يقتصر هذا
اAعنى على مجرد تفاوت توزيع الدخلR بل واقع التوزيع غير اAتكافئ لفرص
النمو على الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية عامة. مثل هذا النظام
RوقفAتساوي لأقسام الأمة. وبالتالي فإن اAيتناقض 7اما مع مبدأ الإدماج ا

 ينفي فـكـرةethnic stratificationأو التمايز الاجتماعي اAبني علـى الـعـرقـيـة 
الأمة من أساسها.

ولكن الحالة العكسية تنتهي أيضا إلى نفس النتيجة. tعنى أن تخصيص
قطاع من نفس الأمة في عمليات عمل تنخفض بشدة من حيث مضمونهـا
الفنيR وعائدها الاجتماعي عن بقية عمليات العمل الـتـي تـقـوم بـهـا الأمـة
يؤدي في النهاية إلى الانسلاخ التدريجي لهذا القسم عـن بـقـيـة الأمـة مـن
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الناحية الاجتماعية على الأقل. وفي بعض الحالات اAتطرفة-وخاصة عندما
يأخذ هذا التقسيم الاجتماعي للعمل تعبيرا إقلـيـمـيـا-تـنـزع الأقـسـام الـتـي
تعاني من التمييز إلى إبراز عوامل ثقافية 7يزها عن بقية الأمةR وتتمحور
حول ذاتها وتعD علامات وحواجز تخلق خلقا يبعدها عن التيار الأساسي
للحياة القومية. وبذلك تنفصل في جيتوR أو طائفة دينيةR أو تنطلق أسطورة
للتمييز العرقي تنفي بعمق وحدة الأمة التي قد يكون مسلما بها من الناحية

النظرية المجردة.
ومن هناR فإن التوجه القومي يجب أن يستند على حد أدق من تجانس
عمليات العمل الاجتماعيR من حيث محتواه الفني. ولكن التجانس التام هو
أمر مستحيل إلا بالنسبة لمجتمع وأسلوب إنتاج يتصـف بـدرجـة كـبـيـرة مـن
الركود. فهناك على الأقل الانقطاع النسبي بD اAستويات الفنية للعمل في
الريف باAقارنة باAدينة. ومع ذلك فإن عدم التجانس النسبي هذا قد يأخذ

 ملحوظ بD اAستويات الفنية للعمل. وقد يأخذ شـكـلاbreakشكل انقطاع 
متدرجا بحيث تتدرج اAستويات الفنية لعمليات الـعـمـل مـن الـبـسـاطـة إلـى
التعقيد دون فجوات كبيرة. وفي واقع الأمرR فإن الشكل الأول يتناقض مع
فكرة الأمةR على حD أن الشكل الثاني ضروري لبناء الأمةR وتطورهـا فـي
نفس الوقت. إذنR نجد أن التجانس النسبي واستمرارية (أو تدرجية) عمليات
العمل الاجتماعي هما أمران ضروريان لتطور ألأمه ولكنهما على الأغـلـب
ليسا كافيD بحد ذاتهما. فاAبدأR وراء تقسـيـم الـعـمـلR وتـخـصـص الأدوار
فنياR هو إعادة التكامل فيما بينها لإنتاج حاجات اجتماعية متنوعة. والقضية
في مجال تكامل عمليات العمل هي نطاق هذا التكامل. فإذا كانت عمليات
العمل التي تؤديها أقسام من المجتمع مندمجة مباشرة في النظام الـعـاAـي
دون اAرور بالنطاق القومي إلا باعتباره وسيطاR أو إذا كانت عمليات العمل
الاجتماعي تتكامل وتنغلق تحت اAستوى القوميR مثلا على صعيد القـريـة
أو الإقليمR فإن ذلك يجعل النطاق القومي خالـيـا مـن صـفـة الـضـرورة مـن
الناحية الاقتصاديةR بل إن هذا اAستوى قد يصبح ضارا tصالح الـفـئـات
الاجتماعية التي تتكامل عمليات العمل التي تـؤديـهـا سـواء تحـت اAـسـتـوى
الوطني أو فوقه (على الصعيد العاAي)R لأن اAستوى القومي يلعب في هذه
الحالةR إما دور الجابي والنازح للثروة. من جلال تركيز الـقـوة الـسـيـاسـيـة
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فيهR وإما دور الوسيط الذي يقتطع من الدخل اAتحقق على اAستوى الأذن.
ومن هنا يلزم التأكيد على أن عمليات العمل يجب أن تتكامل فـي الـنـطـاق
Rلكي يحدث هذا التكامل Rالقومي حتى تبزغ فكرة الأمة. وليس من الضروري
أن يكون تقسيم العمل رأسياR بل إن التكامل �كن أن يتم بD عمليات عمل
متجانسة فنيا وموزعة أفقيا. فأنظمة الري النهـري مـثـلا تـعـمـل كـأنـظـمـة
مندمجة قوميا دون أن تتضمن تقسيما فمنيا رأسيا للعمل. وعندما ينتفي
هذا الشرط العام في نظام معD للإنتاج وتقسيم العمل �كنـنـا أن نـتـوقـع
وجود أرضية اقتصادية لنوعD من اAواقف اAميزة لقضية الهوية: اAوقـف

colonial situationالاستعماري واAوقف العرقي. وينشأ اAوقف الاستعماري 

عادة عن حال استعمارR وإن لم يعن الأمر أنه نفس الشيء. فحال الاستعمار
هي اختراق جماعة متميزة للنسيجي الاجتماعي والبيئـي لجـمـاعـة أخـرى
وإخضاعها. و�كن أن تستمر هذه الحال فـي ظـروف تـوازن قـوى مـخـتـل.
ولـكـن حـال الاسـتـعـمـار �ـكـن أن تـضـمـحـلR خـاصـة إذا كـانــت الجــمــاعــة
الاستعمارية أقلية بالنسبة للجماعة اAستعمرة. ولكن هذه الحال تتطور إلى
Dموقف استعماري عندما يتوافق مع هذه الحال نشوء عـلاقـة سـيـطـرة بـ
أسلوب إنتاج أرقى (تتوطن فيه إدارة الجماعة الاستعمارية)R وأسلوب إنتاج
أدنى منه (تتوطن في داخله الجـمـاعـة اAـسـتـعـمـرة) دون أن يـزيـحـه ويـحـل
محلهR أو يتداخل معه ويتشعب فيه. في إطار هذا اAوقف ينشأ نظام للتمايز
الاجتماعي يستند على قاعدة اقتصادية عميقة بD الجماعة الاستعمارية

 فينشأ عن نظـامethnic situationوالجماعة اAستعمرة. أما اAوقف العـرقـي 
للتقسيم الاجتماعي للعمل يتسم إما بانقطاع هام في اAستوى الفني لعمليات
العمل في إطار نفس الأسلوب للإنتاجR وإما بـالافـتـقـار إلـى مـيـكـانـيـزمـات
داخلية لاعادة إدماج عمليات العمل التي تؤديها أقسام متمايزة ثـقـافـيـا أو
عنصريا للسكان. وفي الحالات اAتطرفة للانقطاع بD عمليات العمل وعائدة

.)١٩( �internal colonialismكن أن تنشأ حالR أو موقف الاستعمار الداخلي 
ويأخـذ اAـوقـف الـعـرقـي عـديـدا مـن الأشـكـالR ولـكـنـه يـتـمـيـز عـن اAـوقـف
الاستعماري بعدم وجود انفصال حاد بD أسلوبD متكاملD للإنتاج يتصلان

معا بعلاقة سيطرة وإخضاع.
ولكن ما هي علاقة الطبقات والانقسام الطـبـقـي بـهـذا الـتـصـور الـعـام
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لبناء توجهات الهوية-وخاصة الهوية القومية-إن الطبقات هي نظام للتمايز
الاجتماعي يتضمن بالضرورة تقسيما أفقياR أو رأسيا للعمل أو كليهما معا.
ويقوم هذا التقسيم على الصعيدين الاجتماعي والفـنـي مـعـاR وتـتـفـق مـعـه
ميكانيزمات }يزة لتوزيع العائدR أو النصيب من الثـروة اAـنـتـجـةR وفـرص
النمو الاجتماعي عامة. ومع ذلك فإن الانقسام الطبقي بحد ذاته لا ينفي

.Dإلا في حال Rفكرة الأمة والقومية
الحال الأولى تنشأ عندما تندمج إحدى الطبـقـات فـي أسـلـوب الإنـتـاج
الأرقى لقوة خارجية في إطار موقف اسـتـعـمـاري كـمـا عـرف فـيـمـا سـبـق.
وتواجه بقية طبقات الأمة من هذا اAنطلق باعتبارها حلقة وصل أو وسيطا

-أما في الحال الثانـيـة فـإنalien«محليا» لأسلوب الإنتاج الأرقـى والـغـريـب 
الهيكل الطبقي يتوافق مع الهيكل العرقي بدرجة أو بأخرى. فتتوحد الطبقات

مع الأقسام العرقية.
فمثلا يكون العمال من جماعة عرقية أو ثقافية معينةR على حD يتكون
الرأسماليون من جماعة عرقية أو ثقافية أخرىR أو ينتمي أغلبهم إلى هذه

.)٢٠(الأخيرة
وهكذا نخلص إلى أن الأمة 7ثل اتجاها لعملية بناء الهوية عندما 7ثل
نطاقا اجتماعيا يستند على تقسيم فني للعمل يتسم بالتجانس والاستمرارية
وإمكانات التكامل والاندماج. على أن الأمة بالإضافة إلى كونها نطاقا معينا
للإنتاج اAادي-ومن ثم لعمليات تقسيم وإعادة تكامل عمليات العمل اللازمة
للإنتاج اAادي-هي أيضا نظام لإنتاج واستهلاك الثقافة: أي نظام للاتصال
الاجتماعي الذي لا تحجزه عوائق مؤسسية. غير أن الافتراض الكامن هنا
هو أن التواصل الثقافي �يل على اAدى البعيد إلى التوافق مع نظام الإنتاج

وتقسيم العمل الاجتماعي.
وتنشأ القومية عن التقابل والتدعيم اAتبادلD للمتغيرات الـقـادمـة مـن
اتجاه الدولة لبناء الأمةR وتلك القادمة من اتجاه الأمة للاستحواذ على دولة
خاصة بها. ولكن عملية بناء الهوية واAتغيرات الحاكمة لها قد لا تتقابلR بل
Dتتناقض مع عملية استيعاب الدولة للسكـان. ويـظـهـر صـورة تـقـابـل هـاتـ

المجموعتD من اAتغيرات أربعة مواقف متميزة كالتالي:
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فالقدرة الاستيعابية للدولة قد تكون مرتفعة أو منخفضة. وكذلـك قـد
يكون ميل السكان للتوحد من حيث الهوية مع الدولة مرتفعا أو منخفضا.
Rوتبزغ الدولة القومية عندما يكون كل من القدرة الاستيعابية للدولة مرتفعة
وميل السكان للتوحد معها من حيث الهوية مرتفعـا. أمـا الحـالات الأخـرى
فتتراوح بD ثلاثة احتمالات: الدولة العاAية (مثل الدول الـديـنـيـة عـمـومـا:
الخـلافـة الـعـبـاسـيـةR الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة)R والـدولـة الإمـبـراطـوريــة
(الإمبراطـوريـة الـرومـانـيـة مـثـلا) والـدولـة الـتـي تـأخـذ صـورة الـكـومـنـولـث
(و�اذجها تتوزع على حالات عديدة في التاريخ وفي الواقع العاAي الراهن).
.Dجوهري Dستوى من التحليل لابد من التوقف عند تحفظAوعند هذا ا
التحفظ الأول يتمثل في أن الأ�اط التي توصلنا إليها لعلاقة عـمـلـيـة
بناء الهويةR وخصائص الدول وقدراتها الاستيعابية اAتفـاوتـة لـيـسـت غـيـر

أ�اط أو �اذج مثالية على حد تعبير فيبر.
والتحفظ الثاني يتمثل في أن التحليل حـتـى هـذه الـنـقـطـة يـكـاد يـكـون
استاتيكيا لأنه توقف غد رصد العوامل الهيكلية التي يفرز لقاؤها أو تعارضها
ظواهر متمايزة. ولكن الأ� والجماعات العرقية لا تتكون بصورة ثابتة من
Rتغيرات التي ذكرناهاAبل تنشأ في التاريخ. وكل متغير من ا Rعوامل متزامنة
ناهيك عن تقابلها معا يتحرك في أفق زمني طويل نسبيا. فالأ� والأعراق
هي إلى حد بعيد تكوينات تاريخية لها جانب من الاستمراريةR وحالات من
الانقطاعR وكلتاهما لها منطق داخلي لا يستنفذ بسهولة فـي الـزمـنRأي أن
Rمن الصعب إحداث انقطاع في تقاليد تاريخية مستقرة نسبيا مـثـل الأمـة
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بالرغم من التغيرات التي قد تدفع نحو ذلك في لحظة معينة. كما أنه من
الصعب تحريك انقطاع حدث في التطور التاريخي للجماعاتR مثل الانتقال
من جماعات متباينة إلى تشكيل أمة واحدة منها. فالأمر يحتاج إلى تكوين

عادة القبول وحس القرابة والانتماءR مع الزمن.
على أنه لا يصح الارتكان إلى هذا الطابع التاريخي لتكون الجـمـاعـات
والأ� لصالح رؤية رومانسية لهذا التطـور. فـمـن اAـؤكـد أنـه مـن الـصـعـب
تحطيم الأ�R ولكن الأ� تتحطم. كما أنه من الصعب تكوين أمة جـديـدة
من عناصر وجماعات منعزلة أو متصارعة قبل ذلك. ولكـن الأ� تـتـكـون.
و�كن القول على الأجمال بأن تحطيم تكوين اجتماعي ما أسهل من بنائه.
فالمجتمعات البشرية تبدو أكثر استعدادا للتفكك عن التجمـع فـي وحـدات
جديدة. ومن هنا لا تصح معارضة التحليل الهيكلي باAنهج التاريخي. كما لا
يصح فهم التاريخ وكأنه زمن تتـكـشـف فـيـه ظـواهـر مـا هـو روحـي وثـابـت.
فالتاريخ هو بالتحديد العملية الدائمة لتكوين وتحطم وإعادة بـنـاء هـيـاكـل

وبنيات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغيرات بعينها.
ومن هذا اAنظور فإنه يصبح من اAمكن اتباع منـهـجـيـة مـعـيـنـة لـرصـد
تكوين واضمحلال القومياتR والدول القومية تستند على التمييزR والجمع
بD الثبات النسبي للهياكلR وعوامل تغيرها التاريخية. فـيـمـكـنـنـا مـثـلا أن
�يز بD الأمة والقومية. الأولى هي تكويـن اجـتـمـاعـي انـدمـج فـي لحـظـة
معينة من تطوره التاريخي تحت تأثير نظام للإنتاج اتسم بتجانس واستمرارية
وتكاملية عمليات العمل الاجتماعي في نطاق � تعليمه بعوامل اللغة والثقافة
اAشتركة. �كن لهذه الأمة أن تتعرض للتصدعR أو الركود النسبي عـنـدمـا
يواجه هذا النظام للإنتاج متغيرات تفقده تكامله الداخلي. عندئذ قد يبقى
في الأمة هذا الشعور بالقرابةR والانسجام الثقافيR والعادة التاريخية للقبول

. أما القومية فهي عملية بناءR وتكوين وإدماج تشكيل اجتماعي)٢١(اAتبادل 
في مواجهة متغيرات وعوامل استقطاب وجذبR }ا جعـل الـشـعـور الـعـام
بضرورة إعمال معايير خاصة وتأكيد قواعد استبعاد الغرباءR وما يحملونه
من تهديد حاد. وقد تعمل القومية عوامل الاندماج وإعادة الانـدمـاج عـلـى
مادة أولية تتكون من أمة قائمةR وفي حدود نطـاقـهـا الجـغـرافـيR كـمـا قـد
Rتعمل هذه العوامل على مادة أولية تتكون من أقسام وجماعات كانت منعزلة
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أو حتى متصارعة من قبل. الأمة إذن هي لكوين يقـوم عـلـى حـس الـقـربـى
والانتماء والانتساب إلى ذات جماعيةR أي هي حال استمرار عادة اتسمت
باستقرار وثبات تاريخيD نسبيRD أما القومية فهي التأكـيـد المجـدد عـلـى
هذا الحس وأعمال اAعايير والقواعد التي تحميه وتدعمه في بيئة متغيرة.
والفارق بD الأمة والقوميةR من هذا اAنظور }اثل لذلك القائم بD مجرد
الشعور بالقرابةR وتدفق اAشاعر نحو ضـرورة اAـمـارسـة اAـاديـة لـواجـبـات
Rومتطلبات معينة 7ليها القرابة. فشعور الأبناء بالانتساب الدموي لأم واحدة

مثلا لا يعني بالضرورة التدفق العارم Aشاعر الأخوة.
ويتضمن ذلك أن القومية لا تقوم إلا تحت تأثيـر ونـفـوذ حـركـة قـومـيـة
RكتملةAالقوميات ا Dيقظة وفعالة. ويعطينا التحليل السابق أساسا للتمييز ب

والقوميات غير اAكتملة.
والقوميات اAكتملة هي أ� تتوحد من حيث الهوية مع دولتها الخاصة

التي تنجح في استيعابها tعايير متميزة.
أما القوميات غير اAكتملة فهي أ�R أو مشروعات أ� تحت التكوين لم
تستحوذ بعد على دولة خاصة بهاR ولكنها تسعى لذلك. وهناك حال أخرى
للقوميات غير اAكتملةR وتتمثل في أقسام اجتماعية كانت منعـزلـة نـسـبـيـا
بحكم الفوارق في الثقافة والأصل العرقيR ولكنها تشترك في صفة اAواطنة
لدولة تسعى لاستيعاب سكانهاR وبناء أمة من هذه الأقسام. والحال الأخيرة
لا تزيد في الواقع عن أن تكون مشروعات محتملة لأ� أو قومياتR ولكنها
لم تقطع شوطا طويلا في هذا الاتجاه. وهناك أمثلة عـديـدة فـي الـتـاريـخ
والواقع الدولي الراهن لهاتD الحالD من القوميات غير اAكتملة. ولكن ما

يهمنا هو بعض الحالات اAتميزة في العالم الثالث.
وبصورة خاصة تهمنا حال الأمة العربية. والنزاع واAناظرات الـفـكـريـة
حول وجودها لا تتـداول أكـثـر مـن الخـلاف حـول مـا إذا كـانـت أمـة قـائـمـة
بالفعلR أو أنها أمة تحت التكوينR أي مشروع تاريخي قطع شوطا بعيدا في
التحول من أمة بالقوة إلى أمة بالفعلRعلى حد تعبيرات أرسطو اAنطقيـة.
والأمة العربيةR سواء كانت ما زالت تحت التكوينR أو أنهـا قـائـمـة بـالـفـعـل
Rأي الاستحواذ على دولة مستقلة تلم شطها Rينقصها بالتأكيد صفة الاكتمال
وتتسع سيادتها للنطاق الجغرافي الذي تعيش فيه. إن صفة الاكتمال هذه
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هي موضع البحث: فهي في حال دائمة من الجـزر واAـدR تـؤثـر فـيـهـا تـلـك
Rأو إلى انحسارها Rالعوامل التي تؤدي إلى تصاعد الحركة القومية العربية

أو إلى حد معD من هذا وذاك.
وهناك من ناحية أخرى حال أفريقيا ما بعد الصحراء. وفي هذه القارة
يعيش نحو خمسة آلاف جماعة لغوية وعرقية متمايزة بدرجة ماR ولكـنـهـا
تتوزع على نيف وأربعD دولة (باستبعاد الدول العربيـة الأفـريـقـيـة الـتـي لا
تدخل في هذا الحساب). وقد كان على هذه الدول أن تقوم باAهمة التاريخية
لبناء الأ� داخلها عن طريق الاستيعاب الاجتماعي للفئات اللغوية والعرقية
والدينية فيها. ويتراوح نجاح الدول الأفريقية كثيرا من حال لأخـرى. ومـن
وقت لآخر. وهي بالتأكيد لم تكد تقـطـع-حـتـى فـي أكـثـر الحـالات نجـاحـا-

سوى. شوط البداية على طريق طويل نحو الوحدة «القومية».
والسؤال الذي يطرحه هذا البحث هو ما هو مصير هذه القوميات غير
اAكتملة في الإطار الدولي الذي 7يز بD أشياء عديـدة بـصـعـود وانـتـشـار

الشركات عابرة القومية ومتعددة الجنسية.
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الشركات عابرة القومية
والطاقة الاستيعابية للدول

النامية

انتهت الدراسة في الفصل الثالث إلى التأكيـد
عـلـى أن تـوطـيـد الـقـومـيـة يـرتـبـط بـنـمـو الــطــاقــة
الاستيعابية للدولةt Rعنى قدرة الدولة على إدماج
المجتمع عل أساس اAساواة. وهناك ثلاثة متغيرات
أساسية لهذا اAفهوم: الطاقة الاقتصاديةR والطاقة

الوظيفيةR والطاقة الأيديولوجية.
وكل من هذه اAتغيرات هو بحد ذاتـه مـفـاهـيـم
معقدة ومركبة. فمثلا نجد أن الطاقة الاقتصادية
للدولة لها جانب كمي يتمثل بصـورة أسـاسـيـة فـي
قاعدة اAوارد اAتاحة للدولةR أو بتعبير أفضل قاعدة
التراكم. كما أن لهذا اAفهوم جانبا نوعيا يتمثل في
كفاءة الدولة في تشغيل هذه اAـواردR ودفـع عـجـلـة
التراكـم. ويـسـتـدعـي هـذا الجـانـب الـنـوعـي بـدوره
قضايا عديدة مثل �ط تـنـظـيـم الـدولـةR وطـبـيـعـة
علاقتها بالمجتمعR واAيراث الثقافي واAواهب الفنية
للعناصر التـي تـشـغـل جـهـاز الـدولـة.. . الـخ. ومـن
الـواضـح بـالـتـالـي أنـه مـن اAـسـتـحـيـل تـتـبـع تـأثـيـر

4
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الشركات عابرة القومية على هذه اAتغيرات كلها. ولذلك فإن الأجراء العملي
هو أن نقترب من هذا البحث عن طريق الإشارة إلى اAتغير الأساسـي فـي
مفهوم الطاقة الاقتصادية للدولة. وفي السياق الحالي نستطيع القول بأن

اAتغير الأساسي يتمثل في قاعدة اAوارد أو التراكم اAتاح للدولة.
وينطبق نفس الأمر عل مفهوم الطاقة الوظيفية. إذ �كننا تـنـاولـه مـن
زوايا عديدة مثل مدى اتساع وظائف الدولةR ومدى تكاملية هذه الوظائف
Rومستوى الكـفـاءة ي أداء هـذه الـوظـائـف Rوالنمط العام الذي يجمعها معا
وبالتالي مردودها. على أنه نتيجة لاستحالة تتبـع تـأثـيـر الـشـركـات عـابـرة
القومية على هذه اAتغيرات الفرعية فإننا سنـقـصـر الـبـحـث عـلـى اAـتـغـيـر
الرئيس فيها. ويتمثل هذا الأخير في طبيعة اAعايير التي تطبـق عـلـى أداء
الدولة الوظيفيR خاصة في المجال الاقتصادي. ورtا كان التمييز الجوهري
بشأن هذه اAعايير هو بD القومية والتوجه الخارجي أو العاAي. أو بتعبير
أدق فالتمييز الحاكم بD معاييـر الأداء الـوظـيـفـي لـلـدولـة هـو اAـدى الـذي
تقترب فيه من �وذج الدولة الليبرالـيـة فـي المجـال الاقـتـصـادي بـاAـقـارنـة
بنموذج الدولة الرقابية التي تهتم بأعمال قواعد ومعايير «قومية متمـيـزة»
في إدارة الاقتصاد من خلا الاستقلال-ولو النسبي-عن السوق الرأسمالية
العاAيةR والتحكم في العمليات الاقتصادية الرئيسة في نطاقها الجغرافي-

السياسي.
على أن اAعايير اAطبقة على إدارة الاقتصاد ترتبط إلى حد كبير بالأساس
الأيديولوجي للدولة. وفيما يتصل tوضوعنا فإن اAوقف الرسمي من اAساواة
Dكون الجوهري بAباعتبارها شرطا هاما للإدماج الفعال للمجتمع �ثل ا

مكونات عديدة لهذا الأساس الأيديولوجي.
وبالتالي فسوف نعالج تأثـيـر الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى الـطـاقـة
الاستيعابية للدولة من خلال رصد وتقدير مدى وطبيعة تأثير هذه الشركات
عل قاعدة اAوارد القوميةR ومعايير الأداء الوظيفي لـلـدولـةR ومـوقـفـهـا مـن

قضية اAساواة الاجتماعية.

:أولا: التأثير على قاعدة الموارد «القومية»

Rوارد القوميةAفترض بداهة هو أن أي استثمار منتج يزيد من قاعدة اAا
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وبالتالي يضيف إلى الطاقة الاقتصادية للدولة. على أن الاستثمار الأجنبي
يختلف كثيرا عن الاستثمار المحلي. فالقاعدة العادية هـي أن الـقـصـد مـن
الاستثمار الأجنبي هو الحصول على الأرباح والعوائد الأخرى للاسـتـثـمـار
ونقلها إلى الخارجR أي إلى البلد الأم للمركز الرئيسR وبطبيعة الحال فهناك
جزء من هذه العوائد يستخدم لتمويل توسعات اAشروعات التابعة أو اAنتسبة
في البلد اAضيف. أي أن الشركة عابرة القومية تنخرط في عملية دائـمـة

لتوزيع عائدالاستثمار بD الدولR وخاصة الدول اAضيفة والدول الأم.
واAشكلة الأولى التي تجابه الباحث حول أسس توزيع عائد الاستـثـمـار
بD الدول اAتخلفة اAضيفةR والدول اAتطورة الأم هي غياب إطار منهـجـي
شامل ومتفق عليه للتحليلR إلى جانب ندرة البيانات اAتصلة بجوانب هامة

من عملية التوزيعR وتنوع الشركات وسياسات الدول اAعنية.
فينزع التحليل التقليديR مثلما يفعل مع نظرية الـتـجـارة الـدولـيـةR إلـى
التأكيد على أن الاستثمار الأجنبي اAباشر يؤدي إلى تعظيم العائد الـكـلـي
لمجموع الدول اAشتركة في الإنتاج الدوليR دون تقد� إطار مناسب لفـهـم
توزيع هذا العائد بD هذه الدول. وهذا التحلـيـل يـفـتـرض أن كـافـة الـدول
تستفيد من هذا العائد في صورة زيـادة قـاعـدة تـكـويـن رأس اAـال الـثـابـت

. وعلى الجانب الآخر نجد أن الجانب الأكبر من)١(وزيادة الإنتاجية الكلية 
الاقتصاد الراديكالي يركز على جانب واحد من ميكانيـزمـات الـتـوزيـعR أي
البعد اAالي من عمل الشركات عابرة القومية. ويركز هذا التحليـل عـل أن
الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد اAضيفة بالنامية عادة ما يكون
Rوارد القوميةAسلبيا. ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة للإنقاص من قاعدة ا

.)٢(وبالتالي الخصم من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية اAضيفة
وابتكر ستيفن هيمر �وذجا لتقدير توزيع عائد الاستثمـار بـD الـبـلاد
الأم اAتقدمة والبلاد اAضيفة النامية. ويأخـذ هـذا الـنـمـوذج فـي الاعـتـبـار

) رأس اAال الذي يتصاحب مع العمليات الدوليـة١Rأربعة متغيرات وهـي: (
)٢) Rعارف الفنية والتكنولوجيةA(٣) ا RDركزيتAقومية٤) السيطرة والإدارة ا (

الشركة الأم. ويستخلص هيمر أن هناك من البيانات ما يشكك في صحة
القول بأن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تعظيم العائد العاAيR ويؤكـد
على أن الاستثمار الأجنبي يفضي إلى نتائج سلبية على قاعدة اAوارد فـي
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. وفي نطاق المحاولات لتعديـل الإطـار اAـنـهـجـي)٣(البلاد الناميـة اAـضـيـفـة
للتقليديD قدم فرنون �وذجا لتقدير الآثار على الدخل القومـيR ومـيـزان
اAدفوعات للبلاد اAضيفة. و�يز هذا النموذج بD آثار الاستثمار اAباشـر
على جانبي التحويلات الرأسماليةR واAيزان التـجـاري Aـيـزان اAـدفـوعـات.
كما �يز بD قيام الاستثمار الأجنبي لإحلال الوارداتR أو لإعادة التصدير.
و7ثل النتائج التي خرجت بها دراسة وزارة الخـزانـة الأمـريـكـيـة الأرضـيـة
الأساسية للمعلومات التي تتوافر عن آثار الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى
قاعدة اAوارد القومية في البلاد اAتقدمة والنامية. ووفقا للتقديرات والنتائج
التي استخلصتها هذه الدراسة فإن الاستثـمـار الأجـنـبـي يـؤدي إلـى نـتـائـج
سلبية على موازين مدفوعات الدول اAتقدمة اAضيفة في حال توجـه هـذه
الاستثمار لإحلال الواردات. أما في حال قيام هذا الاستثمار بإعادة التصدير
فإن الأثر الصافي يتحول إلى الجانب الإيجـابـيt Rـعـنـى أنـه يـضـيـف إلـى
قاعدة اAوارد القومية في البلاد اAتـقـدمـة اAـضـيـفـةR وذلـك نـتـيـجـة الآثـار
الإيجابية على اAيزان التجاري. أما في البلاد النامية حيث موازين اAدفوعات
أكثر أهمية في التكوين الرأسمالي المحلي فإن تطبيق نفس النموذج على كل
من أمريكا اللاتينيةR والبلاد الأخرى من العالم الثالث لا يـؤيـد وجـود آثـار
إيجابية عل موازين اAدفوعات. فعلى حD تؤدي الاستثمارات التصـديـريـة
إلى آثار إيجابية طفيفة فإن اسـتـثـمـارات إحـلال الـواردات تـؤدي إلـى آثـار
سلبية شديدة على موازين اAدفوعات. وحيث أن غالبية الاستثـمـارات فـي
البلاد النامية هي من نوع إحلال الواردات فأنه يعتقد أن للشركات عابـرة

القومية آثارا سلبية أجمالا على موازين اAدفوعات.
ويشير فرنون مع ذلك إلى قصور هذا النموذج في جانبD. أولا لا يأخذ
هذا النموذج في الاعتبار الآثار المحتملـة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى
الإنتاجية الكلية في البلد اAضيفR وثانيا لا يأخذ في الاعتبار استراتيجية
الشركات عابرة القومية في 7ويل استعاراتها في الدول النامية حيث أنها
تعتمد أكثر على التمويـل المحـلـي بـاAـقـارنـة بـتـحـويـل رأس اAـال إلـى الـبـلـد

.)٤(اAضيف
و�كن بصورة عامة أن نقدم تقديرا كيفيا لطبيعة الآثار الإجمالي لعمل
الشركات عابرة القومية في البلاد النامية على قاعدة اAوارد بها من خلال



121

الشركات عابرة القومية والطاقة الإستيعابية للدول النامية

تقسيم هذه الآثار إلى ثلاثة جوانب. جانب التحويلات الرأسماليةR وجانب
اAعاملات التجارية عبر الحدودR والجانب اAتعلق بالآثار عل الإنتاجية الكلية

للاقتصاديات اAضيفة. وسوف نتناول كلا من هذه الجوانب بإيجاز.

- التحويلات الرأسمالية:١
ثمت ثلاثة متغيرات نوعية تؤثر على صافي التحويلات الرأسمالية عبر
حدود البلاد النامية اAضيفة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةR وهـي سـيـاسـات

الاستثمارR وسياسات تحويل دخل الاستثمارR وسياسات اAلكية.
وتحدد سياسات الاستثمارات الجديدة حجم التحويـلات الـرأسـمـالـيـة
من البلاد الأمR ومعدل 7ويل هذه الاستثمارات من دخل الاستثمارات القائمة
في البلاد اAضيفةR ومستوى النزوع نحو اللجوء إلـى الـقـروض مـن أسـواق

رؤوس الأموال المحلية ي هذه البلاد.
وقد تناولنا من قبل سياسات الشركات عابرة. القومية الخاصة بتوزيع
استثماراتها الجديدة. واتضح أن غالبية هذه الاستثمارات تتجه إلى البلاد
اAتقدمة. عل حD أن نسبة متناقصة من هذه الاستثمارات تتجه إلى الدول
النامية. وفي نطاق المجموعة اAتقدمة من البلاد تتوزع استثمارات الشركات
عابرة القومية بصورة تقترب أكثر فكثر من التكافؤ والتوازن. أما في مجموعة
البلاد النامية فان الاستثمارات الأجنبية اAباشرة تشهد تركيزا عـالـيـا فـي
الـتـوطـن. إذ أن عـددا مـحـدودا مـن الـبـلاد الـنـامـيـة تـسـتـقــطــب جــل هــذه
الاستثمارات. وتستجيب هذه الاستثمارات لعوامل عديدة منها حجم السوق
المحليةR ودرجة توافر اAواد الأولية وخاصة الاستخراجيةR ومستوى إنتاجية

العمالة وتوفرها بأسعار رخيصة.
وبطبيعة الحال فإن تدفق الاستثمار إلى البلاد النامية اAضيفة يعـتـبـر
إضافة إلى قاعدة اAوارد القومية في هذه البلاد. غير أن واقع الأمر هو أن
7ويل الاستثمارات الجديدة لا يتم ألا بصورة محدودة من خلال التحويلات
الرأسمالية الفعلية من البلاد الأم إلى البلاد اAضيفة النامية. إذ تستطيـع
الشركات عابرة القومية 7ويل عمليـاتـهـا فـي الـبـلاد اAـضـيـفـة عـن طـريـق
الاقتراض من سوق رأس اAال المحلية في البلاد اAضيفةR إلى جانب الأسواق
الدولية لرأس اAال. وكذلك عندما يبدأ اAشروع التابع في النمو يعكف على
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7ويل جزء من توسعاته من خلال استثـمـار جـزء مـن الأربـاح الـتـي حـصـل
عليها. وليس من اAعروف على وجه الدقة نسبة التحـويـلات الجـديـدة مـن
البلاد الأم إلى البلاد اAضيفة من أجمالي الاستثمار الأجنبي الخاص اAباشر.

%. ففي مقابل كل دولار من رأس اAال٣٠وبقدر فرنون هذه النسبة بحوالي 
اAنقول فعليا من الولايات اAتحدة إلى الشركات التابعة لها في البلاد اAضيفة

 دولارات من مصادر أخرى شاملة الـسـوق المحـلـيـة٤تجمع هذه الشـركـات 
. على أن)٦(% ٦٠. عل حD يقدر مانسر هذه النسبة بنحو )٥(لرؤوس الأموال 

التقدير الأخير لا يشمل الأرباح اAعاد استثمارها في البلاد اAضيفةR }ـا
يفسر الفارق بD التقديرين. وفي تقدير ثالث للجنة الأ� اAتحدة وجد أن
الأرباح اAعاد استثمارها تشكل ما لا يقل عن ثلث ما يسجل على أنه تدفق
للاستثمارات الأجنبية اAباشرة من الـولايـات اAـتـحـدةR وإيـطـالـيـاR وأAـانـيـا

R وفي بعض الأحيان يتجاوز هذا اAصدر١٩٧٦-  ٦٥الاتحاديةR طوال الفترة 
.)٧(للتمويل نصف الاستثمارات الجديدة

وفي الدراسة الحقلية عل عيـنـة مـن الـشـركـات وجـد سـتـرتـD ولال أن
% فقط من أجمالي الأنفاق١٢التحويلات من البلد الأم لم 7ول ما يزيد عن 

.)٨(الاستثماري للشركات الأمريكية في البلاد اAضيفة
ومن هنا فإن الإحصاءات اAتوافرة والتي تسجل الأرباح اAعاد استثمارها
كمتدفقات رأسمالية تشوه فعليا التقدير السليم لآثار الشركات عابرة القومية
عل جانـب الـتـحـويـلات الـرأسـمـالـيـة مـن مـيـزان اAـدفـوعـات. وفـي مـقـابـل
التحويلات الرأسمالية من البلاد الأم (اAتقدمة) إلى البلاد اAضيفة النامية
تحول الشركات عابرة القومية في الاتجاه اAضاد جزءا كبيرا من دخل هذا
الاستثمار. ويتم تحويل دخل الاستعمار من البلاد الناميـة إلـى الـبـلاد الأم
اAتقدمة عن طريق أشكال عديدة منها الأرباحR والفوائد على قروض الشركات
الأم للمشروعات التـابـعـةR ورسـوم الإدارةR ودخـول الـعـامـلـD الأجـانـب فـي
اAشروعات المحلية. وتتدخل عوامل سياسـيـة واقـتـصـاديـةR وأخـرى تـتـعـلـق
بعمليات اAضاربة اAنتشرة بD الشركات الأجنبية في البلاد النـامـيـة لـدى
تحديد الشركات عابرة القومية Aعدلات تحويل دخل الاستثمار. وهناك إلى
جانب ذلك عائد تحصل عليه الشركات عابرة القومية من عملياتها التي لا
ترتبط بالاستثمار اAباشرR ورtا كان أهم صور هذا العائد هو ريع تصدير
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Rالتكنولوجيا. فقد تتم اتفاقات الترخيصان مثلا مع شركات علية مستقلة
كما قد تتم مع مشروعات تابعة Aركز رئيس.

وبالتالي فإن حجم التحويلات العكسية لرأس اAال من البلاد اAتخلفـة
إلى البلاد اAتقدمة يتوقف على درجة مساهمة الشركات عابرة القومية في
ملكية اAشروعات التابـعـة واAـنـتـسـبـةR وخـاصـة بـعـد أن أصـبـحـت صـيـنـيـة

اAشروعات اAشتركة شائعة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك فهناك صعوبات كثيرة تحيط بتقدير دخل الاستعمار الأجنبي

المحول فعليا إلى البلاد الأم.
وعادة ما تقلل الإحصاءات اAتاحة من حجم هـذا الـتـحـويـل الـعـكـسـي.
فالشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم قنـوات عـديـدة لـنـقـل دخـل
الاستثمار. وبعض هذه القنوات لا 7ثلR شـكـلاR دخـلا لـلاسـتـثـمـارR وإ�ـا
تخفى القيمة الحقيقية لهذا الدخلR ومن هذه القنوات أسعار التحويل التي

تحدثنا عنها من قبل.
ومع كل هذه التحفظات-أي حتى إذا اقتصـرنـا عـلـى tـقـارنـة اAـسـجـل
رسميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي اAباشر وتحويلات دخل الاستثمار-
فإنه ليس من الصعب ملاحظة أن التحويلات العكسية لـدخـل الاسـتـثـمـار
تتفوق في غالبية السنوات على تدفقات الاستثمار الجديد إلى البلاد النامية
اAضيفة. ويوضح ذلك أن الشركات عابرة القومية تحرص علىR وتستطيع
استعادة استثماراتها الأصلية في قلة محدودة من السنوات. ويعني ذلك أن
الأثر اAالي اAباشر لعمل الشركات عابرة القومية في البلاد النامية اAضيفة

يعتبر سلبيا.
 أي أن هذه الشركات تنقص فعليا من قاعدة اAوارد اAالية وتؤدي بالتالي
إلى أضعاف القدرات الاقتصادية للـدول الـنـامـيـة-مـن هـذه الـزاويـة-. وقـد
يبدو أن ظاهرة التحويلات السلبية الصافيـة لـلـمـوارد مـن الـبـلاد الـنـامـيـة

حديثة العهد.
على أن الأرقام اAتاحة تبD أنها ظاهرة قد�ة. فوفقا لأرقام صنـدوق

بليـون٦٬٣النقد الدولي قامت شركات البلاد اAتقدمة باستـثـمـار نـحـو مـن 
). ولكنها حصلت١٩٦٨ إلى ٦٤دولار في البلاد النامية في الفترة من عـام (

 بليون دولار كدخل لهذا الاستثمارR وهو ما يعني٢٠في اAقابل على نحو في 
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.)٩( بليـون دولار ١٣٬٧أن البلاد اAتقدمة قد حصلـت فـعـلا عـلـى نـحـو مـن 
و�ثل هذا القدر من اAال خسارة صافية Aيزان التحويلات الرأسمالية في
البلاد الناميةR ومكسبا صافيا لهذا اAيزان في البلاد الرأسمالية اAتقدمة

 كان الاستثمار١٩٧٤ الى٧١الأم للشركات عابرة القومية. وفي الفترة من عام 
 مليون دولارR وكان٨٤٥٠ دولة نامية يصل إلى ٦١اAباشر اAسجل دخوله في 

الدخل المحول إلى البلاد اAتقدمة من هذه البلاد كمدفوعات من الشركات
.)١٠( مليون دولار ٣٩٧٨٦التابعة واAنتسبة يصل إلى 

٣١٬٣ويعني ذلك أنه خلال أربع سنوات خسرت الدول النامية نحوا من 
بليون دولار نتيجة لعمل الشركات عابرة القومية فيها. واAلاحظة الأساسية
هنا هي أن الدول النامية اAنتجة للبترول هي الخاسر الرئيسR أو اAساهم
الأكبر في التحويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد اAتـقـدمـة الأم

للشركات عابرة القومية.
 الأرقام اAتاحة عن الاستثمار الأجنبـي اAـبـاشـر١ويظهر الجـدول رقـم 

-٨٠اAتدفق للدول الناميةR وتحويلات الأرباح إلى الدول اAتقدمـة لـلـفـتـرة (
١٩٨٣.(

ويسجل الجدول شكلا واحدا فقط من مدفوعات دخل الاستثمار وهو
الأرباح. ويتضح من حساب ميزان التحويلات الرأسمالية تبعا لهذا الشكل
-Rيزان يسجل عجزا مستد�ا في غير صالح الدول الناميةAفقط آن هذا ا

 مليـون٣٨٨٧٧على نحو إجمالي-وقد بلغ أجمالي هذا الـعـجـز لـلـفـتـرة كـكـل 
دولار.

 ومع ذلك فإن التمييز بD الدول النامية اAصدرة للطاقةR وتلك اAستوردة
لها يوضح أن العجز يقع على أكتاف الدول الأولى. على حD أن المجموعة
الثانية التي تشمل غالبية الدول النامية تحقق فائضا طفيفا. غير أن حساب
اAدفوعات الأخرى لدخل الاستثمار. وإدراك حقيقة أن تدفقات الاستثمار
اAسجلة تشمل العوائد اAعاد استثمارها من قبل اAشروعات الأجنبـيـة فـي

هذه البلاد يقلب بالتأكيد هذا الفائض إلى عجز.
غير أن العجز في هذه الحال لن يكون كبيرا آخذا في الاعتبـار الـعـدد
الكبير من الدول النامية التي تستقبل الاستثمارات الأجنبيةR ويحول منهـا

عائدا أو دخل هذه الاستثمارات.
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٢- ميزان العمليات التجارية:
إلى جانب ما تقوم به الشركات عابرة القومية من تحويلات رأسمالـيـة
من وإلى الدول النامية اAضيفةR فإنها تقوم أيضا بدور ي التجارة الخارجية.
وقد تؤدي هذه اAمارسة إلى أثر إيجابي عـلـى قـاعـدة اAـوارد الـقـومـيـة إذا
كانت تحقق أثرا فائضا على اAيزان التجاريR ونرفع شروط التجارة لصالح
الدول اAضيفة. كما أنها قد تؤدي إلى اثر سلبي على قاعدة اAوارد إذا كانت

عملياتها التجارية تحقق عجزا أو تهبط بشروط التجارة.
والاعتقاد الشائع بD الاقتصاديD التقليديD هو أن الهدف الأساسـي
للاستثمار الأجنبي في البلاد النامية هو إحـلال الـواردات }ـا يـؤدي إلـى
نتائج إيجابية على اAيزان التجاري نتيـجـة لـتـقـلـيـص الـواردات. ورtـا فـي
حالات معينة أيضا زيادة إمكانات التصديـر. عـلـى أن الاسـتـثـمـار اAـبـاشـر
بالنسبة للشركات عابرة القومية ليس بديلا كاملا للتصدير إلى البلد اAضيف
Aشروعاتها التابعةR وإ�ا هو إحكام لتقسيم العملR وتوسيع لمجالي التخصص
والتكامل داخل الشركة. ونتيجة لهذا الطابع فإن صادراتها إلى البلد اAضيف
قد تتجه في واقع الأمر إلى التعاظم. وقد يؤدي بناء مشروعات تابعة فـي
بداية الأمر إلى تقليص واردات الدولة اAضيفةR غـيـر أن سـلـوك الـواردات
يتغير مع الزمن إذ تبدأ في التزايد مع نضوج اAشروع واحتياجه لاستيراد
الآلات والسلع الوسيطة واAكوناتR وغالبية صناعات إحلال الواردات فـي
البلاد النامية كثيفة الاعتماد على الاستيراد نتيجة لضآلة اAكونات المحلية

اAستخدمة.
وبالإضافة لذلك فإن هناك آثارا غير مباشرة لانتشار عمليات الشركات
عابرة القومية في البلاد النامية على اAيزان التجاريR وهي فـي مـجـمـلـهـا
آثار سلبية. وتنجم هذه الآثار عن اتجاه صنات إحلال الواردات نحو إشباع
الطلب من نوع من اAنتجات �يل بحكم طبيعته للتـكـامـل فـي شـكـل نـطـاق
DستهلكAوبالتالي فإن توافر سلعة معينة في السوق المحلية قد يدفع ا Rسلعي
إلى شراء سلع أخرى مرتبطة بهاR ولكن غير متوافرة في هذه السوق }ـا
يقود إلى زيادة الاستيراد. كما أن ترسيخ الـقـيـمR والأذواق اAـرتـبـطـة بـهـذا
النطاق السلعيR أو باختصار �ط الاستهلاك الغربي عامة يؤدي إلى تعزيز
Rيل للاستيراد. كما أن هذه الشركات فد تختلق في السوق المحلية حاجاتAا
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وبالتالي منتجات جديدة لم تكن قائمة ويعتبر الاستيراد الضروري لتسيير
اAشروعات اAنتجة لهذه اAنتجات عبثا إضافيا صافيا على اAيزان التجاري.
وقد تتجه هذه الشركات أيضا إلى إحلال منتجات جديدة لإشباع حاجات
قائمة كانت تلبى بواسطة إنتاج محلي بديل. وتعزز هذه الشركات عمليات
توليد طلب جديدR أو إحلال طلب قد� tنتجات بديلة للإنتاج الوطني عن
طريق اAهارات الهائلة التي تراكمت لديها في مجال أساليب الإعلان. وتؤكد
دراسة للأ� اAتحدة على أن هذا الدور كان له آثـار سـلـبـيـة شـديـدة عـلـى

.)١١(الزيادة التعسفية للاستهلاك الخاص وعلى اAيزان التجاري 
أما من ناحية الصادرات فإنها تتركز إلى حد كبير في عدد محدود من
البلاد الصغيرة التي تدعى باAواقع اAتقدمة للصادراتR وبتوقع بالتالي أن
يكون للاستثمار الأجنبي فيها آثار إيجابية على اAيزان التجاري. وفي غالبية
البلدان النامية الأخرى تنزع الشركات عابـرة الـقـومـيـة إلـى الـتـصـديـر فـي
أضيق نطاق }كنR وهي في هذا الصدد أقل ميلا للتصدير عن مثيلاتها
المحلية. ففي أمريكا اللاتينية على سبيل اAثال حيث يتركز القطاع الأجنبي
في الصناعة التحويلية كان معدل النمو السنوي لـلـصـادرات اAـصـنـعـة مـن

%. بينما كان هذا اAعدل٢٨) نحوا من ١٩٧٠- ٦٦جانب هذه الدول في الفترة (
% فقط.١١بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع التحويلي نحوا من 

وقد ترتب على ذلك انـخـفـاض نـصـيـب الـشـركـات الأجـنـبـيـة مـن أجـمـالـي
 إلى١٦٬٤ %١٩٦٦الصادرات التحويلية لأمريـكـا الـلاتـيـنـيـة مـن ٢٣٬٦% عـام 

. وعلى نقيض هذا الاتجاه العام فهناك عدد من البلاد)١٢( ١٩٧٠فقط عام 
النامية الأكثر تطوراR والتي تحوز اهتمام الشركات عابرة القومية قد شهدت
نزعة قوية نحو التصدير الصناعي في السنوات الأخيرة. وتلعب الشركات
هذه دورا أكبر في ذي قبل في هذا القطاع التصديري. وقد تتطور النزعة
نحو التصدير بعد مرحلة معينة من التوسع في إحلال الـوارداتR كـمـا قـد
7ثل هدفا مبدئيا لاستراتيجيات النمو. وأيـا كـان الأمـر فـهـنـاك عـدد مـن
البلاد النامية التي أخذ نصيبها في أسواق التصدير العاAية يتزايد بسرعة
مثل البرازيلR واAكسيكR وكوريا الجنوبيةR والهند. وفي هـذه الـبـلاد يـزيـد
اAيل نحو التصدير في الشركات الأجنبية باAقارنة بالشركات المحلية فقط

. و�كـن)١٣(في الفروع الأكثر كثافة تكنولوجيا مثل صناعة معدات الـنـقـل 
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القول بأن الاهتمام في الدول النامية بزيادة الصادرات من السلع اAصنعة
قد عزز دور اAشروعات التابعة للـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي الـصـنـاعـة
التحويلية بهذه الدولR وبالتالي فـإن نـصـيـب هـذه الـشـركـات مـن صـادرات
الدول النامية قد تعاظم في السنوات الأخيرة. وتقدر سكرتارية الأ� اAتحدة
أن نصيب الشركات التابعة Aؤسسات أمريكية عابرة للقومية في صادرات

.١٩٧٧% عام ٧٬٢ إلـى ١٩٦٦% عـام ٣٬٥الدولي النامـيـة أجـمـالا قـد زاد مـن 
%R وفي آسيا من٢٬٧% إلى ٥٬٦وزادت هذه النسبة في أمريكا اللاتينية من 

%. وفي البلاد التي 7ثل مواقع متقدمـة لـلـتـصـديـر مـن بـلـدان٦% إلى ٣٬٩
% في٢٠٬٥% في كوبا الى١٬٥العالم الثالث تراوح نصيب هذه الشركات من 

.)١٤(سنغافورة
ويستخلص من هذا العرض أن الشركات عابرة القومية 7يل إلى إفراز
آثار سلبية على اAوازين التجارية للبلاد النامية مأخوذة ككل. وأنه في عدد
من البلدان النامية الأكثر تطورا والتي تتمتع tـزايـا فـي مـجـال الـتـصـديـر
الصناعي ينقلب هذا الاتجاهR ويصبح الأثر الصافي على اAيزان التـجـاري

إيجابيا.
على أن تقدير الأثر النهائي على اAوازين التجارية للبلدان النامية نتيجة
لعمل الشركات عابرة القومية لا �كن أن يكون مكتمـلا بـدون اعـتـبـار أثـر
هذه الشركات على شروط التجارة بD البلدان الناميةR والبلدان الصناعية

اAتقدمة.
وقد لا تبدو العلاقة بD الشركـات عـابـرة الـقـومـيـةR وشـروط الـتـجـارة
بالنسبة للدول النامية واضحة. وكانت ملاحظة الارتباط السلبي بD شروط
التجارةR وانتشار الاستثمار الأجنبي في البلاد النامية في البداية ملاحظة
تجريبية. فالفترات التي شهدت توسع هذا الاستثمار كانت هي تلك الـتـي
اتسمت بتدهور واضح شروط التجارة بD البلاد النامية والبلاد الصناعية

 على أنه ليس من الصعب أن نربط بD ظاهرة تدهور شروط)١٥(اAتقدمة 
التجارة ضد صالح الدول النامية من ناحـيـةR وإدمـاج هـذه الـبـلاد إدمـاجـا
أقوى في شبكة الإنتاج الدولي التي تديرها الشركات عابرة القـومـيـةR مـن

ناحية أخرى.
فقد سيطرت اAشروعات التابعة للشركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى أهـم
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مصادر الدخلR والتصدير في البلاد النامية وهي صناعة الاستخراج. وقد
كانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركات الأم. ومن هنا فقـد كـانـت
Rواد الأولية تـتـحـدد وفـقـا لحـاجـات هـذه الـشـركـاتAأسعار التصدير من ا
ومركزها في السوق الاحتكارية للمواد الأولية وخاصة تلك الاستخراجية.
وtثل ذلك أصل ظاهرة أسعار التحويل باعتبارها أسعارا تفرض ريع احتكار
تتحمله أساسا الدول اAتخلفةR ويتضمن السـبـب الـرئـيـس لـهـبـوط شـروط
تجارتهاR والتجارة غير اAتكافئة بصورة أعم لهذه البلاد مع الدول اAتقدمة.
وقد استمرت الشركات عابرة القومية في التحكم إلى حد بعيد في تجارة
الدول النامية من اAواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هـذه الـشـركـات
من اAلكية اAباشرة Aشروعات الاسـتـخـراج كـمـا حـدث فـي حـال الـبـتـرول.
فبالإضافة إلى الحصص التي تذهب لهذه الشركات من الإنتاج الاستخراجي-
خاصة البترول-وفقا للاتفاقيات الجديدةR فإن هذه الشركات هـي وكـالات
التسويق العاAية الأساسية لهذه اAواد. على أن الدور واAمارسة الاحتكارية
للشركات عابرة القومية في تجارة الدول النامية يعتبران أشمل كثـيـرا مـن

% من صادرات اAشروعات الأجنبية في البلاد النامية إلـى٨٥ذلك. فتتجه 
شركاتها الأم. ويتجه ربع الباقي إلى شركات شقيقة أخرى في نفس الشبكة

.)١٦(عابرة القومية
ويحدث الأمر نفسه بالنسبة لـلـواردات. وبـالـتـالـي فـإن هـذه الـشـركـات
تتمتع بوضع فريد �كنها من اAمارسة غير اAقيدة في حالات عديدة لأسلوب
أسعار التحويل. ويتفق انتشار هذا الأسلوب مع درجـة الحـاجـة لاسـتـغـلال
اAزايا الاحتكاريةR وقهر التشريعات القومية والقفز عليهاR وتحقيق اAرونة

.)١٧(في تخصيص اAواردR وتوزيع أسواق التصدير بD اAشروعات التابعة 
وتختلف أسعار التحويل بالتالي بصورة أكبر عن أسعار السوق السائدة في
حال اAنتجات ذات الكثافة التكنولوجية اAرتفـعـة. ويـقـدر فـايـتـسـوس هـذه

-٢٠% في صناعة الأدويةR ومن ١٥٠الاختلافات في بلد مثل كولومبيا بنسبة 
% في صناعة اAعدات الإليكترونيةR ووصلت الزيـادة فـي أسـعـار واردات٦٠

. وفي دراسـة)١٨( ضعفا في بعض اAنـتـجـات ٨٠-٦٥اAشروعات التابـعـة إلـى
 شركة أجنبية في أمريكا اللاتينـيـة وجـد أنـهـا تـصـدر جـزءا٢٥٧لعينـة مـن 

كبيرا من منتجاتها إلى شقيقات أخـرى فـي عـدد مـن الجـنـات الـضـريـبـيـة
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بغرض إعادة التصدير إلى الشركة الأم بأسعار تقل كـثـيـرا عـن تـلـك الـتـي
 ويتعـزز هـذا الـدور(١٩)تستخدمها لـدى الـتـصـديـر إلـى شـركـات مـسـتـقـلـة 

الاحتكاري للشركات عابرة القومية في تجارة الاستيراد والتصدير لـلـدول
Rا أكدته سكرتارية الاونكتاد من شيوع الاتفاقات الكار تليهA النامية نتيجة
والاتفاقات الاحتكارية الأخرى داخل مجتمع الشركات الأجنبية في الدول

النامية.
 جود صلة قوية بD انتشار الشركات عابرة القومية٣٩٩Rوينتج عن ذلك 

وهبوط شروط التجارة بالنسبة للدول النامية.
 ولا يوجد تقدير كمي شامـل لـهـذه الـصـلـةR أو لـدرجـة مـسـؤولـيـة هـذه
الشركات عن هبط شروط التجارة للدول الناميةR غير أنه من الواضح أن
ثمت اتفاق واضح بD الاقتصاديD على أمية هذه اAسؤولية دون أن تكـون
هي اAؤثر الوحيد على ظاهرة الهبوط في الأسعار النسبية لصادرات الدول
النامية. ومن ناحية أخرىR فمن اAتوقع أن تتراوح هذه اAسؤولية تبعا Aتغيرات
عديدة منها ما يتصل tدى دور الشركات عابرة القومية في التجارة الخارجية
للدول النامية. ومنها ما يتصل بسياسـات الـدول الـنـامـيـة ذاتـهـاR وأسـلـوب

أدارتها للاقتصاد المحلي.
فكلما تعمقت ليبراليه سياسة التجارة الخارجية وقلت القدرة الرقابية
للحكومات على }ارسات الشركـات الأجـنـبـيـة تـزايـد دور هـذه الـشـركـات

ومسئوليتها عن هبوط شروط التجارة.
وينبغي لدى حساب الأثر النهائي الصافي للشركات عابرة القومية على
اAوازين التجارية للدول النامية أن نأخذ في الاعتبار دور هذه الشركات أو
مسئوليتها عن الحجم النسبي للصادرات والوارداتR وعن أسعـارهـمـا فـي
نفس الوقت. و�كن أن نؤكد باطمئنان أنه حتى في الحالات التي تقوم فيها
الشركات عابرة القومية بدور بارز في زيادة صادرات الدول النامية-خاصة
من اAواد اAصنعة-فإن هذا الدور يتفق مـع الاتجـاه نـحـو الـهـبـوط بـشـروط
التجارة ضد هذه الصادرات-وخاصة حيثما تزيد مكونات العمل في اAنتجات

اAعنية.
وبالتالي فهي تنقص من فرص الزيادة في قاعدة اAوارد القومية باAقارنة

بالبدائل القومية المحتملة.



131

الشركات عابرة القومية والطاقة الإستيعابية للدول النامية

- الآثار على الإنتاجية الكلية:٣
يؤكد الفكر الاقتصادي التقليدي على أن الشركات عابرة القومية تنتج
في البلاد النامية اAضيفة آثارا تحفز على تحسD استغلال اAوارد المحلية.
و7ثل هذه الآثار التي تنجم عن شيوع الأسالـيـب الـتـكـنـولـوجـيـة والأ�ـاط
الإدارية اAتقدمة أهم مساهمة لهذه الشركات على قاعدة اAوارد المحلية.
وينشأ هذا التأثر من تحسD استغلال اAوارد-أو بتعبير أدق الإنتاجـيـة

Technological Multiplierالكلية-من خلال ما يسمى بأثر اAضاعف التكنولوجي 

7ييزا له عن مضاعف كينز لرأس اAال. ويعمل هذا اAضاعف على انتشار
Rالتكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة في نطاق أوسع من الشركة المجددة
ويشمل ذلك اAنافسD واAقلدين. ولهذا يبدو من الضروري مناقشة الأهمية

. على الاقتصاديات الناميةspin off effectالنسبية لهذا اAضاعف أو الحفز 
اAضيفة للشركات عابرة القومية.

ورtا كانت أهم اAلاحظات لدى تقدير القيمة الحقيقية لأثر اAضاعف
التكنولوجي هي طبيعة الحاجة للتجديد. فهناك نـظـريـة تـشـرح الـتـجـديـد
التكنولوجي بالحاجة الاجتماعية له. وهناك نظرية أخرى ترى أن التجديد
هو جزء من منطق التراكم التكنولوجي. ويعني ذلك أن توفر حجم معD من

اAعارف العلمية والتكنولوجية يتيح الفرصة Aزيد من اAعرفة.
على أن أهم التفسيرات للتجديد التكنولوجي يرتبط بتوقعات الربحية

لتجديد معD. وتقوم الشركة بتقدير مدى هذه التوقعات.
وفي واقع الأمر فإن نظام اAلكية الخاصة للتجديد التكـنـولـوجـي يـعـزز
سيطرة الشركات عابرة القومية على حقوق استخدام التجديداتR وبالتالي
يجعل لهذه الشركات سيطرة على معدلات الشيوع التكـنـولـوجـيR وخـاصـة
عندما تتمتع باحتكار حقيقي للتجديد. واحد مظاهـر هـذه الـسـيـطـرة فـي
حال التهديد Aوقع احتكاريR هو تـقـلـيـص الـفـجـوة الـزمـنـيـة بـD الاخـتـراع
وتطبيقاته على الإنتاجR وبD أجيال اAنتجات. ولكن لكي يكون لهذا الأسلوب
فعالية في مجال تعزيز الاحتكـار لابـد مـن أن يـصـبـح الـتـغـيـيـر والـتـجـديـد
التكنولوجيان بحد ذاتهما إحدى أسس اAنافسة الاحتكارية. ويتم ذلك جزئيا

.)٢٠(عن طريق السيطرة الإعلانية
أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل. فلكي يكون لتجديد تكنولوجي ما آثار
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مضاعفةRأو تحفيزية فإنه لابد من أن تتصف البيئة التي تستقبله بالقدرة
على استيعابهR أشاعته اجتماعيا والإفادة به في تحفـيـز تجـديـدات أخـرى
وذلك لحل اAشكلات الفنية-الاجتماعية للإنتاج. والحال أن ثمة فارق هائل
بD البلاد اAتقدمة واAتخلفة في مجال القدرة على استيعاب التكنولوجـيـا
الجديدة واستخدامها. فالغالبية الساحقة من الدول اAتخلفة لا 7لك القدرة
على التجديد والاستيعاب الفعالD للتكنولوجيا وملاءمتها للظروف المحلية.
وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية عندما تنمل التكنولوجيا سواء إلى
مشروعاتها التابعةR أو لشركات محلية في البلاد الناميـة اAـضـيـفـة فـإنـهـا
تقيد إمكانات شيوع هذه التكنولوجيا إلى مجمل الاقتصاد. وذلـك بـفـرض
قيود عديدة في اتفاقيات الترخيص. وتشمل هذه القيود حظرا جزئـيـا أو
كليا للتصديرR وتحديد حجم الإنتاجR أو اAبيعـات بـسـقـف مـعـD والـسـمـاح
للشركة عابرة القومية بالتدخل في قرارات الـشـركـة اAـرخـص لـهـاR وعـدم
الكشف عن أسرار الترخيص لأطراف وطنية أخرىR والـتـزام اAـرخـص لـه

 ومن)٢١(بشراء مواد خام ووسيطةR وسلع رأسماليـة مـن اAـرخـص.. . الـخ 
ناحية ثانية فإن تكاليف نقل التكنولوجيا لا 7ثل عبئا كبيـرا عـلـى مـوازيـن
مدفوعات الدول النامية فقطR بل إن لها أثرا رادعا علـى إمـكـانـات شـيـوع
التكنولوجيا الجديدة في الاقتصاد المحلي. وقد أوضحت دراسة تجريبـيـة
لسكرتارية الاونكتاد هذا الأثر اAعاكس للتحفـيـزR واسـتـنـتـجـت أن الـقـيـمـة

.)٢٢(اAضافة Aشروعات استثمار عديدة لشركات عابرة للقومية تعتبر سلبية
أما بالنسبة لتقدير مدى الدور الذي تلعبه اAشروعات التابعة لشركات
عابرة القومية في مجالها اAباشر لتحفيز التجديد التكنولوجيR فإن دراسة
مركز دراسات التنمية التابع Aنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر أهم
الدراسات التجريبية في هذا المجال. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشركات
التابعة للشركات عابرة القومية في البلاد النامية تنتـمـي تـكـنـولـوجـيـا إلـى
البلاد الأم للمراكز الرئيسةR وأن علاقاتها بالمجتمع العلمي والبيئة الصناعية
والتكنولوجية لا تزال واهنة. وتؤدي هذه الظروف إلى تقييد شيوع التكنولوجيا
الأحدث. فسياسات التوظيف والتدريب كانت حتى وقت قريب تعوق استخدام
مواطني الدول اAضيفة في مستويات الإدارة العليا بالشركات التابعة. وكذلك
أجمعت الدراسات التجريبية على الغياب شبه التام للعلاقة بD اAشروعات
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التابعةR ومراكز البحث والتنمية المحلية وذلك لخشية اAراكز الرئيسـة مـن
تسرب الأسرار التكنولوجية للشركة. وأكثر المجالات التي يتم عن طريقهـا
نقل وشيوع التكنولوجيا هي العلاقة مع اAـورديـن المحـلـيـD واAـقـاولـD مـن
Rالباطن. على أن هذا المجال يكاد يقتصر على أنشطة الرقابة على النوعية

. ومع ذلك فإنه لا)٢٣(كما أنه مقيد بنسبة اAكون المحلي في أجمالي اAنتج 
�كن تجاهل وجود اتجاه مطرد في التعاظم نحو تغيير سياسة الشـركـات
عابرة القومية نحو البيئة المحليةR وذلك tا يحقق على نحو أفضل أهداف
الربحية والنمو مع تعظيم الروابط مـع الاقـتـصـاد المحـلـيR وزيـادة أنـشـطـة

.Dديرين المحليAالتدريب وفتح أبواب الترقي أمام ا
Rفترضة للمضـاعـف الـتـكـنـولـوجـيAومن هذا العرض يتضح أن الآثار ا
اAرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في البلاد الناميـة كـانـت مـحـدودة لـلـغـايـة
حتى وقت قريبR وأنها قد تكون سلبية في حالات عديدةR خاصـة عـنـدمـا
تلجأ اAشروعات الأجنبية إلى امتصاص أفضل فئات اAهارة من الشركـات
المحليةR وتفرض رسوما كبيرة على صادرات التكنولوجياR خاصة اتفـاقـات
الترخيصR وعندما تستطيع هذه اAشروعـات تـسـريـب ريـع الاحـتـكـار عـبـر

قنوات النقل وأسعار التحويل.

- الآثار الإجمالية على قاعدة الموارد:٤
من العرض السابق للمكونات الأساسية لأثار الشركات عابرة القومـيـة
على قاعدة اAوارد في الدول النامية �كنـنـا الـتـوصـل إلـى بـعـض الأحـكـام
الكيفية العامة. فحتى وقت قريب كان الأثـر الـصـافـي الـنـهـائـي �ـيـل إلـى
الجانب السلبي: أي تقليص قاعدة اAوارد اAتاحة للدول النامية. وينشأ هذا
الأثر عن حقيقة أن النقل العكسي للموارد يتجاوز تحويلات رأس اAال في
معظم السنوات (رtا باستثناء سنوات الأزمات الاقتصاديـة الحـادة)الحـاد
وخاصة بالنسبة للدول اAنتجة للبتـرول. ويـتـم تـعـزيـز هـذا الاتجـاه نـتـيـجـة
اAيول الاستيرادية اAرتفعة للمشروعات الأجنبيةR ومساهمتها المحدودة في
تصدير اAواد اAصنعة مع نشرها لنمط استـهـلاك مـن شـأنـه أن يـضـاعـف
اAيل الاستيرادي في أجمالي الاقتصاد اAضيف. ولم يتم تعويض هذه الآثار
السلبية عن طريق مضاعف تكنولوجي قوي يرفـع مـن مـسـتـوى الإنـتـاجـيـة
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الكلية في الاقتصاد. ومع ذلك كله فقد لا يكون هذا الأثر الصافي النهائي
شديدا على البلاد غير اAنتجة للبترول. ومن ناحية ثانية فيبدو أن التغيـر
الذي حدث منذ نحو منتصف السبعينات على سياسات الدولR وسياسات
الشركات قد أفضى إلى تخلق اتجاه نحو التأثير إيجابا على قاعدة اAوارد
القومية في البلاد الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية والفنيةR وتلك ذات

الإمكانات التصديرية الكبيرة نسبيا.
ولكنR هذا التقدير الكيفي العام لا يصـدقR عـلـى كـل حـالR عـلـى حـدة
بالضرورةR كما أن الآثار المحددة قد تتفاوت تـبـعـا لـلـتـقـسـيـمـات الـفـرعـيـة
لمجموعات الدول الناميةR وقد تختلف مع الزمن. ولذلك فنحن نظل بحاجة
إلى أحكام الدراسة عن طريق التقديرات الكمية الشاملة لجميع اAكونـات
الهامة في تحديد الآثار النهائية على قاعدة اAوارد لعمل الشركات عـابـرة
القومية. وأول هذه الدراسات قام بها بوسي وآخرون لصالح منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية على عينة من خمس دول هي: الهند والفليبـD وغـانـا
وجـواتـيـمـالا والأرجـتـD. وقـد اسـتـنـتـجـت الـدراسـة أن الأثـر عـلـى مـوازيـن
اAدفوعات كان سلبياR على حD أن الأثر على الدخل القومي كان إيجابيا.

. غيرأن أقرب الدراسات الكمية)٢٤(وأن هناك تفاوتا هاما بD دولة وأخرى 
إلى الشمول حتى ألان هي تلك التي قام بها كل من سـتـريـª ولال. وتـقـوم

 شركة في ستة١٥٩هذه الدراسة على تحليل عينة كبيرة من الشركات تبلغ 
بلاد هي. جامايكا وكينيا والهند وإيران وكولومبيا وماليـزيـا. وتـعـتـبـر هـذه
العينة }ثلة لهيكل الاستثمار الأجنبـي مـن حـيـث الـبـلـد اAـصـدر والـتـوزيـع

القطاعي.
وقد وجدت هذه الدراسة أن الأثر الإجمالي لهذه الشركات على موازين
اAدفوعات بجانبية التحويلات الرأسماليةR واAعاملات التجارية سلبي في
جميع البلاد باستثناء كينياt Rعنى أنها تنقص فعليا من قاعدة اAوارد. أما
Rثـلاثـة احـتـمـالات بـديـلـة Dبالنسبة للدخل القومي فقد ميزت الدراسـة بـ
وهي إمكانية استيراد اAنتج بكاملهR أو إحلاله بكامـلـه عـن طـريـق مـشـروع
محليR أو إحلال اAكونات المحلية اAمكنة محـل اAـكـونـات اAـسـتـوردة. وقـد
وجدت فوارق هامة بD هذه الشركات من حيث طبيعة أثرها على الدخـل

% من٦٠القوميR وأن أفضل البدائل للدول النامية هي الأخيرة حيث حققت 
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. وبعني ذلك أن سياسة الدولة اAضيفة)٢٥(العينة أثرا إيجابيا على الدخل 
تستطيع تكييف طبيعة أثر الشركات عابرة القومية على الـدخـل الـقـومـي:
فاجتذاب الاستثمار الأجنبي أفضل من الاستيراد. واتباع سياسة صـارمـة
خاصة بزيادة اAكونات المحلية في اAنتج النهائي أفضل في حالات عديـدة
من الاعتماد على إنتاجه محليا }ا يتضمن واقع أن الإنتاجية أعلى كثيرا
في اAشروعات الأجنبية عنها في اAشروعات اAملوكة محليا.. وليست هذه
بالطبع توصيات صحيحة بالنسبة لجميع البلادR ولكنها تـشـيـر فـقـط إلـى
ضرورة قيام الدولة اAضيفة بتقدير ظروف الإنتاج في كل حالة على حـدة

تقديرا مستقلا عندما يكون اAعيار هو زيادة الدخل.

ثانيا: الأثر على معايير الأداء الوظيفي للدولة:
وهناك بالفعل بعض الإمكانات إلى 7كن البلاد اAضيفة من استخدام
أدوات السياسة العامة في الرقابة على عمل الشركات عابرة القومية بها.
ومع ذلك فإنه في حال الظروف العادية عادة ما تستخدم أدوات السياسة
العامة لضبط متغيرات اقتصادية تفصيلية. أما اAتغيرات الاقتصادية الكبرى
فإنها تكشف عن تصادم رئيس بD اAعايير القومية واAصالح العامة لمجموع
الشركات عابرة القومية والتي 7لي إما الاختيار بD النمو اAستقل نسبيـا
للدولة في العالم الثالث وإما الارتباط والتحالف طويلي اAدى مع الشركات

عابرة القومية.
والواقع أنه طاAا اختارت الدولة في العالم الثالث استراتيـجـيـة لـلـنـمـو
الاقتصادي تعطي دورا كبيرا للشركات عابرة القوميةR فأنها لا تستطيع ألا
أن تتنازل عن جزء كبير من سيـادتـهـا الاقـتـصـاديـة. وذلـك لأن ا لـشـركـات
عابرة ا لقومية ليست سوى الشبكة العصبية لمجال اقتصـادي هـائـلR وهـو
الاقتصاد الدول أو عابر القوميات. ويتسم هذا الاقتصاد بحاجته لأعمـال
معايير متميزة عن اAعايير القومية فـي حـركـة اAـوارد. ولـذلـك رtـا كـانـت
اAعايير التي تحكم تحريك اAوارد داخل الدولة-بينها وبD الـدول الأخـرى-
هي العنصر الأكثر أهمية باAقارنة بتأثير الشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى
القاعدة الكمية للموارد. وبتعبير آخر فإن اAعايير التي تحكم الأداء الوظيفي
للدولة تحدد الدرجة التي تعي بها الدولةR وتهتم بوظيفتها كأداة لـلـتـكـامـل
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القومي.
ويرى فرنون أن نشأة اقتصاد دولي وعابر للقوميـة هـي قـاعـدة لـنـظـام
كامل للعلاقات الدولية. ويعتبر أن هذا النظام قد يتكامل جزئياR ولكنه على

.state-systemالأغلب يتصادم مع نظام الدول 
وعلى حD أن نظام الدول اAستقلة يتسم بوجود آلية وطيدة للعملـيـات
السياسية واAسؤولية العامةR فإن النظام الجديد عابر القومية يستمد قوته

.)٢٦(من وسائل أقل وضوحا. ولكنها أكثر فعالية 
وتبدو القومية في هذا الإطار «كحركة مضادة استجابة للضغوط على
الهيكل الاجتماعيR أو شكلا من أشكال التعبئة السياسيةR ورد فعل للتهديد
بتآكل أو تحلل اAؤسسات الأساسية للمجتمع.. . فعندما يتم اتخاذ قرارات
أساسية من خارج الدول القومية فإن القومية 7ثل محاولة لاستعادة سلطة

.)٢٧(اتخاذ القرار وحماية اAؤسسات الدائمة للمجتمع»
ويعني ذلك أن الدولة التي تختار استراتيجية التـحـالـف مـع الـشـركـات
عابرة القومية تصبح مفرغة-إلى حد يختلف من حال لأخرى-من المحـتـوى

القومي.
ذلك لا لأنها تتنـازل طـواعـيـة عـن سـيـادتـهـا الاقـتـصـاديـة فـي مـجـالـهـا
التشريعيR وإ�ا لأنها تجد نفسها مقيدة لدى }ارسة هذه السيادة باAدى
الذي � به فعلا تدويل اقتصادها المحلي. والحال أن التحالف مع الشركات
عابرة القومية ليس إلا جزءا واحدا من العملية الـعـامـة لإدمـاج الاقـتـصـاد

المحلي في مجال الاقتصاد عابر القومية.
فهناك درجة عالية من الارتباط بD نصيب الـدولـة مـن الاسـتـثـمـارات
الأجنبية اAباشرة من ناحيةR ودرجـة انـخـراطـهـا فـي الاقـتـراض اAـصـرفـي

والتجارة الدولة من ناحية أخرى.
فالبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات عابرة القومية هي نفسها البلاد

R)٢٨(التي تحتل مواقع أمامية متقدمة في مدينة (مديونية) العـالـم الـثـالـث 
وهي نفسها أيضا الأكثر مسؤولية عن تجارة العالم الثالـث الإجـمـالـيـة مـع
بقية مناطق العالمR بل إن الاستثمار الأجنبي اAبـاشـر لـم يـعـد هـو الـعـامـل
الأكثر تأثيرا في حركة اAواردR وفي موازين مدفوعات الدول الناميةR كـمـا

يظهر الجدول التالي:
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ويظهر ذلك التشابك اAتD بD مختلف عناصر الإنتاج اAدول والتدعيم
اAـتـبـادل لـتـأثـيـراتـهـا عـلـى قـاعـدة اAـراود فـي الـدول الـنـامـيـة. فـالاخـتـيـار
الاستراتيجي للتحالف مع الشركات عابرة القومية يجبر الدول النامية على
الدخول في مرحلة توسع رهيب في الاستثـمـار تـتـركـز فـي قـطـاع الـهـيـكـل
الأساسي بقصد اكتساب رضى وإغراء الشركات عابرة القومية. وعـادة لا
تستطيع الدول النامية 7ويل هذا التوسع الضخم في الاستثمار من خلال
التمويل المحلي. ومن هنا فهي تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي
وخاصة من اAصادرات العملاقة. ولكن عندما يصل الاقتراض إلـى قـمـتـه
اAتوقعة تبدأ تحويلات خدمة الدين في تجاوز ما �كن تعبئته من قـروض
جديدة. وبذلك يظهر عجز واضح في ميزان اAدفوعات. ويصعب تقليـص
هذا العجز بدون بذل جهود استثنائية في مجال دعم التصدير. وبـالـتـالـي

يتزايد انخراط الدولة في شبكة التجارة الدولية.
هذا الترابط اAتبادل بD العناصر المختلفة للاقتصاد اAدول يعمل بصورة
مطردة على زيادة تفريغ السيادة الاقتصادية للدولـة الـنـامـيـة مـن مـغـزاهـا
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ومحتواها العملي. وبالتالي تجد الدولة أن معايير الاقتصاد اAدول هي تلك
.)٢٩(التي تصبح أكثر فعالية من اAعايير القومية في تحريك اAوارد المحلية

عل أننا يجب أن نتجنب النظر إلى هذه العملية على أنها عملية مفروضـة
من الخارجR أو أنها خالية من التوتر. وإ�ا تتحرك هذه العملية من خلال
تكشف تناقضاتها. وتأتي الضغوط الخارجـيـة لـتـعـزز الاتجـاه نـحـو تـدويـل
الاقتصاد المحلي عن طريق تركيز اAؤسسات الاقتصادية الدوليةR وخاصة
صندوق النقد الدوليR عل برامج التأقلـم. و7ـلـي هـذه الـبـرامـج إجـراءات
تحقق فعلا تدويلا متزايدا للاقتصاد المحلي تحت غطاء استعادة الـتـوازن
في هذا الاقتصاد. وتد تكون هذه الدول غيـر راغـبـة فـي اتـخـاذ إجـراءات
معينة مثل تخفيضات العملةR ورفع الإعانات الرامية لتثبيت أسعار السـلـع
الأساسية والحد من التضخم. إذ أن هذه الإجراءات عادة ما تلهب شـعـور
الطبقات الشعبيةR وبالتالي تزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي. ولكن
هذه الدول تختار من الأساس بناء سياستها الاقتصادية عل ضوء التقاليد
الاقتصادية الليبرالية. وبالتالي فقد لا تكون تناقضات هذه السـيـاسـة مـن

اختيار الحكوماتR ولكن هذه التناقضات تتفجر مهما كان الأمر.
ورtا كانت السمة الأولى أدراك الدولة لوظائفها في هذه الحال تتصل
بأولويات هذه الوظائف. و�كننا الحديث عن ثلاث مجموعات من وظائف
الدولةR وهي: الوظائف الاقتصادية وخاصة دفع التراكمR والوظائف السياسية
وخاصة بناء الشرعية والضبطR ووظائف تجديد المجتمع ودمجهR وخاصة
التعليم والصحة. والدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القومية
عادة ما تعطي الأولوية الحاسمة للوظائف الاقتـصـاديـةR وبـالـتـحـديـد دفـع
التراكم. وداخل هذه الوظائف �كننا ملاحظة اختلال واضح بD التركـيـز
على الاستثمار في قطاع الهيكل الأساسي الذي تتم صياغته بصورة تفيـد
أساسا آليات الاقتصاد الرأسمالي الاحـتـكـاري وخـاصـة الـشـركـات عـابـرة
القوميةR في مقابل إهمال الدور الاستثماري والإنتاجي اAباشر والذي 7ثل
عادة في اAركز اAسيطر للقطاع العام. وكذلك داخل الوظائف الـسـيـاسـيـة
فإن هذه الدولة تهمل وظيفة بناء الشرعية لصالح الـضـبـط الـذي يـتـحـول
بسرعة إلى قمع مباشر وشامل. أما الوظائف الخاصـة بـتـجـديـد المجـتـمـع
فعادة ما تهملR ويتم التركيز على إعادة إنتاج النخب الثقافية والسياسية مع
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 .)٣٠(الإهمال الكمي والنوعي للتعليم والصحة الجماهيرية
ويرتبط هذا التحديد للأولويات باAلاحظة الثانية التي تتعلق بـنـوعـيـة
وكفاءة أداء هذه الوظائف. فالاتجاه العام انه باستثناء الـوظـائـف اAـتـصـلـة
Rشروعات الهيكـل الأسـاسـي الـضـخـمـةt تصلةAأو القمع وتلك اRبالضبط
Dفإن وظائف الدولة عادة ما تشهد تدهورا متواصلا وميلا للانفـصـال بـ
مستوين للأداء الوظيفي وفقا لطبيعة الجمهور اAتلقي لهذه الوظائف. فهناك
مستوى مرتفع للنخبR عادة ما يتم في ترابط وثـيـق مـع الـقـطـاع الخـاص.
والثاني مستوى منخفض يعاني من إهمال اAؤسسات العامة وضعف الأنفاق

العام.

ثالثا: التأثير على الطاقة الأيديولوجية للدولة:
اAوقف من مسألة اAساواة:

على اAدى الطويل تعتبر الطاقة الاقتصادية للدولـة الـعـامـل الأسـاسـي
RباشرAوراء نجاح أو فشل عملية الاستيعاب أو الإدماج القومي. أما على ا
فإن قدرة الدولة على دفع عملية الإدماج تتوقف إلى حد بعيد على قدراتها
أو طاقتها الأيديولوجية. ونعني بهذا اAصطلـح اAـدى الـذي تـسـتـطـيـع فـيـه
الدولة دعوة أقسام المجتمع للالتقاء حول مثل أعلى للنهوض القوميR ونظم
اAمارسة الاجتماعية والسياسية في هذا الاتجاه. وفي سياق هذه الدعـوة
تستطيع الدولة بناء شرعيتها التي تجعل سلطتها مقبولة من عمـوم أفـراد
المجتمع. وتجعل وظيفة الدولة لضبط المجتمع تستند أكثر على هذا القبول
منها على أجهزة الأمن والشرطة. بل إن شكلا معينا للدولة يـسـتـطـيـع فـي
سياق هذه العملية أن يؤسس شرعية خاصة بهR كمثل أو �وذج للشرعـيـة
وسلطة الدولة اAشروعة. ويبقى هذا اAثـل و�ـد جـذوره فـي ثـقـافـة الأمـة

السياسية لفترة طويلة من الزمن.
من اليسير نسبيا تعريف طاقة الدولة الأيديولوجية. غير أنه من الصعب
تحديد مقوماتها والكيفية التي تتكون وتنـمـو بـهـا هـذه الـطـاقـة. ومـع ذلـك
فيمكننا افتراض أن الطاقة الأيديولوجية للـدولـة تـتـوقـف عـلـى عـنـصـريـن
أساسيD هما: سهولة التصديرR والنجاح فـي اخـتـيـار الـنـقـاط الارتـكـازيـة
للإدماج القومي. وذلك أن استجابة الجماعات والأقسام المختلفة في المجتمع
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لدعوة الدولة للالتقاء حول مشروع للنهوض القوميR والانصهار الذي يتحقق
في سياق الكفاح اAشترك من أجل هذا النهوضR هو اAظهر اAباشر Aفهوم

الشرعية.
وتتوقف سهولة التصديق على عوامل عديدةR وأهم هـذه الـعـوامـل هـي
ذكاء الأيديولوجية في اختيار تلك الوسائط التعبيريةR والقيم اAثالية التـي
تلتقي عندها اAناهل الثقافية الأساسية لدى أقسام المجتمع. كـمـا أنـه مـن
بD تلك العوامل مدى انسجـام اAـمـارسـات الـفـعـلـيـة لـلـدولـةR ونـتـائـج هـذه
اAـمـارسـات فـي الـواقـع الـعـمـلــي مــع اAــقــولات الأســاســيــة فــي الخــطــاب
الأيديولوجي. إن هذه اAرتكزات تتجمع ويتم اختبارها في حلقـة أسـاسـيـة
وهي تطبيق Aستوى معD من اAساواة بD الأفـراد والجـمـاعـات والأقـسـام
Dالـبـاحـثـ Dالتي تتشكل منها الأ�. وليس هناك حد أدنى من الاتـفـاق بـ
حول النتائج الإجمالية لآثارالشركات عابرة القومية على ما اصطلح عليـه
هنا بالطاقة الأيديولوجية للدولة. ومن أكـثـر اAـقـولات نـوعـا فـي الأدبـيـات
اAهتمة بهذه القضية أن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تطبيع ثقـافـات
المجتمعات اAضيفة بالنموذج الـثـقـافـي لـلـدول الأم-أي الـدول الـرأسـمـالـيـة
اAتقدمة-. وقد استنتجت دراسة شهيرة Aنظمة اليونسكو أن الشركات عابرة
القومية ليست مجرد منظمات تحد ذاتها tجال تخصيـص اAـواردR وإ�ـا
هي أيضا حلقة وصل بD النظامD الاقتصادي والثقافي. وهي 7لـك فـي
هذا العدد وسائل عديدة لاستيعاب النظم الاجتماعيـة-الـثـقـافـيـة لـلـبـلـدان
الناميةR ومن ثم فهي أداة للتحديث الجزئي لهذه المجتمعاتR وإعادة هيكلتها

. ومن هنا فإن مقولة)٣١(ثقافيا على صورة الثقافة السائدة في البلاد الأم 
التبعية الثقافية قد أصبحت واسعة الانتشارRوإن Aتكـن تـلاقـي بـالـضـرورة

إجماعا عاماR خاصة بD الكتاب الذين اهتموا بالدراسات الحقلية.
ويتفق مع هذه اAقولة افتراض يصغ بD الكتاب الراديكاليD مـؤداه أن
الدولة التي تختار التحالف مع الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة 7ـيـل إلـى عـدم
الاهتمام بوظيفة بناء الشرعيةR وبالأيديـولـوجـيـة عـامـة كـوسـيـلـة لـلـضـبـط
الاجتماعي. على أن تأثير الشركات عابرة القومية على الطاقة الأيديولوجية

وعلى ثقافة المجتمع اAستقبل أكثر تعقيدا بكثير.
فالمحصلة النهائية للآثار الثقافية للشركات عابرة القومـيـة فـي الـبـلاد



141

الشركات عابرة القومية والطاقة الإستيعابية للدول النامية

النامية تتمثل في التشوه الثقافيR لا في التطويع والتبعية الثقافيD. وينشأ
هذا التشوه نتيجة عدد من الاتجاهات اAتناقضة. فالـدولـة اAـتـحـالـفـة مـع
الشركات عابرة القومية قد تنظر إلى وظيفة بناء الشرعية باعتبارها ذيل
اهتماماتها. ولكنها مع ذلك توليها اهتماما كبيرا. والقضية هي استراتيجية
بناء الشرعية وليست درجة الاهتمام بها. فالاستخدام الأوفر واAكثف للقهر-
على الأقل لفترة مبدئية-لا يتجه لكل اAواطنD بصورة متساويةR وإ�ا يتركز
على الأقسام والجماعات الحديثة في المجتمعR والفاعلة ثـقـافـيـا فـيـه. ولا
Rتحارب هذه الدولة الأقسام الحديثة في المجتـمـع بـأدوات الـقـهـر وحـدهـا
وإ�ا بأدوات الأيديولوجية أيضا. ففـي مـقـابـل تـركـيـز هـذه الأخـيـرة عـلـى
مفاهيم العدالة الاجتماعية والاندماج القومي والتنمية اAستقلةR فإن الدولة
اAتحالفة فعليا مع الشركات عابرة القومية تلجأ إلى التركيز على الاستقلال
الثقافي واAيراث الثقافي التقليديR وتروج عن نفسهـا أنـهـا حـامـيـة الـقـيـم
التقليدية والأسرة واAلكية التي تبحث لها عن جذور ثقافية عـمـيـقـة. وفـي
مقابل اعتماد الفئات الحديثة على آلة الدولـة اAـركـزيـة فـان الـدولـة تـقـوم
بأيقاظ القوى المحليةR وتدعو إلى عدم مركزة الـسـلـطـةR وتـسـتـخـدم فـعـلا
أ�اطا عديدة من اللامركزية الإقليمية والإداريةR حيث القوى الاجتماعية
التقليدية أوفر قوةR وأشد تسلطا على البناء الاجتماعي والهياكل الثقافية
المحلية. وفي مقابل النفوذ اAرتفع للفئات الاجـتـمـاعـيـة الجـديـدة وخـاصـة
العمال واAثقفD والطلاب على اAؤسسات الاجتماعية الجديدة مثل النقابات
والجمعيات والأحزاب السياسية فإن الدولة تـسـعـى لـتـنـشـيـط اAـؤسـسـات
التقليدية وخاصة الدينية منهاR وتدعيم الجوانب السـلـطـويـة فـي الـثـقـافـة
العامة وفي أ�اط تشغيل هذه اAؤسسات. والنتيجة النهائية لهذا كله هـي
تقوية النزعات الثقافية التقليديةR واستخدام الدولة لها في سياق الاندماج

في المجال الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد اAدول أو عابر القومية.
ومن ناحية أخرى فإنه لا شك في أنR الشركات عابرة القومية تؤثر على
نحو عميق على أ�اط الاستهلاك فـي المجـتـمـع اAـضـيـف. وتـشـغـل الـقـيـم
اAرتبطة بالاستهلاك حيزا كبيرا في مجمل نظام القيم الثقافـيـة فـي هـذا
المجتمع. غير أن القضية هي أن الشركات عابرة القومـيـة لا تحـتـاج لـنـقـل
وغرس مجمل نظام القيم الذي صاحب �وها في الدول الأمR شاملا ذلك
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مباد� العقلانية الاقتصادية الضيق الذي قد يتصادم مع أسس نظام القيم
السائد في المجتمعات النامية. بل أصبح من اAمكن أن تجرف القيم الثقافية
اAتعلقة بالاستهلاكR وتغرس قيم تتوافق مع معايير الاقتصاد اAدول ولكنها
تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذيها الدولة. وتكون النتيجة هي
التوتر الناشئ عن التناقض الكامن بD اAكونات المختلفة للممارسة الثقافية
في اAتبع. أما على الصعيد الهيكلي فإن استراتيجية الدولة تتميز بإحلال
نقاط الارتكاز اAلائمة للاندماج القومي بواسطة مجموعة السياسات التي
تدعو للحاجة إلى النمـو الاقـتـصـادي والانـضـبـاط والاسـتـقـرار الـسـيـاسـي
بـاعـتـبـارهـا كـذلـك: أي كـأهـداف مـعـزولـة عــن آمــال اAــســاواة والانــدمــاج
الاجتماعي. فالدولة رغم اهتمامها بأحياء مرتكزات الشرعيـة الـتـقـلـيـديـة
Rقولات التي تصيغ برنامجا للنهوض الثقـافـي الـقـومـيAتتخلى عمليا عن ا
وتحقق استقلالا نسبيا للنمو الاقتصادي القومي لصالح الحديث عن وحدة
افتراضية للمجتمع. وتسعـى الـدولـة لـتـحـقـيـق هـذه الـوحـدة لا عـن طـريـق
سياساتها الاقتصادية والاجتماعيةR وإ�ا بالهجوم على علامات الانقسام
مثل الأحزاب السياسيةR والأيديولوجيات الراديكالية والاشتراكية. ومن ناحية
ثانيةR فإن الدولة تسعى لدفع التراكم بصورة أساسية عن طريق التخفيض
الفعلي Aستويات الأجور الحقيقيةR والتخلي عـن مـجـمـوعـة الـبـرامـج الـتـي
Rالطبقات والأقاليم الأساسية في الدولة Dساواة بAتضمن حدا أدنى من ا
والتي تقربها معا من التيار الأساسي للحياة القومـيـةR وتجـعـل انـصـهـارهـا
بالتالي }كنا. وتحقق الدولة هذه الأهداف بواسطة مجموعة من الإجراءات
Rتشمل عادة أضعاف التنظيم النقابي والتسامح مع مستوى مرتفع من البطالة
والاعتماد على وسائل التضخمR والتخلص من عبء مدفـوعـات الـرفـاهـيـة
على اAوازنة العامة للدولةR وتصفية التخطيط اAكاني والإقليـمـي.. . الـخ.
وتكون النتيجة الطبيعية هي أن الدولة تتخلى فعليا عن مهام التكامل القومي.
وتبدأ مستويات اللامساواة في التعاظم على المحورين الطبقي والإقليمي.
ولهذا تتميز الدول التي تستقطب اسـتـثـمـارات الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة
tستوى شديد الارتفاع من عدم اAساواةR ومن عدم التكافـؤ الـشـديـد فـي
مستويات النمو بD الأقاليم واAناطقR وهذه كلها أمور تدفع نـحـو الـتـحـلـل

القومي.
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الشركات عابرة القومية
وشروط الاندماج القومي

7ثل الطاقة الاستيعابية للدولة متغيرا أساسيا
في تطور القوميات. وفي الاتجاه اAقابـل لابـد مـن
أن ينمو الشعـور الـعـام بـوحـدة المجـتـمـع بـأقـسـامـه
Rـشـتـركـة و7ـيـزهAو�تد شعوره بهويـتـه ا Rالمختلفة
وبالتالي تحتدم رغبته في الاستحواذ علـى الـدولـة

وجعلها خاصة به.
ومع التسليم بالتعقيد التـاريـخـي الـهـائـل الـذي
يحيط بعملية تكوين الهويةR فإن قاعدة هذه العملية
تتمثل في التوصل إلى التكامل والتجانس النسبـي
بD عمليات العمل الاجتماعي. وفي عصرنا يتحقق
Rهذا الشرط عن طريق تطور الصناعة التحويلـيـة
وترابطها الوثيق مع بقية قطاعات وفروع الاقتصاد.
ويـضـمـن هـذا الـتــطــور ربــط أقــالــيــم الــدولــة
والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها أقسام المجتمع
بشبكة كثيفة من التفاعـلات الـتـي تـقـوم عـلـى حـد
أدنى من اAسـاواة. ومـن نـاحـيـة ثـانـيـةR فـإن تـطـور
الـصـنـاعـة لا يـضـمـن بـحـد ذاتـه تـكـامــل الــهــيــكــل
الاجتماعي والتوجه الداخلي للأقسام الاجتماعية
الكبرى مصلحيا وثقافـيـا. وقـد يـحـدث فـي سـيـاق

5
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التصنيع التابع أن ينشق هذا الهيكل الاجتماعي تبعا للـمـوقـف مـن قـضـيـة
الاندماج القومي في مقابل الاندماج فوق القوميR وفـي سـاحـة الاقـتـصـاد
عابر القومية. ومن هنا فإن بحثنا عن تأثير الشركات عابرة القومية يقتضي
فحص نوع ارتباطها بهذه الشروط البنائية لتكون وتدعم الهوية الـقـومـيـة:
أي تصنيـع الـدول الـنـامـيـةR واAـوقـفـD الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي لـلأقـسـام

الاجتماعية الكبرى من التكامل القومي.

أولا: التصنيع والشركات عابرة القومية:
اعتبرت النظريات التقليدية أن التصنيع �ثل جوهر الحركة نحو التكامل
Rالقومي. وقد أدرك جيل لاحق من الكتاب أنه لا توجد علاقة ارتباط مباشرة
وفي كل مرحلة من مراحل التطور الصناعيR بD الصناعة والتكامل القومي.
بل قد تأتي مرحلة وسيطة من التحديث الاقتصادي والتصنيع يشهد فيها
المجتمع ميلا للتفتت والانقسام. ومن هنا فقد أصـبـح مـن الـضـروري فـهـم
التصنيع الذي يؤدي إلى التكامل القومي في إطار قاعدتي اAساواة واAشاركة.
أي أن التصنيع وحده لا يكفي للتكامل القوميR بل ينبغي أن يكون للتصنيع
طبيعة معينة حتى يحقق هذا الغرض. ومع ذلك فإن الرابطة الشاملة طويلة

اAدى بD التصنيع والتكامل القوميD أمر لا �كن إنكاره.
ورtا كانت السمة الأولى للاستثمار الأجنبي اAباشر في البلاد النامية
هي توزيعه غير اAتكافئ بD البلاد واAناطق النامية المختلفة. فتوزيع هـذا
الاستثمار قد اتسم دائما بدرجة عالية من التركـيـز فـي عـدد مـحـدود مـن
الدولR ومال هذا التركيز إلى التزايد عبر الزمن. فهناك عـدد مـن الـبـلاد
الصغيرة التي تستخدم من قبل الشركات عابرة القومية لأهداف الـتـهـرب

% من أجمالي رصيد٧الضريبيR وتسمى الجنات الضريبيةR تستحوذ على 
. وقد زادت هذه المجموعة نصيبها من هـذا الـرصـيـد١٩٦٧الاستثمار عـام 

. أما دول الأوبك فقد كان نصيبـهـا١٩٧٨% عام R١٥ وإلـى١٩٧٥% عام ١٣إلى 
% من أجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي اAبـاشـر.٢٧و٧ نحوا مـن ١٩٦٧عام 

١٩٧٨ % فقـط عـام R١٧ وإلى ١٩٧٥ % عـام ٢٢٬٩وتقلص هذا الـنـصـيـب إلـى 
نتيجة التأمينات البترولية التي 7ت حول منتصف عقد السبعينات. وهناك
في اAقابل عشرة دول في العالم الثالث (وهي الأرجنتD والبرازيل واAكسيك
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وبيرو وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والفليبD والهند وتايلاند) حصلت
%٣٦٬٥على النصيب الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي. وبلغ هذا النصيب 

. أما الدول الفقيرة والـدول١٩٧٨% عام ٤٦ثم ١٩٧٥ % عام ٤٠٬٦ ١٩٦٧٬عام 
%٢١٬٧متوسطة الدخل في العالم الثالث فقد . انخفض نصيبها مـعـا مـن 

 حصلت عشرون دولة١٩٨٣. وفي عام )١( ١٩٧٨% فقط عام ١٣ إلى ١٩٦٧عام 
% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي اAباشر٩٠Rنامية الأوفر نصيبا على 

.)٢(% فقط في أوائل السبعينات ٧٥في مقابل 
ويترافق هذا التركيز الجغرافي مع واقع أن الاستثمار الأجنبي اAباشر
قد أخذ في التباطؤ من حيث معدلات النمو في السبعيناتR بل تقلص فعليا
في العامD الأولD من الثمـانـيـنـات. وبـالـتـالـي فـقـد أخـذ مـعـدل �ـو هـذا
الاستثمار في الانخفاض بالنسبة Aعدلات �و الـنـاتج الإجـمـالـيR وتـكـويـن
رأس اAال المحلي في البلاد النامية إجـمـالا. ومـع ذلـك فـإن الـفـوارق الـتـي
لاحظناها في التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية اAـبـاشـرة تـنـعـكـس
هنا أيضا. فبالنسبة للدول منخفضة الدخل لم يشكل الاستثمار الأجـنـبـي

 % بالنسبة٠٬٦% من الناتج المحلي الإجماليR مقارنة بنسبة ٠٬١سوى أقل من
.)٣(للبلاد الأعلى دخلا من العالم الثالث في نهاية السبعينات 

أما السمة الثانية للاستثمار الأجنبي اAباشرR والتي تهمنا هنا فتتصل
بتوزيعه بD القطاعات والفروع الاقتصادية في الـبـلاد الـنـامـيـة. وقـد كـان
هذا التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي اAباشر �يل تقليديا إلى التركيز
في قطاع اAوارد الأولية في الدول الناميةR و�كن بذلك اعـتـبـاره مـسـؤولا
إلى حد كبير عن تأسيس النمط الأساسي لتـخـصـص الـدول الـنـامـيـة فـي

 كان أكثر مـن١٩٦٨إنتاجR واستخراج اAواد الأولية وتصديرها. فحـتـى عـام 
R(الـزراعـة والاسـتـخـراج) ـواردAنصف هذه الاستثمارات يتجه إلى قـطـاع ا
وذهب نحو الثلث إلى قطاع الخدمات. ولم تحظ الصناعة التحويلية إلا tا
قل عن ثلث أجـمـالـي-الـرصـيـد اAـسـجـل لـهـذه الاسـتـثـمـارات. ومـنـذ أوائـل
السبعينات بدأ هذا التوزيع القطاعي يتغير إلى حد كبـيـر. والاتجـاه الـعـام
لهذا التغير هو زيادة نصيب الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات الحديثة
من تدفق الاستثمارات اAباشرة للولايات اAتحدةR واAملكة اAتحدةR وأAانيا

الاتحاديةR واليابان.
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 توزعت أرصدة الاستثمار الأجنبي اAباشر للدول الأربع١٩٧٤ففي عام 
:)٤(الكبرى اAصدرة على الدول النامية كما يلي 

ومثلت تلك الأرقام الوثبة التي تحققت لنصيب الصناعة التحويلية في
أجمالي رصيد الاستثمار اAباشر نتيجة لحملة التأمينات الـكـبـرى لـقـطـاع
اAوارد الأجنبي في الدول النامية. وبالرغم من ذلك فإن الاتجاه نحو زيادة
نصيب الصناعة التحويلية من رصيد الاستثمار لم يكن مدعما ومتـسـاويـا

 نتيجة لعوامـل١٩٧٤بD مختلف البلدان اAصدرة في الفترة التي تلـت عـام 
عديدةR منها: أن الاستثمار في قطاع الخدمات كان أكثر ديناميكيةR وعودة
قطاع الاستخراج لاستقطاب اهتمام الدول اAصدرة الكبرىR وبصفة خاصة
اليابان والولايات اAتحدةR بعد الصدمة الأولى في منتـصـف الـسـبـعـيـنـات.
وبالتالي فإن قطاع الصناعة التحويلية قد مال إلى تدهور بسيط لنصيـبـه

.١من الاستثمار الأجنبيR كما يشهد الجدول رقم 
ويؤكد هذا الاتجاه أن اهتمام الدول اAصدرة الكبرى للاستثمار الأجنبي
اAباشر بالدول النامية كموطن للاستثمار في الصناعة التحـويـلـيـة قـد زاد
زيادة طفيفة في حال الولايات اAتحدةR وانخفض في الدول الثلاث الأخرى.
فتزايد نصيب الدول النامية من أجمالي رصيد الاستثمارات الأمريكية في

.١٩٨٣% عام ٢٠٬٤إلى ١٩٧٧% عام ١٨٬٧الصناعة التحويلية في الـعـالـم مـن 
% بالنسبة للاستثمارات١٦٬٤ % إلى ١٧٬٢ولكنه انخفض بD هذين العامD من 

% بالنسبة للاستثمارات الأAانية٢٦٬٩ % إلى ٢٧٬٩البريطانية الأصلR ومن 
.)٥(% بالنسبة للاستثمارات اليابانية الأصل ٦٠٬٧% إلى ٧١٬٧الأصلR ومن 
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وتشير حصيلة هذه السمات الخاصة بـتـطـور الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة
اAباشرة إلى أن العقد اAاضي قد شهد فتورا حقيقيا للشركات عابرة القومية
نحو العالم الثالث مأخوذا ككل كموطن للاستثمارات في الصناعة التحويلية
في مقابل تعاظم تركيز هذه الاستثمارات في عدد محدود من بلـدان هـذا
العالم. وفي هذا العدد من البلدان جرى �و الاستثمارات الصناعية tعدل
أعلى من �و نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجـمـالـيR }ـا يـعـنـي أن
الشركات عابرة القومية قد دعمت حقا من الحركة نحو تصنيع هذه البلدان.

٧١أما الغالبية الساحقة من بلدان العالم الثالث فـقـد �ـت الاسـتـثـمـارات 
أجنبية فيها في قطاع الصناعة التحويلية tعدل أقل مـن �ـو الاسـتـثـمـار
المحلي في هذا القطاعR }ا يعني أن الشركات عابرة القومية رtا تكون قد

ساهمت في تثبيط الاتجاه نحو التصنيع.
Dوتقودنا هذه المحصلة إلى استنتـاج أن الافـتـراضـات الـتـي شـاعـت بـ
Dتابعة الشركات عـابـرة الـقـومـيـة حـول الـنـزعـة لإعـادة تـوطـt Dالمختص
الصناعات التقليدية في العالم الثالث لم تتحقق إلا في نطاق محصور بعدد

قليل جدا من البلدان النامية.
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لقد اندفعت كثرة من دول العالم الثالث إلى اتباع إطار أكثر ليبرالية في
سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي تحت تأثير الانطباع بوجـود نـزعـة قـويـة
لإعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي بواسطة الشركات عابرة القومية. وقد
تخلق هذا الانطباع من حقيقة أن معدلات �ـو الـصـنـاعـة الـتـحـويـلـيـة فـي

١٩٨٣- ٧٤العالم الثالث كانت-على العموم-أعلى بكثير طوال السنوات العشر 
عنها في البلاد الرأسمالية اAتقدمة وعن اAتوسط العاAي. فعلى حD بـلـغ
معدل �و الصناعة التحويلية في البلدان النامية غير الشيوعيـة فـي هـذه

% في اAتوسط سنويا كان اAعدل اAناظر في الدول الرأسمالـيـة٤٬٨الفترة 
% فقط. ومن ناحيـة أخـرى٢٬٤ % فقطR وكان اAتوسط العـاAـي ١اAتقدمـة 

فقد رغبت الدول النامية في التخلص من مشكلة ندرة الـصـرف الأجـنـبـي
عن طريق اAساهمة واAنافسة في أسواق التصدير العاAـيـة. عـلـى أن هـذه
الدول لم تقم بتحليل دقيق للخصائص الفعلية لتطور الاستثمارات التحويلية

للشركات عابرة القومية.
و�كن تقسيم أ�اط الاستثمار الصناعي للشركات عابرة القومية إلى:

أ-معالجة ا'وارد الطبيعية في الدول ا'نتجة:
فقد اتجهت أعداد من الشركات عابرة القوميةR التي تتمتع tركز هام
في سوق احتكار قلة مهيمنة على تسويق وإنتاج اAنتجات التي تعتمد بكثافة
على اAوارد الطبيعيةR إلي توطD الحلقات الأولية من اAعالجة الصـنـاعـيـة
لهذه اAوارد في البلاد اAنتجة }ا يؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة الإنتاج

. وفي نفس الوقت يستجيب هذا التطور Aطالب الدول اAـنـتـجـة)٦(والنقـل 
الرامية لزيادة التصنيع المحلي لهذه اAواردR ويحدث هذا التطور بالـنـسـبـة
للنيكل والبوكسيت وغيرها مثلما يحدث في البترول حيث أصبحت الـدول

% من طاقة التكرير العاAية.٣٥اAنتجة 7لك نحوا من 
ب-إعادة توطC العمليات الصناعية كثيفة العمل:

قد أصبح من اAمكن تحليل كثير من عـمـلـيـات الإنـتـاجR وتـنـويـع مـراكـز
توطينها في عديد من البلدان أساسا للاستفادة من قوة العمـل مـنـخـفـض
ومتوسط اAهارةR وانخفاض مستـويـات الأجـور. ويـحـدث هـذا الـتـطـور فـي
عديد من الصناعات التي كانت نشطة في أسواق التصديـر الـدولـيـة مـثـل
الإليكترونيات. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تتركز في البلدان التي تتمتع
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tستويات أجرية منخفضة مع انضباط صارم للعمال وارتفاع نسبي لإنتاجية
.)٧(العمل 

جـ-الإفادة من فرص التسويق في البلاد ذات الأسواق الكبيرة:
وعندئذ يكون الاستثمار الأجنبي نوعا من اAصادرة على إمكانيات �و
صناعة محلية قد تستحوذ على أسواق تصدير هذه الشركاتR وعندئذ فإن
الإمكانات الحقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة تتوقف
RعنيةAأو الفروع الصناعية ا Rأولا على مدى اتساع السوق المحلية للمنتجات
ومستقبل �وها في الأمد اAباشر. ويتحقق الـدافـع لـلاسـتـثـمـار مـع اتـبـاع
سياسة حماسية فعالةR تضمن في نفس الوقت عدم احتكار السوق من قبل

.)٨(شركة أجنبية واحدةR أو عدد محدود من الشركات 
د-رابعاR هناك اAشروعات الخدمة اAرتبطة بالصـنـاعـة والـتـي عـادة لا
تكون مكلفة من حيث حجم الاستثمار الأولى اللازم لإنشائها فـي الـبـلـدان
النامية. وتتحرك هذه اAـشـروعـات حـيـث تـتـوفـر سـوقـهـا الأسـاسـيـة وهـي
الصناعتان المحلية والأجنبية. وعادة ما تنشـأ هـذه اAـشـروعـات فـي ركـاب
أحد الأ�اط السابقة للاستثمار الأجنبيR ويتم 7ويلها وتشغيلها دون تكاليف
تذكر من ناتج تصفية مشروعات سابقةR أو أعمال تسليم اAـفـتـاح. ويـتـفـق
الاستثمار في القطاع البنكي مع نفس معايير هذا النمطR و�كن اختصار
هذا التقسيمR تبعا للهدف التسويقي للإنتاج الأجنبيR إلى صناعات إحلال
الواردات. و�ط التصنيع التـصـديـري. وقـد لاحـظـنـا مـن قـبـل أن غـالـبـيـة
الاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية في البلدان النامـيـة هـي مـن
�ط إحلال الواردات. أما صناعـات الـتـصـديـر فـقـد تـركـزت فـي قـلـة مـن
البلاد الآسيويةR وهي هونج كونجR وسنغافورةR وتايوانR وكوريا الجـنـوبـيـة.
وهي في مجملها بلاد ترتبط بعلاقات وولاء ين سياسي وعسكري بالبلاد
الأم للشركات عابرة القوميةR و7تلك مخزون كبير مـن قـوة الـعـمـل اAـاهـر
والرخيص ومنفذا سهلا لأسواق مجاورة كبيرة إلى جانب أسواق البلاد الأم

للشركات اAعنية بالاستثمار بقصد إعادة التصدير.
على أن الفاصل بD صناعة إحلال الواردات والصناعات التـصـديـريـة
من حيث خصائص اAنتج لم يـعـد كـبـيـرا فـي أغـلـب الأحـيـانR ولـذلـك فـإن
الاستثمارات الأجنبية في القطاع التحويلي في البلاد النامية تتجه إلى تلك
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البلاد التي تتوفر لها مزايا متعددة: أي انخفاض تكاليف العمل مع التمتع
بأسواق داخلية واسعةR وامتلاك قاعدة كبيرة غنية باAوارد الطبيعية. ويلاحظ
فورتادو أن اAساهمة اAتزايدة لبلاد العالم الثالث في صادرات السلع اAصنعة
Rلا تأتي فقط من الاستثمارات التي قصد بها أصلا التصنيع الـتـصـديـري
وإ�ا أيضا من صناعات نشأت بقصد تلبية حاجة السوق المحليةR ولكنهـا

. و�كننا أن نؤكد أيضا)١٠(أخذت تعتمد في �وها على إمكانات التصدير
على أن آفاق الانعطاف نحو الصناعة التحويلية فـي هـيـكـل الاسـتـثـمـارات
الأجنبية محدودة أولا بتجمع والتقاء العوامل الطاردة للمشروعات الصناعية
في البلاد الأمR وخاصة تلوث البيئة وارتفاع تكلفة العمل مع صعوبة إحلال
العمل بتكنولوجيا تقوم على الأ7تةR والعوامل الجاذبة لأ�اط مـعـيـنـة مـن
الاستثمار الصناعي في بلاد بعينها من العالم الثالثR وخاصة توفر اAوارد
الطبيعيةR وأتساع السوق المحلية ورخص وارتفاع مستوى إنتاجية قوة العمل.
ويعكس التوزيع النسبي للاستثمـارات الأجـنـبـيـة عـلـى فـروع الـصـنـاعـة
التحويلية. هذا الالتقاء بD العوامل المختلفة اAذكورة. فقد حظيت الصناعات
الكيماوية بأكبر قدر من الاهتمام من قـبـل الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة مـن

 % من الاستثمارات الأAانية في الصناعات٢٤Rأصول قومية مختلفة. فمثلت 
% من٢٥٬٥ % من البريطانيةR و ١٩٬٦% من الاستثمارات اليابانيةR و ٢٥٬٦٥

الاستثمارات الأمريكية. ويتلوها في ذلك الصناعات الكهربائية التي حصلت
% من اسـتـثـمـارات شـركـات الـدول الأربـع١٠٬٥% و٦٬٩% و ٩% و ١٧٬١عـلـى 

اAذكورة على الترتـيـبR ثـم صـنـاعـة مـعـدات الـنـقـل (الـسـيـارات) وصـنـاعـة
.)١١(النسيج

إن تقدير آفاق عملية نقل الصناعةR وإعادة رسم التخـصـص وتـقـسـيـم
العمل الدولي tا يسمح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من جانب أغلب
الكتاب بالتركيز على دوافع الاستثمار الصناعـي فـي الخـارجR وتـنـاقـضـات
نظام الرأسمالية الاحتكارية في الدول اAتقدمة. فيرى سمير أمD أن اAيول
RـتـقـدمـةAالانكماشية ذات الطبيعة شبه الدائمة فـي الـبـلاد الـرأسـمـالـيـة ا
متصاحبة مع أزمة السـيـولـة الـدولـيـةR �ـكـن أن تـهـدد نـظـام الـرأسـمـالـيـة
الاحتكارية. ويستطيع النظام التغلب على هذا التهديـد إمـا بـإدمـاج أوروبـا
الشرقية في شبكة اAبادلات الداخلية لبلاد اAراكزR وإما بتخصيص العالم
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الثالث في الإنتاج الصناعي التقليدي شاملا السلع الرأسمالية بحيث توفر
هذه اAراكز اAتقدمة جهدها في الفروع فائقة التحديث من الإنتاج الصناعي.
ويحتاج التحول الهيـكـلـي فـي بـلاد اAـراكـز لـتـمـويـل هـائـل مـن أجـل 7ـويـل

,automationالاستمارات في الصناعات القائمة على الإدارة الآلية الذاتيـة 
Rإجبار بقية العالم RتحدةAأي الولايات ا Rتقدمة الأقوىAوتستطيع الدولة ا
أي أوروبا الغربية والعالم الثالثR على دعم حاجتـهـا لـلـتـمـويـل. أمـا الـدول
الأضعف فهي لا تستطيع إنجاز هذا التـحـول إلا بـالـضـغـط عـلـى الـطـبـقـة
العاملة الخاصة بها وتخفيض أجورها. وبالتالي توقع سمير أمD أن تقود

. ويتفق)١٢(الشركات الأمريكية عملية إعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي 
هذا التحلـيـل مـع قـطـاع كـبـيـر مـن الأدبـيـات الـتـي انـتـشـرت فـي مـنـتـصـف
السبعينات. فيوضح جلD وسر تكليف أن الاستثمار الصناعـي فـي الـبـلاد
النامية قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى للرأسـمـالـيـة فـي أوروبـا مـن
أجل الضغط على الأجورR وهز�ة اAيل النقابي اAلتزم لـلـطـبـقـة الـعـامـلـة.
وشرح هيليز وموللر وبارنيت كيف نجحت الشركات الأمريكية بالفـعـل فـي
الإفادة من فوارق تكلفة العمل بD الولايات اAتحدةR وبلدان جنوب شرقـي

. وأظهرت الفترة)١٣(آسيا من أجل وقف الاتجاه الصعودي للأجور في الأولى
اللاحقة نجاح الشركات الأمريكية في تخفيض مستويات الأجور كجزء من

صفقة اجتماعية شاملة.
على أن هذه التوقعات لم تتحقق. فالشركات الأمريكية كانت أقل الشركات
عابرة القومية اهتماما بنقل الصناعات التقليدية إلى البلاد النامية. علـى
حD أن الشركات الأAانية واليابانية كانت أكثرها تـوجـهـا نـحـو الاسـتـثـمـار
الصناعي في هذه البلاد. ومن ناحية ثانية فإن عملية النـقـل هـذه لـم تـتـم
على النطاق الذي يدعو بأي حال إلى القول بوجود تـوجـه قـصـدي لإعـادة
تأسيس نظام التخصص الدولي. وعلـى الـرغـم مـن الـنـمـو الأسـرع نـسـبـيـا
للصناعة التحويلية في بلاد العالم الثالث فإن مشـاركـتـهـا لا تـزال ضـئـيـلـة
أجمالا في الصادرات الدولية للمواد اAصنعة. وتقدر سكرتارية الاونـكـتـاد

%٢٥أنه لكي يصل نصيب الدول النامية من الإنتاج الصناعي العاAي إلى نسبة
R فإنه لابد من أن يتحقق معدل �و مركب للإنتاج الصناعي فيها٢٠٠٠عام 

% سنوياR في وقت لم يكن قد تحقق فـيـه مـعـدل �ـو يـتـجـاوز١١يصل إلـى 
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١٤(% ٦٬٦(.
وفي واقـع الأمـر يـبـدو أن الخـطـأ اAـنـهـجـي الأسـاسـي وراء فـشـل هـذه
RتقدمةAالتوقعات يكس في تركيز التحليل على تناقضات الدول الرأسمالية ا
وإهمال أو عدم إعطاء التقدير الكافي للظروف الاجتماعية والاقتـصـاديـة
المحيطة بعملية التصنيع في الدول النامية ذاتـهـا. فـمـن زاويـة هـذه الـدول
تبدو احتمالات إنجاز ثورة صناعية tـسـاعـدة الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة
محدودة للغاية نتيجة عدد من العوامل. ففي الدول الناميـة الأكـثـر تـطـورا
Rوتـايـوان Rوالعالم العربي لا نجد أن �وذج هـونج كـونج Rكأمريكا اللاتينية
وكوريا الجنوبيةR قابل للتطبيق نتيجة ارتفـاع مـسـتـويـات الأجـور بـاAـقـارنـة
بهذه الدول الأخيرة. وفي نفس الوقت فإن إمكانات دفع التصـنـيـع الـقـائـم
على إحلال الواردات يواجه حدودا صلبة نتيجة الاختلال في توزيع الثروة
}ا يحد من الطلب الفعال في هذه البلادR ومـن ثـم فـعـادة مـا تـصـل هـذه
البلاد سريعا إلى الركود قبل أن تـسـتـكـمـل دورة كـامـلـة مـن دورات إحـلال
الواردات. وفي هذا السياق يؤكد مارتينيز على أن �ط التـصـنـيـع الـقـائـم
على إحلال الواردات في أمريكا اللاتينية قد تطور بالعودة إلى الخلفR أي
إلى مزيد من الاعتماد على اAواد الأوليةR أكثر }ـا تـطـور إلـى الأمـام عـن
طريق زيادة اAكونات اAتصلة باAهارة والتكنولوجيا وإنتاجية العمل. كما أن
تطور هذا النموذج قد � نتيجة مجموعة من الظروف القهرية استخدم في
ظلها أساليب السياسة اAالية والنقدية من أجل قمع الاستهلاك الـداخـلـي

. ويضيف تقرير Aركز الشركات عابرة)١٥(وزيادة الفوائض القابلة للتصدير
القومية اعتبارين جديدين لتوقع استمرار محدودية آفاق نقل الصناعة إلى
دول العالم الثالث. ويتمثل الاعتبار الأول في اAوجة الحمائية الـعـالـيـة فـي
البلاد الرأسمالية الأم ضد الواردات عامة. ومن دول العالم الثالث بصورة
خاصة. أما الاعتبار الثاني فيتمثل في التجديدات التكنولوجية التي أفضت
إلى اختصار العمليات كثيفة العمل في الصنـاعـات الـتـقـلـيـديـة عـن طـريـق
التحول اAتزايد فـي هـذه الـصـنـاعـات إلـى نـظـام الإدارة الـذاتـيـة الآلـيـة أو

.)١٦(الأ7تة
على أن مجمل اAناقشة السابقة لدور الشركات عابرة القومية في تصنيع
العالم الثالث يعيبها نقص منهجي هامR وهو اقتصارهـا عـلـى تـنـاول شـكـل
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واحد من الأشكال اAتعددة لعمل الشركات عابرة القومية في صناعة واقتصاد
العالم الثالثR أي الاستثمـار الأجـنـبـي اAـبـاشـر. فـفـي واقـع الأمـر نجـد أن
الأشكال غير اAرتبطة بالاستثمار واAلكية أشد تأثيراR وأوسع نطاقا بكثير
Dقاولات الصناعيـة مـن الـبـاطـن بـAمن الاستثمار. فمثلا اتسعت أعمال ا
الشركات الكبرى في البلاد الرأسمالية اAتقدمةR والـشـركـات المحـلـيـة فـي

. كما مثلت أعمال وإنشاءات تسليم)١٧(البلاد النامية على نحو غير مسبوق 
اAفتاحR واتفاقيات الترخيص ونقل التكنولوجيا بD الشركات عابرة القومية
والشركات المحلية أكثر أشكال العمل الدولي ديناميكية وحجما في السنوات

.)١٨(العشر اAنصرمة 
ولا شك في أن لهذه العمليات دورا بـارزا فـي دعـم �ـو الـصـنـاعـة فـي
بلدان العالم الثالث. وبالرغم من ذلك فإنه لا �كن أن تعتبر هذه الأشكال
من العمل الدولي تعبيرا عن الاتجاهات الخاصة بالشركات عابرة القومية
ومستقلة عن جهود الشركات المحلية والدول النامية ذاتها. وبتعبير آخر فإن
�و هذه الأشكال من العمل قد نبع من خصائص السياساتR وتفضيـلات
الشركات المحلية أكثر من مبادرات الشركات عابرة القومـيـة. ومـن نـاحـيـة
ثانية فإن �و هذه الأشكال مرهون tستوى النمو اAتحقق فعلا للصناعـة
في البلاد الناميةR وليس أداة لدفع هذا النمو. وبالتالي فإن هذه الأشكال
تتوزع إما في البلاد التي حققت تطورا كبيرا في الصناعة التحويطةR واما
في التي 7تعت بفوائض مالية كبيرة مكنتها من التـوسـع الـصـنـاعـي بـدون
الحاجة إلى استثمارات الشركات عابرة القوميةR وإما بترتيب حق قانونـي
وثابت لها في ملكية اAشروعات الصناعية. ويفضي ذلك إلى أن مسؤوليـة
الشركات عابرة القومية عن التوسع في الصناعة المحلـيـة مـحـدود نـسـبـيـا
بقيامها بالتنفيذ اAباشرR أو ترقية مستوى الـتـشـغـيـلR ولـكـن الـنـفـوذ الـذي
تجنيه على تطور الصناعة والاقتصاد المحلي واسع اAدى وخطير بالفعل.

ثانيا: تدويل الاقتصاد والاتجاهات الاجتماعية:
في واقع الأمر انه في جميع الحالات يـعـتـبـر نـشـاط الـشـركـات عـابـرة
القومية في مجال الصناعة التحويليةR والخدمات الحديثـة نـتـيـجـة لـلـنـمـو
اAتحقق فعلا وليس سببا أو تحفيزا له. وفي هذا يختلف الاستثمار الصناعي
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عن الاستثمار في مجال اAوارد الأولية. فالشركات عابرة القومـيـة تـذهـب
إلى حيث تتوافر هذه اAواردR وغالبا ما تقوم هي بالاكتشاف وتـنـمـيـة هـذه
اAوارد بقصد الاستغلال الاقتصادي. وفي أغلب الأحيان فإن البدائل المحلية
للإنتاج في قطاع الاستخراج مازالت محدودة في البلاد الـنـامـيـة إلـى حـد
كبير. أما الاستثمارات الصناعية فتذهب إلى حيـث تحـقـق فـعـلا مـسـتـوى
مرتفعا من النمو الصناعيR آو حيث نضجت مجموعة أساسية من شروطه
الجوهرية نتيجة للجهود المحلية. وبصدق ذلك على أ�اط التصنيع المختلفة
في العالم الثالثR وبغض النظـر عـن الـشـكـل المحـدد الـذي يـتـخـذه نـشـاط
الشركات عابرة القومية: أي سواء كان مرتبطا بالاستثمار اAباشر واAلكية

أو � بدونهما.
على أن عدم مسؤولية الشركات عابرة القومية عن النمو الصناعي في
الغالبية الساحقة من البلدان النامية لا ينفي قـدرتـهـا عـلـى تـكـيـف وإعـادة
توجيه هذا النمو. ويتم هذا التكيف بطرق متعددة سبق أن عرضنا للكثيـر
منها لدى الحديث عن الدينامية الاقتصادية والسياسية للـشـركـات عـابـرة
القومية. وما يهمنا هنا هو فحص اAدى الذي يؤثر فيه تكيف النمو الصناعي
في بلاد العالم الثالث مع ميكانيكية الاقتصاد عابر القومية على الظروف

الاجتماعية للاندماج القومي الداخلي.
وعلى وجه التحديد فإن هناك مجموعة من اAيكانيزمات التي تنجم عن
عمل الشركات عابرة القومية تعمل على تخليق تحالف اجتماعي فوق قومي
داخل البلاد النامية اAضيفة لهذه الشركاتR و7كـنـهـا مـن اسـتـيـعـاب هـذا
التحالف في إطار عاAي لا قوميR وتابع للقوى الاجتماعية اAسيطرة عـلـى
الاقتصاد اAدول. و�كن تقسيم هذه اAيكانيزمات إلى مجموعة تقوم على

الاستيعابR ومجموعة أخرى تقوم على الدمج الرأسي.
أ-وأهم ميكانيزمات الاستـيـعـاب الاقـتـصـادي-الاجـتـمـاعـي هـي ظـاهـرة

 على الشركات المحلية. و�ثل الاستيلاء أحد الأساليبtake overالاستيلاء ء 
اAعروفة للتوسع الاحتكاري للشركات عابرة القومـيـة فـي الـبـلاد اAـضـيـفـة
اAتقدمة واAتخلفة. ولكن غالبية الاستيلاءات على اAشروعات المحليـة فـي
البلاد النامية تتم منذ البداية كجزء من استراتيجية الـدخـول إلـى الـسـوق

. فأول ما تفكر فيه الشركات العملاقة عنـدمـا تـقـررentry strategyالمحليـة 
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العمل اAباشر في دولة ما هو شراء الشركات المحلية القائمة بالفعـل بـدلا
من إنشاء مشروع جديد. وتفضل الاستيلاءات لأسباب عديدة منها سرعة
Rوتخفيض تـكـلـفـة الاسـتـثـمـار Dالمحلي DنافسAالدخول للسوق واستبعاد ا
وقد تزايد اتجاه الشركات عابرة القومية للاستيلاء كأسلوب للدخول إلـى
أسواق البلاد النامية مع الزمن.. فوفقا لإحصاءات الأ� اAتحدة كانت ثمة

 الأضخم في البلاد الأمريكية١٨٠ شركة تابعة للمؤسسات الأمريكية أل ٧٣٥
 شركة � ضمها إلى١٥٧)R كان منها ١٩٥٧-  ٤٦اللاتينية في الفترة من عام (

اAؤسسات الأمريكية عن طريق الاستيلاء على شركات محليةR أي بنـسـبـة
 منها١٣٠٩) بلغ عدد تلك الشركات التابـعـة ١٩٦٧-  ٥٨%. وفي الفترة (٢١٬٤

%. أما في أفريقيا وآسيا فقد كان٣٦٬٤ عن طريق الاستيلاءR أي بنسبة ٤٧٧
 شركة ضـمـت٥٣ شركة أمريكية تـابـعـة فـي الـفـتـرة الأولـىR مـنـهـا ١٧٦ثمـة 

%R وفي الفترة الثانية كان٣٠بالاستيلاء على مشروعات محلية قائمة بنسبة 
 شركة � ضمها بالاستيلاء أي بنسـبـة٤٩١ شركات من أجمالـي ١٠٩هناك 

%. ولا تقل الشركات الأوروبية لجوء للاستيلاء-كأسلوب لدخول البلاد٢٢٬٤
النامية-عن نظيراتها الأمريكيات. فقد كانت نسبة اAشروعات التي ضمت
إلى المجموعات الأوروبية عابرة القومية من خلال الاستيلاء على شركـات

% في٬٢٢٬٦ و١٩٥٥ إلى ٥١% في الفترة من عام ٢٥محلية في العالم الثالث 
-٦٦% في الفتـرة (٣٣٬٧)R و١٩٦٥-  ٦١% في الفترة (٢٤)R و١٩٦٠-  ٥٦الفتـرة (

. والاستثناء الأساسي من هذه القاعدة العامة هو الشركات اليابانية)١٩() ١٩٧٠
التي كانت أكثر حرصا على عدم إغضاب الرأي العام في البلاد النامية. ولا
توجد أرقام مقارنة بالفترة التالية غير أن تقرير الأ� اAتحدة يشير إلى أن
الاستيلاء قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى لدخول أسواق البلاد النامية

.)٢٠(في أكثرية الصناعات 
وفي حالات الدخول إلى السوق عن طريق الاستيـلاءR غـالـبـا مـا يـكـون
الاستيلاء نتيجة لتوافق رغبة اAلاك المحليD في البيع والانضواء تحت لواء

. على أنه في الحالD تكون النتـيـجـة هـي أضـعـاف)٢١(الشركات الأجنبـيـة 
ذلك القطاع من الرأسمالية المحلية ذي الطبيعة التنافـسـيـة مـع الـشـركـات
الأجنبيةR ودمج قطاع آخر في البناء الاقتصادي والاجتماعي عابر القومية.
ومن اAيكانيزمات الهامة للاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي في الإطار
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عابر القوميات لشركات الأعمال الكبرى تحول الشركات المحلية في العديد
من بلدان العالم الثالث إلى العمل على نطاق دولي بدورها. في هذه الحال
لصبح أجزاء هامة من الرأسمالية المحلية تابعة-لا إلى شركات عابرة للقومية
بعينها وإ�ا إلى ا العمل في الخارج بصورة عامة-Rأي أن تحولها إلى شركات
Rأو تلك عن الإطار القومي للاندماج Rعابرة للقومية يبتعد بها بهذه الدرجة
وعلى النقيض يدمجها أكثر فاكثر في ميكانيكية الاقتصاد اAدول. وبطبيعة
الحال فإن حداثة هذه الظاهرة لم تسمح إلا tساهمة محدودة للشركـات
من بلدان العالم الثالث في مجال الاستثمار الخاص الأجنبي اAباشر. فلا

% من أجمالي الرصيد اAسجل٣يشكل اAسجل من هذه الاستثمارات سوى 
لهذا الاستثمارR ومع ذلك فيبدو أن هذا الاتجاه قد تدعم في العقد اAاضي
نتيجة عدد من التطورات. فبعض البلدان اAصدرة للبترولR والتي حصلت
على فوائض مالية ضخمة قد استثمرت أساسا موالها السائلة في الإقراض.
ولكن الاستثمار اAباشر قد 7ثل أيضا في بروز المجال الدولي أمام اAصارف
العربية الضخمةR والتي توسعت في إنشاء فروع لها في الخارج. كما استثمر
جزء من هذه الأموال في شراء أسهم بعض الشركات الصناعية في البلاد
اAتقدمةR أو شركاتها التابعة في بلاد أخرى. على أن هناك �طا آخر من
الشركات عابرة القومية من بلاد أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا الأكثر
تطـوراR والـتـي أخـذت فـي الـتـوسـع فـي الاسـتـثـمـار الخـارجـي فـي الـقـطـاع
الصناعي. ومعظم هذه الاستثمارات في البلاد النامية الأخرى الأقل تطورا
من الناحية الاقتصادية. ولكن دوافع هذه الشركات تتشابه مع دوافع نشوء
الاستثمار اAباشر في البلاد اAتقدمةR ولكنها قد 7تلك بعض اAزايا النوعية.
وإضافة لذلك فإن هذه الشركاتR وخاصة من البرازيل وكوريا قد توسعت
في أشكال العمل الدولي الجديدةR وخاصة الإنشاءات وعقود تسليم اAفتاح

. ومهما كان الأمر فإن هذه الظاهرة تعكس استيعاب أجزاء هـامـة مـن)٢٢(
الرأسمالية المحلية في بعض البلاد النامـيـة فـي الاقـتـصـاد اAـدول. فـرغـم
ضآلة استثماراتها في الخارجR فإنها تأتي أساسا من الشركات الأكبر والأكثر

انخراطا في العمل الصناعي اAتطور تكنولوجيا.
ب-ولكن أكثر اAيكانيزمات أهمية في تحوير بنية الرأسمالية والمجتمـع
المحلي في البلاد النامية اAضيفة يأتي من خلال روابـط الـدمـج الـرأسـي.
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ويعتبر أسلوب اAشاركة أو اAشروعات اAشتركة أكثر هذه اAيكانيزمات فعالية
في تحقيق الدمج. والواقع أن اAشاركة قد أصبحت هي الصيغة اAعـتـمـدة
لدخول الشركات عابرة القومية في البلاد الناميةR وذلك لأنها تعكس التوافق
بD رغبة الحكومات واAلاك المحليD من ناحيةR ومصلحة أغلب الشركات
عابرة القومية من ناحية أخرى. ويزداد إقبال الشركات عابرة القومية على
صيغة اAشاركة كلما قلت مزاياها التكنولوجية الاحتكاريةR أو أصبحت هذه
اAزايا عرضة للتهديد بالانتشارR وكلما قلت أهمية اAلكية الكاملة في تحقيق
السيطرة الفعالة على اAشروع الوليد. إذ أن اAلكية اAشتركة لا تعني بالضرورة
تقاسما للسيطرة. إذ غالبا ما تقع السيطرة اAباشرة على اAشروع فـي يـد
Rبرمة والخاصة بتوزيع أهلية الإدارةAالشركات عابرة القومية وفقا للعقود ا
أو من الناحية الفعلية نتيجة التحكم في اAدخلات التكنولوجية وعلى مزايا

. كما أن اAشروعات اAشتركة تـعـتـبـر أحـد اAـداخـل الحـديـثـة)٢٣(التسـويـق 
لجمع اAزايا التي 7لكها شركات محلية من ناحيةR وشركات عابرة للقومية
دون أن تبدو هذه الأخيرة في صورة التعارض اAباشر مع اAصالح الاجتماعية
المحلية اAنافسة. وكذلك �كن لشركات عابرة (القومية في أحد بلاد العالم
الثالث أن ترتبط مع شركات عابرة للقومية من البلاد اAتقدمة للعـمـل فـي
بلد نام آخر. وقد تطورت هذه الرابطة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة مـع الـبـلاد
النامية الأكثر تطوراR والتي بدأت تشق طريقها للعمل في المجال الخارجي

.)٢٤(الدولي 
و�ثل نقل التكنولوجيا ميكانيزما آخر له فعالية كبيـرة لـربـط وتحـويـر
بنية الرأسمالية المحلية دون تحمل مخاطر الاستثمار اAباشرR ويتسم هذا
اAيكانيزم بأنه أكثر شمولا واتساعا بكثير من الأشكال الـتـقـلـيـديـة لـلـعـمـل
الدوليR ذلك أن الغالبية الساحقة من الشركات الصناعية والاستخراجيـة
ذات الوزن في البلاد النامية تعمل بتكنولوجيا أجنبية � نقلها بأسلوب أو
تحاضر من أساليب النقل من الشركات عابرة القومية في البلاد اAتقدمة.
أما فعالية هذا اAيكانيزم فتأتي من طبيعة عملية النقـل بـاعـتـبـاره عـمـلـيـة
دائمة ومتقطعة في نفس الوقت. فالشركات عابرة القومـيـة لا تـقـدم عـلـى
الترخيص لشركات محلية باستخدام تكنولوجيا منتجR أو عملية إنتاج بدون

Technologicalأن تربـط ذلـك بـنـوع مـن الـتـخـطـيـط لـلـتـقـادم الـتـكـنـولـوجـي 
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Obsolescence,بتـكـرات الـتـكـنـولـوجـيـة الـتـيAوبتعبير آخر فهي لا ترخص ا 
تستطيع الاحتفاظ بها كمورد احتكاريR وإ�ا ترخص اAبتكرات التي تتعرض

R حيث أن التكنولوجيـا تـصـبـح مـع)٢٥(للتقادم والشيوع والنـضـوج الـنـسـبـي 
تعاظم وتوسع الإنتاج الدولي أحد اAعايير الجوهرية للمنافـسـة فـي مـجـال
الأعمالR فإن الشركات المحلية التي تستخدم عمليات الإنتاجR أو التصميمات
أو اAنتجات التي تطورت في شركة معينـة عـابـرة الـقـومـيـة تـظـل مـرتـبـطـة
بحاجتها Aتابعة التطور التكنولوجي بها. ومن ناحية ثانيةR فإن نقل التكنولوجيا
يرتبط tعايير التسويق. ويتضمن ذلك ضرورة تـعـزيـز عـمـلـيـة الـنـقـل عـن
طريق أ�اط تنظيمية في البلاد الـنـامـيـة تـقـوم عـلـى الـوسـاطـة الـتـجـاريـة
والإعلان. ويقوم على أداء هذه الأنشطة قطاع معD من رجال الأعمال في
البلاد النامية. ويعتبر هذا القطاع أكثر الفئات مشايعة لأيديولوجيةR ومصالح

الاقتصاد اAدول والشركات عابرة القومية.
ويضاف إلى ذلك ميكانـيـزمـات عـديـدة أخـرى لـربـط ودمـج قـطـاع مـن
اAنتجD والعاملD الأصغر حجماR والأقل نفوذا في البلاد الناميةR فتوسع
استخدام أسلوب اAقاولات من الباطن كبديل للاستثمار اAباشر يؤدي إلى
إنشاء صلات قوية مع الشركات الصغيرة التي تعتبر الشركات عابرة القومية
tثابة السوق الرئيسة لعملياتها. وتقدم سياسات الاستخدام والعمالة أحد
Dالمحلي DوظفAديرين واAيكانيزمات الهامة لربط مصالح قطاع هام من اAا
ذوي اAهارات الخاصة tصالح الشركات عابرة القومية. وعلى الرغـم مـن
أن التوسع في استخدام عناصر وظيفية محلية يعتبر حديثـا نـسـبـيـا فـقـد
أصبح استخدام مديرين ومهنيD من نفس البلد اAضيف هو الشكل الأساسي
لقوة العمل في البلاد النامية. ومع ذلك فإن هذه الشركات تحرص حرصا
تاما على اختيار هذه العناصر بدقة. ويصر مديرو الشركات عابرة القومية
على أن يكون لهؤلاء اAديرين سياسة مشتركة مع الشركة وولاء Aصالحـهـا

. ويرى كثير من الكتاب أن هذا الشـرط يـؤدي إلـى نـزع فـعـلـي لـلـطـابـع)٢٦(
.)٢٧(القومي للمديرين المحليD في الشركات عابرة القومية 

ويعمل مجموع هذه اAيكانيزمات على ظهـور قـطـاع اجـتـمـاعـي يـرتـبـط
بالاقتصاد اAدول والشركات عابرة القومية داخل المجتمع المحلي. ويتوسع
هذا القطاع عندما تعمل السياسة الاقتصادية الكلية بالتوافق مع مصالـح
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هذه الشركات وبلادها الأمR واAنظمات الاقتصادية الـدولـيـة الـتـي تـعـكـس
هذه اAصالح. وtثل هذا التحالف بحد ذاتهR في حالات عديدةR انشقـاقـا
رأسيا في التكوين الاجتماعي للدول النامية اAضيفةR ولكـنـه يـخـلـق أيـضـا
مدى أوسع من التنافر في التركيب الاجتماعي نتيجة الروابط التـي تـصـل
القطاع الاجتماعي الذي � تدويله مع جماعات أخرى داخل المجتمع المحلي.
ويفضي ذلك كلـه بـدوره إلـى زيـادة الـصـعـوبـات أمـام عـمـلـيـة الانـدمـاج

الاجتماعي الداخلي.
ولكن عمق هذه اAصاعب واتساع الفجوة التي تتم فـي سـيـاق الـتـدويـل
اAتزايد للاقتصاد المحلي يتوقفان على التركيبة الأصلية للمجتمع وخصائص
التشكيلات الاجتماعية داخلهR وطبيعة الانقسامات الشائعة فيهR وبصـورة
عامة �كن القول بأن الشركات عابرة القومية لاتخذك انقسامات أفـقـيـة
حيث لم تكن موجودة-. فلا تتكون جماعات ثقافيةR أو عرقيةR أو دينيةR أو

إقليمية مع توسع تدويل الاقتصاد.
 ولكن هذه الانقسامات تصبح معرضة للتعمق نتيجة السياسات العامة
التي تطبقها الحكومات التي تتبع استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة
القومية. فالخصائص العامة لهذه الـسـيـاسـات تـسـمـح بـزيـادة درجـة عـدم
اAساواة بD الأقاليمR والتوزيع غير العادل لفرص النمو بينها. فبينما تهمل
الأقاليم الأفقر والأكثر حرمانا من اAوارد يتم تركيز عوامل النمو الاقتصادي

في أقاليم ومناطق ومدن بعينها.
ومن ناحية ثانية فإن الأقسام الاجتماعية تظل واهنة الارتباط بعضهـا
ببعض نتيجة غيـابR أو ضـعـف الـروابـط الـتـكـامـلـيـة بـD عـمـلـيـات الـعـمـل
الاجتماعي التي تقوم بها. ويتدعـم هـذا اAـوقـف الاجـتـمـاعـي الـذي يـتـسـم
RDصلحة الفرديAبالتفكك نتيجة لسيادة اتجاهات ثقافية تركز على الحافز وا
ولا ترى في إحكام بناء المجتمع وظيفة علياR ومهمة قومية تنبغي متابعتهما
tجموعة من السياسات اAتناسقة التي لها قوة التأثير على العوامل اAادية
الحاكمة للتوجهات الاجتماعية. وفي هذا الإطار قد تسنـح الـفـرصـة أمـام
تضافر عوامل الانقسام الطبقية والعرقية في البناء الاجتماعي }ا يؤدي
إلى تقوية النزعات الاستقلالية لدى الأقسام الاجتماعية اAتميزة لغوياR أو

ثقافياR أو دينياR أو عرقيا.
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ثالثا: السياسة فوق القومية والسياسة تحت القومية:
Rكننا أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن في مقولة أساسية�
وهي أن وزن الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القومية في تكيف الهيـاكـل
الاقتصادية-الاجتماعية للمجتمعات النامية يتوقف على مستوى وخصائص
التطورات الداخلية في هذه المجتمعات. وتأتي هذه اAقولة بافتراض معاكس
Aا اصطلح عليه كتاب مدرسة التبعيةR ولكن في إطار حدود معينة. فالشركات
عابرة القومية قد مثلت عنصرا ديناميكيا وراء تحولات الاقتصـاد الـدولـي
في العقود الأربعة الأخيرةR ولكنها ليست العنصر الوحيد. إن الدور الـذي
تلعبه الشركات عابرة القومية يتفاوت من منطـقـة لأخـرىR وبـلـد نـام لآخـر
تبعا للظروف النوعية السائدة في هذه اAناطق والبلادR وتبعا لثلاثة عوامل

عامة ومشتركة:
العامل الأول �ثل مستوى النمو اAتحقق فعلا لدى الدول النامية. فكما
أكدنا من قبل فالشركات عابرة القومية لا تخلق �وا ولا تحفزهR وإ�ا تأتي
فعلا حيثما يتحقق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي. ويصدق ذلك على
الشركات العاملة في القطاعD التحويلي والخدمي. والاسـتـثـنـاء مـن تـلـك
القاعدة هي شركات الاستخراج واAوارد الأولية. على أن مثل هذه الشركات
قد تحقق ثروة ولكنها لا تخلق �وا. وفي هذا الإطار فإن الشركات عابرة
القومية تلعب دور تكيف النمو اAتحققR والسيـطـرة عـلـى بـعـض اتجـاهـاتـه
الأساسيةR وإعطاء هذا النمو مغزى ووظيفة اجتماعية في ساحة العملـيـة

اAتزايدة لتدويل الاقتصاد المحلي.
أما العامل الثاني فيتمثل في حدوث تحولات في توزيع القوى الاجتماعية
والسياسية الداخلية من شأنها أن تفضي إلى 7ـكـD الـدولـة الـتـي تـخـتـار
استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة القومية من إحكام السيطرة على
Rونزع راديكالية التنظيم النقابي RDونزع مشاركة العمال الوعظي Rقوة العمل
وتغيير اتجاهه. ومن ثم تخفيض مستويات الأجور وفرض الانسياق والطاعة
على العاملD إجمالا. وبطبيعة الحال فقد لا يكون ذلك شرطا لوفود الشركات
عابرة القومية العاملة في مجال الاستخراج والتي أثبتت القدرة على مواصلة
النشاط في بلاد ذات نظم سياسية ذات أيديولوجيات معادية للرأسمالية.
ولكنه شرط أساسي بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية
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الذي هو المحرك الأساسي للنمو.
وهناك شرط هيكلي ثالث يتمثـل فـي قـدرة الـدولـة عـلـى تحـمـل أعـبـاء
7ويل عملية تدويل الاقتصاد المحلي. وtكن التحدث عن أعباء حـقـيـقـيـة
لهذه العملية لأنها تشتمل على مجموعة من السياسات الاقـتـصـاديـة الـتـي
تحتم العبور tرحلة }تدة نسبيا من عجز ميزان اAدفوعات وتراكم مدينية
(مديونية) كبيرة نسبيا. وقد تتـاح فـرص فـريـدة لـعـدد مـحـدود مـن الـبـلاد
لتجاوز هذه الأعباء نتيجة تراكم ثروات نقدية استثنائية من صادرات اAواد

الأولية مثل البترولR أو عن طريق معونة أجنبية كثيفة.
ويعني ذلك أن هذه الشروط يتوجب تحقيقها قبل انـخـراط الـشـركـات
عابرة القومية في العمل بالبلاد الناميةR وليست نتيجة لهـذا الـعـمـل. وقـد
يتم توفير هذه الشروط إما نتيجة ظروف أولية خاصة بـدول مـعـيـنـة مـثـل
كوريا وتايوانR وإما أن يأتي تحقيقها في سياق صراع اجتماعي وسيـاسـي
ضد نظام وطني حاكم. وتأتي هذه الشروط بالـتـالـي فـي سـيـاق مـا �ـكـن
تسميته بثورة مضادةR أو حركة قوية للردة عن تطور قومي ووطني سـابـق.
وما أن تفد الشركات عابرة الـقـومـيـة حـتـى تـتـمـكـن نـتـيـجـة قـوتـهـا اAـالـيـة
والتكنولوجية وقدرتها على التلاعب بالسياسات الحاكـمـة فـي الـبـلاد الأم
من توطيد قاعدة لتحالف اجتماعي فوق قومي داخل الدول اAضيفة. ويعطي
هذا التحالف أساسا للسياسات فوق القوميةR وذات الطـبـيـعـة المحـافـظـة.
وفي اAقابلR فإن التحالفات الاجتماعية التي قادت في فترات سابقة تجارب
وطنية وقومية في المجالD الاقتصادي والاجتماعي لا تنحسر. وغالـبـا مـا
تكون هز�تها مؤقتة. بل إن النتائج الـتـي قـد تـسـفـر عـنـهـا تجـربـة تـدويـل
الاقتصاد تحت نفوذ الشركات عـابـرة الـقـومـيـة قـد تـؤدي إلـى إحـيـاء هـذا

التحالف الراديكالي وتوسيع نطاقه.
Rولذلك فقد يكون من الأكثر فائـدة أن نـتـحـدث لا عـن طـبـيـعـة الـدولـة
RDأو العوائق أمام الـوحـدة والـتـكـامـل الـقـومـيـ Rوسمات الانقسام الداخلي
وإ�ا عن خصائص السياسة ذات الصلة اAبـاشـرة بـاAـسـالـة الـقـومـيـة فـي
البلاد الناميةR في علاقتها بالشركات عابرة القومية. ونعني بالسياسة هنا

R وإ�ا طبيعة تـوزيـعpolicyلا عملية تحديد الأهداف والوسائل وتنفـيـذهـا 
القوى الاجتماعية والسياسية على اAواقف المختلفة من القضايا الأساسية
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للتطور الداخلي في بلاد معينةR والعوامل الحاكمة لحـركـة مـوازيـن الـقـوى
.politicsبD هذه القوى 

وتختلف الخصائص اAوضوعية للسياسة باAعنى سالف الذكر في البلاد
النامية تبعا Aستوى تطورها الاقتصادي. وبالنسبة للبلاد التـي تـسـتـقـطـب
جل اهتمام الشركات عابرة القومية: أي تلك التي بلغت مستوى أرقـى مـن
النمو الرأسمالي باAقارنة بغيرها من البلاد النامية �كننا أن نلـمـح سـمـة
مركزية للسياسة. وهذه السمة هي انقسام القوى الاجتماعية-الـسـيـاسـيـة
الفاعلة عامة-إلى تكتلD أو تحالفD كبيرين. التحالف الأول يسمى التحالف

R أما التحالف اAضاد فيمكن تسميته بالتحالـف المحـافـظpopulistالشعبـي 
اAضاد للشعبية.

ويتميز التحالف الشعبي بتركيزه على التكامل القوميR وبحرصه عـلـى
تحقيق استقلالD سياسي واقتصادي نسبيRD وبسيطرة ذهنية إصلاحيـة
Rالطبقات والأقاليم Dتقوم على استخدام جهاز الدولة في تقريب الفوارق ب
وتوجيه النمو الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف يستدعي ضرورة تحول الدولة
Rوبالتالي إلى طرف رئيس في عمليات الإنـتـاج Rذاتها إلى قوة إنتاج رئيسة
ويحتم ذلك بدوره قيام الدولة بأضعاف سيطـرة ونـفـوذ الـفـئـات الـطـبـقـيـة
الحاكمة في الريفR عادة عن طريق إصلاح زراعي معتدل. ويظل التحالف
الشعبي محتفظا بتماسكه كان قادرا عل السيطرة على تناقضات أطرافـه

من خلال صهرها معا في مثل أعلى قومي موحد.
أما التحالف المحافظ اAعادي للشعبية فيملك �ـوذجـا سـيـاسـيـا يـقـوم
Rطلقة للنمو الاقتصادي بحد ذاتهAوالأولوية ا Rعلى حكم وسلطة نخبة قوية
والاحتفال بدور الفئات اAالكة في الريف واAدن معا فـي دفـع هـذا الـنـمـو.
وعادة ما يرتبط الاهتمام البارز بالـنـمـو الاقـتـصـادي بـتـحـقـيـق دمـج أقـوى
Rية والشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةAللاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية العا
ويظل هذا التحالف في الأساس مدفوعا tعارضة أي إصـلاح اجـتـمـاعـي
يتعارض مع استمرار هيبة ونفوذ ومصالح الطبقات اAالكةR أو يقيد الدولة
بالتزام إيجابي جماهيري واسع النطاق لدورها اAباشرR أو غير اAباشر في

الحقل الاقتصادي والاجتماعي.
وعندما يسيطر التحالف الشعبي على الدولةR فإنه يستطيع أن يحـقـق
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إنجازات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لفترة مـن الـزمـن.
Dولكن التناقض الأساسي الذي يحكمه هو الضرورة السياسية للتوفيق ب
اAصالح التي قد تكون معارضة للقوى الأساسية فيه. أي الفلاحون الفقراء
وأحزابهمR أو تنظيماتهمR والطبقة العاملة بأحزابهاR أو تنظيماتها النقابية
RDومـوظـفـ Dوفـنـيـ Dوقطاع كبير من الطبقة الوسطى الجديدة من مهنيـ
والقطاع الوطني من الرأسمالية المحلية. وعند لحظات معينة لا يصبح هذا
التوفيق }كنا إلا على حساب النـمـو الاقـتـصـاديR ولـكـن تـوقـف الـنـمـو أو
الركود الاقتصادي قد يقود إلى تفسخ أقوى لهذا التحالف }ا يفضـي بـه

.Dإلى فترات توتر وصراع داخلي
أما التحالف المحافظ اAعادي للشعبية فـقـد يـسـتـطـيـع أيـضـا أن يـدفـع
�النمو الاقتصادي على حساب تقليـص الإصـلاحـات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي 
تحقيقها فيما سبق على يد التحالف الشعبي. على أن ذلك كـثـيـرا مـا يـتـم
على حساب الشرعية السياسية والاجتماعـيـة. ومـن ثـم يـصـبـح الـتـنـاقـض
الأساسي الذي يحكمه مرتبطا بالافتقار إلى هذه الشرعية. وقد يصل هذا
التناقض إلى درجة عالية من الاحتدام عندما يعجز هذا التحالف عن دفع
النمو الاقتصادي نتيجة للآثار السلبية للاندماج اAوسع في السوق الرأسمالية
العاAيةR وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى في اAراكز الرئيسة

لهذه السوق: أي البلاد اAتقدمة.
وما يهمنا مباشرة بشان هذه التحالفات اAتعـارضـة هـو تـأثـيـرهـا عـلـى
اAسألة القوميةR وعلاقة ذلك بالشركات عابرة القوميةR والواقع أن الفعالية
الأساسية لهذه الشركات تتم من خلال إعطاء سندين اقتصادي وسياسـي
دوليD مباشرين وغير مباشرين على اAستوى الهيكليR وعلى اAستوى الظرفي
للتحالف المحافظ اAعادي للشعبية. ومن خلال التأثير علـى مـدى 7ـاسـك
هذا التحالفR وعلى الظروف الاقتصـاديـة الـتـي تحـدد مـدى فـرصـتـه فـي
استمرار الحكم في الدولة. ومن هنا يكتسب اAوقف الذي يقيمه التحالف

المحافظ اAعادي للشعبية تجاه اAسألة القومية أهميته البالغة.
والواقع أنه على مستوى السياسة الفعلية فإن هذا التحـالـف المحـافـظ
يتسم بازدواجية فريدة بD التوجهات فوق القومية والتوجهات تحت القومية.
وتتجسد التوجهات فوق القومية على وجه خاص في الروابط التي ينشئها
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التحالف والدولة التي تعبر عنه مع الاقتصاد اAدولR واAراكز الرئيسة لهذا
الاقتصاد. ويترجم هذا التوجه في مجمل الإطار العام للسياسات الاقتصادية
والاجتماعية في الداخلR والتي توثق اندماج الاقتصاد المحلي بالعملية العامة

 فتتجسد في النمطSub-nationalلتدويل الإنتاج. أما التوجهات تحت القومية 
الخاص للسيطرة السياسية التي 7يز سلطة هـذا الـتـحـالـف. فـالـتـحـالـف
المحافظ اAعادي للشعبية يسعى لتجاوز قوى اAعارضة الشعبيـة اAـتـمـركـزة
في اAدن عن طريق مناشدة القوى المحلية عامة وخاصة في الريف. وكذلك
فهو يسعى للاستفادة من نفوذ الفئات اAالكة التقلـيـديـة فـي الـريـفR رجـل
على إعادة تنظيمها من خلال هياكل الحكم المحلي. ويقدم اAسـتـوى تحـت
القومي أيضا فرصة لازدهار أيديولوجية ترتبط بتمجيد التراث الـثـقـافـي
القد� للدولةR والذي تعتبر اAناطق المحلية والريفية مستودعا لـذكـريـاتـه.
وأخيرا فإن هذا التحالف قد لا يستنكـفR مـن أجـل تـدعـيـم سـلـطـتـهR عـن
أيقاظ اAشاعر العرقية والتعصب الطائفي والديني واللغوي حتى يجـهـض
احـتـمـالات تـضـامـن الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة والـطـبـقـات الـفـقـيـرة عـبـر هـذه

الانقسامات ويستفيد من اAنافسات اAرتبطة بهذه التقسيمات.
وقد يكون من الظلم البD اتهام الشركات عابرة القومية باAسؤولية عن
أو اAوافقة على كل هذه اAمارسات. ولكن مسئوليتها تكمن في دعم التحالف

المحافظ أجمالا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
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دينامية الصراع التوزيعي
وآفاق التطور القومي

مقدمة:
خلقت أعمال العديد من الكتاب انطباعا خاطئا
بأن الشركات عابرة القومية هي كائـنـات خـرافـيـة
ذات قدرة كليةR وأن الحكومات والدول والقوميات
التي تتعامل معها في العالم الثالث هي دائما فريسة

سهلة لا حول لها ولا قوة.
وفي واقع الأمر فإنه منذ بـدأت الاسـتـثـمـارات
الأجنبية اAباشرة تلعب دورا هاما في اقتصاديـات
Dـضـيـفـة لـم تـكـف الـنـزاعـات بـAالـدول الـنـامـيـة ا
الشركات العملاقةR وخاصة تلك العاملة في قطاع
اAوارد من ناحيةR والرأي العامR والحكومات أحيانا
من ناحية أخرى عن التفجر. وهناك بعض اAعارك
الكبرى التي تقف شاهدا على هذه الحقيقـة مـثـل
تأميم شركات البترول في فنزويلا واAكسـيـك فـي

ثلاثينات هذا القرن.
على أنه فقط مع بداية السـبـعـيـنـات اكـتـسـبـت
Rالحكومـات فـي الـدول الـنـامـيـة Dظاهرة النزاع ب
والـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة طـابـع الأزمـة نـتـيـجــة
لتضمنها أبعادا جديدة. ومن أكثر هذه الأبعاد أهمية

6
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أن عددا كبيرا من الدول النسبة قد شارك في النزاع في نفس الوقت. ومن
الأبعاد الجديدة أيضا أن النزاع الكبير الذي تفجر في الـنـصـف الأول مـن
السبعينات لم يتضمن أبعادا أيديولوجية واضحة. بل إن التغير الأكثر تعبيرا
عن طبيعة هذا النزاع وعن الأزمة إلى ثارت نتيجة له هو أن الإجراءات التي
اتخذتها بعض حكومات العالم الثالث في مضمار إعادة صياغة علاقاتـهـا
مع الشركات عابرة القومية لم يكن من اAمكن تنفيذها بنجاح لولا مشاركة
بعض الحكومات التي صنفت تقليديا باعتبارها حكومات محافظة أو حليفة
للمعسكر الغربي. وبالتالي اتسم النزاع بالتـركـيـز عـلـى اAـطـالـب واAـسـائـل
الاقتصادية البحتةR ومن ثم فقد أطلق على سلوك هذه الحكومات أجمالا
مصطلح «القومية الاقتصادية» 7ييزا لها عن حركة الـتـحـرر الـوطـنـي فـي
الخمسينات والتي توجتها حركة عدم الانحياز tا لها من مضمون سياسي

وأيديولوجي متميز.
ومع ذلك فقد أخذت مطالب حكومات العالم الثالث في الأتساع والشمول
}ا برر تسميتها بحركة إنشاء نظام اقتصادي عاAي جديد. وتضمنت تلك
اAطالب قضايا شروط التجارةR وأسعار اAواد الخامR واAعاملة التفضيـلـيـة
للدول المختلفة في أسواق الدول اAـتـقـدمـة إلـى جـانـب الـقـضـايـا اAـتـعـلـقـة
بالاستثمارات اAباشرةR ونقل التكنولوجياR وإعادة جدولة الديونR وتخفيف
أعبائها وزيادة اAعونات الرسميةR وتعظيم عائدها الـصـافـي.. . الـخ. وفـي
سياق هده الحركة نجحت بعض الدول النامية في انتزاع مكاسب حقيقية
منها إعلان حق السيادة على اAوارد الطبيعيةR وتأميم العديد من الشركات

الأجنبية العاملة فيهاR واستقرار حق الدول في التأميم.
ومع ذلك فما لبثت الآمال الكبيرة الـتـي أنـعـشـتـهـا حـركـة إنـشـاء نـظـام
اقتصادي عاAي جديدR واAعارك الناجحة التي خاضها العديد من الحكومات
ضد الشركات عابرة القومية أن انحسرت تدريجيا في النصف الأخير من
السبعينات. بل بدا أن الدول الرأسمالية اAتـقـدمـة قـد بـدأت فـي الـهـجـوم
Rضاد مع نهاية السبعينات. وتطور هذا الهجوم طوال سنوات الثمانيناتAا
وكان أن عملت حكومات عديدة في العالم الثالث على التقهقر بـعـيـدا عـن
اAواقف القومية الاقتصادية التي أعلنتهاR أو شاركت في إعلانها من قبل.
إن خبرة هذه التجربة كلها لم تدرس بعد بالعناية الواجبة. ومازالت هذه
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التجربة موضع اختلافات شديدة في التفسير. كما أن معظم التفسـيـرات
الرائجة تعكس أحكاما انطباعيةR وتجعل الفكر رد فعل مباشر للتغيـر فـي
الواقعR عوضا عن دوره في استشفاف منطق واتجاه التحول في مدى تاريخي
مناسب. فمع صعود القومية الاقتصادية في العالم الثـالـث سـارع الـبـعـض
باستنتاج أننا نشهد عصرا جديدا تضمحل فيه قوة الشركات عابرة القومية

. وفي الاتجاه اAقابل أكد البعض الآخر بأن «التصاعد في)١(ورtا تختفي 
القوة الاقتصادية النسبية لبعض بلاد العالم الثالث قد تحققR أو على الأقل

� السماح به نتيجة عوامل حركتها وصممتها الشركات عابرة القومية»)٢(.
وبعيدا عن اAبالغات فإن تشخيص القومية الاقتصادية الـتـي تـأجـجـت
في النصف الأول من السبعيـنـات لا يـزال أمـرا تـكـتـنـفـه أوجـه عـديـدة مـن
الغموض. ولكن من حيث الجوهر �كن القول بأنها قد مثلت لحظة خاصة
من صراع دائر في كل وقت حول توزيع عائد الإنتاج الدولي. وهو صراع لم
يضع في قائمة قضاياه تصفية أيديولوجيةR أو أسس عمل الشركات عابرة
القوميةR وإ�ا نقلها إلى مرحلة جديدة تستبعد فيها إلى حد ما أكثر جوانب

عملها ركودا وتخلفا.
لقد تأججت القومية الاقتصادية لحكومات العـالـم الـثـالـث فـي لحـظـة
خاصة لأن موازين القوى التي تحكم حركة علاقاتها مع الـشـركـات عـابـرة
القومية كانت في ذلك الوقت من السبعينات مواتية لـهـذه الحـكـومـات. ثـم
إنها انحسرت بعد ذلك لأن هذه اAوازين قد تحركت بعد ذلك لصالح الشركات

عابرة القومية.
إن صراع حكومات العالم على تـوزيـع عـائـد الإنـتـاج الـدولـي لا يـقـوض
أسس الإنتاج الدولي الذي يتم تحت قيادة الشركات عابرة القومية لصالح
الأقسام الاحتكارية من الرأسمالية في بلدان عديدةR ولكنه يفرض عليه أن
يتطور وفق أسس عملية التدويل ذاتها. ومثلما يتوقف ناتج الصراع التوزيعي
بD النقابات وأصحاب الأعمال علـى مـوازيـن الـقـوى الـسـائـدة فـي لحـظـة
Dفإن توزيع عائد الإنتاج الدولي يتوقف أيضا على موازين القوى ب Rمعينة
الدول النامية والشركات عابرة القومية. غير أنه في سياق هذا الصراع قد
يتم إما باستيعاب النقابات والطبقة العـامـلـة اسـتـيـعـابـا أقـوى فـي الـنـظـام
الرأسماليR وإما بتحقق وتفتح إمكانات تجاوز هذا النظام أمامها. وكذلك
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فإن الصراع التوزيعي قد يقود في الأمد الطويل إما إلى مزيد من استيعاب
الدولR والقوميات النامية داخل ميكانيكية الإنتاج الدولي وشبكات الشركات
عابرة القوميةR وإما بتفتح إمكانات أوفر قوةR وأوسع نطـاقـا أمـام الـتـطـور
القومي عن طريق تجاوز مجمل علاقات الإنتاج الـرأسـمـالـيـة الاحـتـكـاريـة
اAتضمنة في عالم الشركات عابرة القومـيـة. والحـال أن الـعـنـصـر الحـاكـم
للاختيار هنا ليس هو الشركات عابرة القوميةR وإ�ـا الـقـومـيـات الـنـامـيـة

ذاتها وخصائصها وديناميكيتها وتكوينها الداخلي.. . الخ.
ومهما كان من أمر آفاق التطورات اAقبلة في اAدى البعيدR فإن أحداث
ونتائج الأزمة التي أثارتها الـقـومـيـة الاقـتـصـاديـة قـد أفـضـت بـالـفـعـل إلـى
تجديدات هامة في خصائص عمل الشركات عابرة القومية. غير أن هـذه
التجديدات ذاتها تسمح باستيعاب أقوى لـهـذه الـقـومـيـاتR أو بـتـعـبـيـر أدق
لعناصر ومكونات هذه القوميات في مجال الاقتصاد اAدولR وتفقدها بالتالي
تكاملها الداخلي. ومن هنا تنشأ ضرورة دراسة حركـة مـوازيـن الـقـوى فـي
حلبة الاقتصاد اAدولR ثم الأشكال الجديدة التي نشأت عن اAرحلة السابقة

من الصراع التوزيعيR ثم انعكاساتها على مستقبل القوميات النامية.

أولا: حركة موازين القوى:
يحسـم مـيـزان الـقـوى الـسـائـد بـD الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة والـدول
Rالصراعات التي قد تدور بينهما. على أن كل مستوى من مستويات الصراع
أي طبيعة الأغراض واAكاسب التي يعمل كل منهـمـا عـلـى تحـقـيـقـهـا عـلـى
حساب الآخرR يتفق مع مستوى معA Dمارسة القوة. وبالتالي �كن دراسة

موازين القوى على ثلاثة مستويات: سلوكي وشكلي وهيكلي.
R وتعني بقدرةforceفالقوة على اAستوى السلوكي تظهر كعلاقة غصب 

طرف أو أطراف معينة على التأثير على قرارات وسلوك طرف أو أطراف
. وتنتج عمليات الغصـب)٣(أخرى حول موضوعات معينة وفي فترة محددة

اAتبادل توزيعا محددا للقيم اAتضمنة في مـوضـوعـات الـصـراع. أمـا عـلـى
Rعلى تعريف الوظائف Dفإن القوة تعني بقدرة طرف مع Rستوى الهيكليAا
وتوزيع الأدوار على أطراف أخرىR ومن ثم تحديد قيمة ومكانة هذه الأطراف
الأخيرة في نظام ما. وعند هذا اAستوى الأعمق من }ارسة علاقات القوة
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تستطيع أطراف معينة التأثير على تشكيل هيكل وشخصية الأطراف الأخرى
حيث أن فرصة هذه الأطراف في النمو الشامل تتوقف علـى اAـوقـع الـذي
تشغله من هذا النظام. ويفترض هذا اAستوى من }ارسة علاقة القوة أن
الطرف الذي بيده تعريف الوظائفR وتوزيع الأدوار في مؤسسة أو نظام ما
يستطيع أيضا أن يردع اAنشقD عن هذا النظام. ويتفق هذا اAستوى أيضا

مع مفهوم الهيمنة.
وهناك مستوى وسيط بD القوة السلوكية والقوة الهيكلية هو اAستوى.
الشكليR ويعني هذا اAستوى بتنميط العلاقة بD الأطراف من خلال وضعها
Rويـحـدد هـذا الـشـكـل تـوزيـع فـرص الـسـيـطـرة الـقـانـونـيـة .Dفي شكل معـ
والالتزامات اAتبادلة بD الأطراف اAعنية. وبالتالي يتوحد هذا اAستوى مع
RـقـنـنـةAعنى هنا هو السيطرة في صـيـاغـتـهـا اAوإن كان ا Rمفهوم السيطرة

والتي ليست بالضرورة هي السيطرة الفعلية.
والواقع أن هذه اAستويات الثلاثة لعلاقات القوة متكاملةR ولكنها ليست
بالضرورة متطابقة. بل إن إمكانات التغير والحركة في أي نظام اجتماعي
تنشأ بالتحديد عن فرصة عدم التوافق بD هذه اAستويات. ويقوم مستوى
علاقات الغصب بدور إعادة التوازن بD أشكال محددة للسيطرةR وهـيـكـل

محدد لتوزيع الأدوار بعد فترة محددة من الاختلال بينهما.
فإذا أخذنا النظام الدولي مثلا نجد أنه من حيث الجـوهـر يـقـوم عـلـى
توزيع محدد للأدوار الاقتصاديةR أو تقسيم معD للعمل الدولي. ويق هذا
التوزيع من خلال أشكال متفاوتة تحكم علاقة أطراف النظام بعضها ببعض.
فالبلاد الرأسمالية اAتقدمة ترتبط بعلاقات معينة تختلف شكلا ومضمونا
عن العلاقات التي تربطها معا بالبلاد النامية. والواقع أنه �كن أن تحدث
مجموعة من الظروف التي إما أن تؤدي إلى ضعف قدرة الدول الرأسمالية
اAتقدمة على المحافظة على تقسيم العمل الدولـي الـقـائـمR وإمـا أن تجـعـل
هذا التقسيم متخلفا عن حاجتها. وقد يحدث أيضا أن تتوافر للبلاد النامية
إمكانات وفرص معينة إجبار الدول اAتقدمة على تغيير الأشكال الـسـائـدة
لعلاقاتها الاقتصـاديـةR وبـذلـك يـحـدث اخـتـلال مـؤقـت حـتـى تـعـود أ�ـاط
السيطرة إلى التوافق مع أ�اط تقسيم العمل وبالعكس. والواقع أن مجرد
حصول المجتمعات اAستعمرة على استقلالها الـسـيـاسـي قـد أدخـل عـامـلا
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جديدا 7اما على موازين القرى بينها وبD الدول الرأسمالية اAتقدمةR كان
لابد من أن ينعكس عاجلا أوجلا على نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.
ولذلك فاAداخل التقليدية التي تسعى لتصوير طـبـيـعـة مـوازيـن الـقـوى
الحاكمة للعلاقة بD الدول النامية والشركات عابرة القومية ليست خاطئة
7اما. ووفقا لهذه اAدخل فإن الشركات أوفر قوة مـن الـدول الـنـامـيـة مـن
حيث اAوارد الاقتصادية. ولكن الدول النامية أقوى بحكم حق مزاولة السيادة
وسلطة التشريع والرقابة وإصدار القرارات: أي اAوارد الـسـيـاسـيـة لـلـقـوة
عامة. ويضاعف من قوة الدول إزاء الشركات أنها تـسـتـطـيـع الـتـعـامـل مـع
شركة واحدة في أي لحظةR لأنه لا يوجد عند التفـاوض عـلـى الـتـفـاصـيـل
هيئة }ثلة قانوناR وحاضرة فعلا لها أهلية 7ثيل كل الشركات. ومع ذلك
فإنه لا الشركة ولا الدولة تستطيع استـغـلال قـوتـهـا تجـاه الأخـرى نـتـيـجـة

وجود عوامل مقيدة وقوية.
ومن الواضح أن هذا النموذج سكونيR ولا يعبر بحال عن حقيقة التحولات
الكبرى التي قد تحدث في علاقة الشركات عابرة القومية بالدول النامية.
فحتى لو أخذنا بتقسيم موارد القوة بD سياسية واقتصـاديـةR فـإن مـيـزان
القوة يتوقف على مرحلة الاستثمار. ويرى برجسª وهـيـرسـت ومـوران أن
هذا اAيزان يتحدد نهائيا بأربعة متغيرات وهي: قدرة الدولة عـلـى تـوجـيـه
سلوك الشركات والصناعةR وتكلفة تكرار أو تجاهل ما يقدمـه الاسـتـثـمـار
الأجنبيR وقدرة الدولة اAضيفة على مقاومة التوترات السياسـيـة الـدولـيـة
الناشئة عن منازعات الاستثمارR ودرجة عدم مناعة أصول وعوائد الشركة
إزاء معاملة غير مواتية من جانب الحكومات اAضيفةR وعـلـى أسـاس هـذه
اAتغيرات يتم التمييز بD أربع مراحل أساسية لتحولات ميزان القوىR وهي:

- عصر قوة اAستثمر آو الشركات عابرة القوميةR وقد اسـتـنـدت هـذه١
القوة على احتكار الشركات الأمريكية Aوارد رؤوس الأموال والتكنـولـوجـيـا
والخبرات الإدارية اللازمة للإنتاجD الاستخراجي والتحويـلـي فـي الـبـلاد
الناميةR وضعف اAنافسة بD الشركات المخـتـلـفـة فـي بـلاد الـعـالـم الـثـالـث

واستقرار الهيمنة الأمريكية.
- عصر الهبوط في قوة اAستثمر: و�تد طوال عقد الستـيـنـات. وقـد٢

فتح هذا الهبوط عن توافر موارد بديلة للاستثمار الأجنبي وخاصة رؤوس
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الأموال واشتداد اAنافسة بD الشركات مـن أصـول قـومـيـة مـخـتـلـفـة عـلـى
العمل في البلاد الناميةR وانخفاض التكلفة السياسية للمصادرةR وتعـاظـم

اعتماد البلاد اAتقدمة على اAوارد الأولية للبلاد النامية.
- نجاح وقوة البلاد اAضيفةR وقد نشـأت عـن قـدرة هـذه الـبـلاد عـلـى٣

التجمع معاR وانتهاز أفضل الفرص مع تدهور القـوة الـنـسـبـيـة لـلـبـلاد الأم
.)٤(للشركات مع نضوج العوامل السابقة

- وهناك مرحلة رابعة يتحول فيهـا مـيـزان الـقـوى مـن جـديـد لـصـالـح٤
الشركات عابرة القومية. وتأتي هذه اAرحلة نتيـجـة قـدرة الـشـركـات عـلـى
Dوبناء أحـلاف فـوق قـومـيـة بـ Rفرض عقوبات اقتصادية على بلاد بعينها
مختلف الشركات Aنع تسويقR أو 7ويل اAشروعات التي تتعرض للتأميم أو
اAصادرةR وتطوير استراتيجية جديدة تقل فيهـا مـخـاطـر اAـصـادرةR وذلـك
بفضل التجارة في التكنولوجياR دون أن يـقـل عـائـد الـعـمـل الـدولـي. ويـرى
فرنون أنه كانت هناك مبالغة في درجة تحول موازين القوى أصلا لصالح
Rالبلاد النامية. إذ ظلت حال البترول حالة فريدة بالنسبـة لـلـمـواد الأولـيـة
كما أن الأوبك لم تستطع أن تحـرر نـفـسـهـا مـن الاعـتـمـاد عـلـى الـشـركـات
القائدة في صناعة البترول. وفوق ذلك فإن حال الصناعة التـحـويـلـيـة قـد
أظهرت ميلا مغايرا. فقد 7ت هز�ة محاولات الـبـلاد الـنـامـيـة لـلـتـجـمـع
واAفاوضة الجماعية مع الشركات الصـنـاعـيـة عـابـرة الـقـومـيـة كـمـا حـدث

. وعلى العموم فإن الظروف اAوضوعيـةAndean Pactلمجموعة دول الأنديز 
التي عززت اAركز التفاوضي للدول النامية في مختلف القطاعD �كن أن
ينقلب. إذ أن تاريخ اAنتجات كثيفة العمل أو النمطية مثل البترول واAعادن
والكيماويات تشمل فترات من الفائض اAستمر }ا يؤدي إلى هبوط التركيز
الاحتكاري في الهيكل الصناعي العاAي لهذه اAنتجاتR وهبوط قدرة البلاد

. وهذا هو ما)٥(اAنتجة على وضع الأسعار إذا ما استمر الفائض مدة طويلة
.١٩٨٦ إلـى ٧٩حدث بالفعل في مجال البـتـرول أيـضـا فـي الـفـتـرة مـن عـام 

ويضيف بهرمان عاملا هاما في تحديد خصائص ميزان القبرى وهو درجة
تجانس سياسات البلاد الأم مع الشركات عابرة القومية. فعندما تـتـحـقـق
درجة كبيرة من توافق الأهداف بD هذه الحكومات تكتسب الشركات عابرة
القومية قوة إضافية. وفي حال تنافسها فإن مركز هذه الشركات في التفاوض
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.)٦(مع الدول النامية اAضيفة يتدهور
ويعيب هذه الأفكار طبيعتها الجزئيةR والإفراط في القياس علـى حـال
اAواد الأولية. وفي واقع الأمر فإن تقد� �وذج شامل لحركة موازين القوى
بD الشركات عابرة القومية والدول النامية يقتضي أن نأخذ في الاعتبـار
Dودرجة التنافس ب Rثلاث مجموعات من العوامل: دينامية الإنتاج الدولي
الدول الأمR ودرجة التنافس أو التوافق بD الدول النامية اAضيفة. وتتحدد

العوامل الأساسية في كل من هذه المجموعات كما يلي:
أ-دينامية الإنتاج الدولي:

RنافسةAالاحتكار وا Dوتتحدد هذه الدينامية عبر التغلب على التناقض ب
وبD الإنتاج والتسويق في المجالD القومي والعاAي. ومن وجهة نظر الشركات
عابرة القوميةR فإن استراتيجية الشركة على الصعيد العاAي وقـدرة جـيـل
معD من اAديرين الكبار على التأقلم مع الظروف اAتغيرة 7ثل أحد العوامل

الحاسمة في تحديد مستقبل العمل الدولي للشركات عابرة القومية.
فالاتجاه نحو العمل الدولي يتفق مع دوافع سوق احتكار القلةR ويعكس
هذا الوضع نفسه سوق احتكار القلة إلى البلاد اAضيفةR التي تجـد ذاتـهـا
في وضع ضعيف إذا كانت بحاجة إلى اAوارد الرأسمالية والتكنولوجية التي

7لكها الشركات الاحتكارية.
وفي مرحلة تالية تبرز تناقضات هذه السوق نتيجة ديـنـامـيـة الـشـيـوع.
التكنولوجي الذي يدفع نحو تعظيم درجة اAنافسة في هذه السوق. فتقادم
التكنولوجيا اAستخدمة يجعلها متاحة للشركات الصغرىR وللشركات الكبرى
من أصول قومية أخرى. وبالتالي تتسع درجة اAنافسـة بـدخـول الـشـركـات
الصغرى وشركات الدول الأم الأخرى إلى مجال العمـل الـدولـي. ويـتـحـقـق
هذا الدخول عن طريق عرض شروط أفضل على الدول اAضيفة }ا يجعل
موازين القوة تتحرك لصالحها. و7ثل القدرة على 7ويل عمليـات الإنـتـاج
في البلاد اAضيفة أحد العوامل التي 7يل tيزان القوة بصورة أقوى لصالح

بلاد معينة.
وفي مرحلة ثالثة تبدأ سوق احتكار القلة في تأكيـد ذاتـهـا مـن جـديـد.
فاAنتجات وعمليات الإنتاج النمطية تكنولوجيا تظـهـر حـسـاسـيـة مـتـزايـدة
لوفورات الإنتاج الكبير وتكتيكات خلق الأذواق. كما أن القدرة على التسويق
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الواسع تضيف إلى الاعتبارات التي 7يل لصالح الشركات الأضخم. وفوق
ذلك فإن جعل التجديد التكنولوجي معيارا للمنافسة العاAية يحسم الصراع
Rلصالح الشركات التي 7تلك قدرات كبيرة في مجال البحث التكنولـوجـي
وتنمية اAنتجات وعمليات الإنتاج. وبذلك تبدأ مرحلة جديدة يتـأكـد فـيـهـا
من جديد الطابع الاحتكاري للسوقR و�يل ميزان القوى لصالح الشركات
الأضخم وضد مصالح الدول النامية. على أن اAرحلة الأخيرة لا تـأتـي إلا
عبر عملية انتقال طويلة نسبيا تتصاحب فيها عوامل القوة والضعف لدى
كل من الطرفD: الشركات عابرة القوميةR والدول النامية اAضيفة. والعامل
الحاسم في عملية الانتقال هذه هي قدرة الشركات من أصول قومية مختلفة
على التأقلم مع متطلبات اAرحلة الجديدة في مجال إنتاج معD ومـنـطـقـة
نامية محددة. فالشركات الأمريكية التي اعتادت على التمتـع tـركـز غـيـر
منازع في مجال الأعمال الدولية في الدول الناميةR وتكونت لدى مديريهـا
الكبار نزعة الهيمنة وذاتية أبوية في أفـضـل الأحـوالR صـادفـت صـعـوبـات
كبيرة في الاعتياد على ظروف تدهور مركزها النسبي في مجال الأعمـال
الدوليةR خاصة في الدول النامية. وبالتالي فإنها لم تنجح في تطوير قدرتها
على التأقلم مع هذه الظروف. كما أن استعداد الشركات لقبول درجة أكبر
من المخاطرة يتباين كثيرا بD الشركات من أصل أمريكي باAقارنة بالشركات
الأوروبية واليابانية. ولذلك فقد نجحت الشركات اليابانية ثم الأوروبية في

.)٧(تثبيت أقدامها أكثر في أسواق الدول النامية في السبعينات 
كما تختلف استراتيجية الشركاتR وبالتالي رد فعلها للتغير في موازين
القوى حتى في حدود أصل قومـي واحـد تـبـعـا لـدرجـة تـكـامـلـهـا الـراسـي.
فالشركات اAتكاملة رأسيا أقل اعتمادا على أي حلقة بعيـنـهـا مـن حـلـقـات
الإنتاجR كما أنها تستطيع القيام بالتنويع الجغرافي لعملياتهاR وبالتالي تصبح
أكثر قدرة على الاختيار بD أكثر من بديلR وتظهر قدرة أكبر على التأقلم

 وينعكـس)٨(مع الظروف الجديدة عن تلك الشركات غير اAندمـجـة رأسـيـا
هذا الاختلاف على نتائج الصراع التوزيـعـي فـي الـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة

المختلفة.
ب-ا'نافسات بC الدول الأم:

Dالتي اتسمت بتـوازن نـسـبـي بـ Rراحل من تاريخ العالم الثالثAمثلت ا
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الأهداف التنافسية للمراكز الرأسمالية اAتقدمةR أفضل الظروف الدوليـة
بالنسبة لبلاده. وكذلك فان اAنافـسـة والـتـوازن الـنـسـبـيـD بـD الـدول الأم
للشركات عابرة القومية تتيح أفضل ظروف Aوازين القوى بD الدول النامية
اAضيفة وهذه الشركاتR خاصة بعـد الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي لـدول الـعـالـم

. ومن هذه الزاوية مرت موازين القوى بثلاث مراحل تبعا لدرجـة)٩(الثالث
التوازن في اAنافسات الدائرة بD الدول الأم. اAرحلة الأولى مثلت موقـفـا
كانت الولايات اAتحدة ترث الإمبراطوريات الاستعمارية التقليديةR وتخضع
الدول الرأسمالية اAتقدمة الأخرى لنفوذها. وكانت هذه هي مرحلة الهيمنة
للشركات الأمريكية. أما في اAرحلة الثانية فقد بدأ الهجـومـيـان الأوروبـي
والياباني اAضادانR منذ منتصف الستينات حتى قرب نهاية السـبـعـيـنـات.
وفي هذه اAرحلة كانت صورة أوروبا تتـحـسـن فـي مـقـابـل تـدهـور الـصـورة
الأمريكية في العالم الثالثR وتدعم الصراع بD أوروبا واليابان والـولايـات
اAتحدة خاصة في قطاع اAوارد الأوليـة }ـا مـال tـوازيـن الـقـوى لـصـالـح

). على أنه في مرحلة ثالثة عادت الولايات اAتحدة٩الدول النامية اAضيفة(
إلى تأكيد نفوذها السياسي على الدول الرأسمالية اAتقدمة الأخـرى مـنـذ
بداية الثمانيناتR وسعت إلى السيطرة على عوامل الفرقة والتنافس فيمـا
بينها. وبالتالي 7ت التسويات الكبرى في التفاعلات الاقتصاديـة لـصـالـح
الولايات اAتحدة على حساب أوروبا واليابان. وانعكس ذلـك بـالـتـالـي عـلـى

تدهور موازين القوة ضد مصالح الدول النامية.
جـ-ا'نافسات بC الدول النامية ا'ضيفة:

فإذا كانت التكنولوجيا وإمكانات التسويق هما أكثر موارد القوة للشركات
عابرة القومية أهميةR فإن اAورد الثاني يتمثل في التنظيم العاAي لعملياتها
بدرجة تؤدي إلى تقليص تبعيتها على أي مشروعR أو بلد مضيف على حدة.
Rقابل فإن البلاد النامية تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفـصـلـةAوفي ا
وغالبا ما تكون متنافسة. وقد أدى هذا التنافر تاريخيا إلى المحافظة على
قدرة الشركاتR وخاصة تلك العاملة في مجال اAوارد الأوليةR على السيطرة
حتى عندما لم يعد ذلك مبررا من الناحتD الفنية والاقتصادية. وطاAا أن
الإنتاج في البلاد النامية يتجه لا لإشباع الحاجات الداخليةR وإ�ا للتصدير.
فإن القاعدة اAادية للتنافس بD الدول النامية تتمثل في خصائص الأسواق
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الخاصة بفروع معينة من الصناعة. ففي الصناعـة الاسـتـخـراجـيـة تـشـهـد
فترات من التوسع تنمو فيها أسواق الدول اAتقدمة tعدل أعلى من الإنتاج.
وتصبح السوق بالتالي حكرا على اAنتجD أو البائعRD وتقل درجة التنافس
بينهم. وفي فترات أخرى تنكمش الأسواقR أو تنمو tعدلات أقل من معدلات
Dنافسة بAوتزداد درجة ا RشترينAوتصبح بالتالي حكرا على ا Rو الإنتاج�
اAنتجD حول أنصبتهم النسبية في هذه السوق. أما في ميدان الـصـنـاعـة
التحويليةR فإن التوجه لإحلال الواردات يؤدي إلى تقليص قاعدة اAنافسـة
بD الدول الناميةR على أن التوجه الحديث نحو التصنيع القائم على التصدير

من شأنه أن يزيد هذه اAنافسة احتداما.
وتتوقف درجة اAنافسة بD الدول النامية أيضا على سياساتها الإقليمية
والتكاملية. فقد حاولت بعض البلاد النامية السيطرة على اAنافسات الدائرة
بينهاR وبناء سياسة موحدة نحو الشركات عابرة القومية كجزء من استراتيجية
التكامل الإقليمي. على أن معـظـم هـذه المحـاولات لـم تـسـفـر عـن الـنـجـاح.

 من أهم الخبـرات فـي هـذاAndean Pactوتعتبر تجربـة عـقـد بـلاد الانـديـز 
المجالR ذلك أن هذه البلاد قد وقعت عقدا يلزمها باتباع سياسات موحدة
نحو المجالات المختلفة للنزاع مع الشركات عابرة القوميةR على أن التنافس
فيما بينها على اجتذاب استثمارات وتحويلات التكنولوجيا من هذه الشركات

. وكذلك تبD تجربة الأوبك أن العجز عن)١٠(قد أدى لتحطم هذه التجربة
السيطرة على اAنافسات حول التسويق والأنصبة في السوق العاAية للبترول
قد يؤدي إلى تدهور اتحادات اAنتجD واAصدرين للمواد الأوليةR وبالتالي
فشلها اAشترك في الحصول على سعر عادل لصادراتها الأوليةR والمحافظة
عليه في وقت تتحول فيه السوق إلى سوق مشترين. ومع ذلك فهناك حالات
محددة قد تشجع فيها الشركات عابرة القومية في القطاع التحويلي على
الأقدام على تجارب للتكامل الاقتصادي الإقلـيـمـي لأنـهـا عـادة مـا تحـصـل
على نصيب الأسد من حرية تحرك السلع وعوامل الإنتاج باAقارنة بالشركات

المحلية.
ومن الواضح أن حساب موازين القوى تبعا لكل من هذه المجموعات من
العوامل قد لا يتوافق من الناحية الزمنية 7اما. فمثلا قد تتيح اAنافسات
بD الدول الأم فرصا أفضل للبلاد الناميةR ولكن هذه الأخيرة لا تنجح في
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استغلال هذه الفرص نتيجة للتضارب في السـيـاسـاتR أو اAـصـالـح فـيـمـا
بينها. وكذلك فان حساب موازين القوى الناشئ عن جميع هذه العوامل قد
يكون لصالح أحد أطراف العلاقة في الإجماليR وفي أكثر من منطقة مـن
مناطق العالم الثالثR ولكنه يكون في الاتجاه اAناقض في حال فرع صناعي
معD أو بلاد محددة بذاتها. وهكذا لا يكفي حساب هذا اAيزان في لحظة

معينة بصورة عامةR لو إ�ا ينبغي أيضا دراسة كل حالة على حدة.

ثانيا: السيطرة وأشكال العمل الجديدة:
مع التحول في موازين القوى لصالح الدول النامية فـي الـنـصـف الأول
من السبعينات تغيرت الشروط التي تعمل على أساسـهـا الـشـركـات عـابـرة
القومية في هذه الدول. وتنحت أشكال قد�ة للعمل وظهرت أشكال جديدة.
وتتوزع هذه الأشكال الجديدة بصورة متباينة بD مناطق العام الثالث. ولكنها
تعكس جميعها التوترات الناشئة عن الصراع حول السيطرة على اAشروعات
الجديدةR واAبادلات الاقتصادية بD الشركات والدول النامية. وبعض هذه
الأشكال � تقنينهاR على حD أن أشكالا أخرى تطورت من خلال اAمارسة.
وفي الحالRD فإن الشكل القانوني لتفاعل ما بD الشركات والدول لا يتضمن.
تثبيتا Aوقع السيطرة. وقد يتحـرك هـذا اAـوقـع مـع الـزمـن تـبـعـا لـلـظـروف
المحيطة بحركة موازين القوى المحددة وللخصائص اAميزة لأشكال العـمـل
هذه. وتشمل شروط عمل الشركات عابرة القومية في البلاد النامية جوانب
عديدة: منها تحديد أولويات الاستثمارR ومدى اAلكية المحلية للمشروعات
ذات المحتوى الأجنبيR ومتطلبات الإنجاز وزيادة العائد المحلي من عمليات
Rالية المحليةAومدى لجوء هذه الشركات للموارد ا Rالشركات عابرة القومية
وحوافز الاستثمارR والرقابة على نقل التكنولوجياR وطبيعة الإطار القانوني

واAؤسسي الذي يحكم العلاقة بD الشركات والدول اAضيفة.
على أننا سنركز بإيجاز على تحديد اAلامح الأكـثـر أهـمـيـةR واAـتـعـلـقـة
بحقوق اAلكية والسيطرةR والرقابة على اAمارسات التجارية للشركات عابرة

القوميةR وضمانات الإنجاز.
أ-حقوق ا'لكية( والسيطرة:

أدخلت حقبة السبعينات تغيرا يكاد يكون ثوريا في مجال اAوارد الطبيعية.
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فيمكن القول بأن عصر الامتيازات قد انتهى إلى حد بعيد. فوفقا لـنـظـام
 كانت الشركات الأجنبية و7نح أو تنتزع لهذا الغرضConcessionsالامتيازات 

حقوقاR واسعة وقاطعة في استغلال اAورد اAعنيR تتضمن حق ملكية تقوم
باستثمار مباشر بغرض استغلال موارد طبيعية في البلاد النـامـيـةR اAـورد
اAستخرج عند نقطة الاستخراج ش والحرية التامة في التجارة فيه ووضع
أسعاره. ومن أجل ذلك كانت الشركات تحصل على حق اسـتـئـجـار الأرض
ذاتها Aدد طويلةR وتدفع مقابلها ريعا متواضعـا. وفـي واقـع الأمـر مـارسـت
هذه الشركات حقوقا هائلة اقتربت من اAلكية الفعلية للأرض وما تحتها.
لقد أخذت هذه النظم تتآكل تدريجيا مـع الاسـتـقـلال الـسـيـاسـيR ولـكـنـهـا
تعرضت لتصفية حقيقية مع موجة التأميمات الكبيرة التي اجتاحت العالم
الثالثR خاصة في النصف الأول من السبعينات. على أن موجة التأميمات
لم تقتصر على قطاع الاستخراجR ولا حتى على القـطـاعـات الأخـرى الـتـي
تتصل مباشرة بسيادة الدول النامية على أقاليمها. ففي عـقـد الـسـتـيـنـات

 مشروعا أجنبيا كان٤٥٥) عصفت التأميمات في العالم الثالث بـ١٩٦٩- ٦٠(
 في٧٦ في الزراعةR ٩٨ في قطاع البترولR و ٤٠ في قطاع التعدينR و ٣٢منها 

 Rأما في الفـتـرة (١٣٣الصناعة التحويليـة Rالخ . ..D٧٠ في البنوك والتأم-
 مشروعا أجنبيا كان أكـثـرهـا فـي قـطـاع الـبـنـوك٩١٤) فقد � تأمـيـم ١٩٧٦

 مشروعا-ثم قطاع الزراعة١٨٠ مشروعا-ويتلوه قطاع البترول-٢١٦والتأميم-
 مشروعا..٤٨ مشروعا-والتعدين ١٤٥ مشروعاR ثم الصناعة التحويلية-١٧٤

.)١١(. الخ 
على أن موجة التأميـمـات هـذه مـا لـبـثـت أن تـراجـعـت بـحـدةR ولـم يـزد

-٧٦متوسط اAشروعات الأجنبية اAؤ}ـة فـي الـعـالـم الـثـالـث فـي الـفـتـرة (
.)١٢( مشروعا١٦) عن ١٩٧٩

وفي اAقابل تطورت أشكال جديدة لعمل الشركات عابرة القـومـيـة فـي
قطاع اAوارد والقطاعات الأخـرىR لا تـرتـبـط tـلـكـيـة اAـشـروعـاتR أي أن
الاستثمار وحقوق اAلكية على اAشروع تكون مسؤولية الدولة اAضيفة. ففي
قطاع اAوارد تشيع أ�اط تعاقدية جديدة مثل عقود اAساعدة الفنيةR وعقود
Rوعقود التجارة التعـويـضـيـة Rشاركة في الإنتاجAوعقود ا Rالإدارة. الخدمة
وعقود تسليم اAفتاحR إلى جانب اAشروعات اAشتركة. وتعكس هذه الأشكال
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Rالشركات والدول Dالي للإنتاج بAشاركة في العائد اAمزيجا مختلفا من ا
وموقع السيطرة اAتمثلة في حقوق الإدارة الفعلية. ففي عقود الإدارة والخدمة
تقوم الدولة بإقرار حقوق السيطرة على جميع القـرارات الـفـنـيـة لـلـشـركـة
اAتعاقدةR على حD أن عقود اAساعدة الفنية تتـيـح فـقـط دورا اسـتـشـاريـا
لهذه الشركات. و�كن القول عامة: إن البلاد النامية اAنتجة للمواد الأولية
قد اتجهت بصورة متزايدة منذ نهاية السبعينات إلى مزيج من هذه الأشكال
التعاقدية بحيث أن السيطرة القانونية قد انزلقت بالتدريج إلى يد الشركات

.)١٣(عابرة القومية من جديد
ومن الأشكال التي تشيع في قطاع اAرافق العامة والصناعة التحويليـة

. وtقتضى هـذهTurn key contractsعقود إدارة اAفتاحR أو اAفتاح في الـيـد 
العقود نقوم الشركة بتوفير كل ما يلزم لإنشاء وتشغيل مشروع معRD ويشمل
Dوتسك Rذلك عادة القيام بالتصميم الهندسي الأساسي وعملية البناء ذاتها
الآلات واAعدات وتوفير التكنولوجيا واAعرفـة الـفـنـيـةR والإمـداد بـالأعـمـال
الهندسية tختلف أنواعهاR وتشغيل اAشروع حتى مـرحـلـة الـبـدء. وهـنـاك
تنويعات عديدة على هذا الترتيب الأسـاسـي مـثـل عـقـود اAـنـتـج فـي الـيـد.
ويشمل هذا النوع من العقود امتدادا لعقود تسليم اAفتاح بحيث توفر الشركة
اAقاولة تدريب الفنيD المحليD حتى اللحظة التي �كن فيها إدارة اAشروع
على نحو مستقل. وقد �تد أيضا هذا النوع فيشمل ضمان الشركة اAقاولة
لبيع جزء منR أوكل الإنتاج من اAشروع موضع التعاقدR وقد يكون هذا البيع

بحد ذاته أسلوبا لسداد القيمة اAالية للعقد بجوانبه المختلفة.
ومـن الأشـكـال الجـديـدة أيـضـا لـعـمـل الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة نـقــل
التكنولوجيا من خلال مقاولات الاستثارات الهندسيةR ويشمل هذا المجـال
قيام الشركة بدراسات الجدوى وتصميم اAشروع والآلات والأعمال اAدنية
واختيار وإقامة الآلات واAعدات حتى لحظة تشغـيـل مـشـروع مـاR لحـسـاب

الدولة الناميةR أو إحدى شركاتها أو هيئاتها العامة أو الخاصة.
ويرتبط بقضايا اAلكية والسيطرة توسع الدول الـنـامـيـة فـي اسـتـخـدام
صيغة اAشروعات اAشتركة مع الشركات عابرة القومية. ولا تكتفـي بـعـض
الدول النامية بالنص على صيغة اAشروع اAشترك في بداية دخول الشركات
عابرة القومية وتسجيل استثماراتهاR وإ�ا تعمل أيضا على تحويل الشركات
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الأجنبية القائمة إلى هذه الصيغة عن طريق إلزامها ببيع جزء من أسهمها
AواطنD. وليست صيغة اAشروع اAشترك جديدةR ولكن رtا كان الجديـد
أنها قد أصبحت الصيغة الأساسية لعمل الـشـركـات الأجـنـبـيـة فـي الـبـلاد
النامية اAرتبط باAلكية والالتزام الثابت طويل اAدى نحو اAشروع الـولـيـد.
وقد اتجهت الدول النامية إلى التوسع في استخدام هذه الصـيـغـة نـتـيـجـة
لاعتقادها بأنها 7كنها من الحصول على اAوارد التكنولوجية والإدارية التي
7لكها الشركات دون أن تتخلى عن حق الرقابة والسيـطـرة عـلـى اAـشـروع
7اما. كما قد تحقق صيغة اAشروع اAشترك فـوائـد أخـرى مـنـهـا تـشـغـيـل
العناصر اAهنية والفنية المحلية في الوظائف الإدارية واAـهـنـيـة الـعـلـيـا فـي
اAشروع الأجنبيR وزيادة فرصة انتشار اAوارد التكنولوجية الجديدة والتقليل
من نزح الصرف الأجـنـبـي مـن خـلال تحـويـلات الأربـاح والـعـوائـد الأخـرى
للاستثمار بالإضافة إلى تحقيق قدر من السيطرة والرقابة على اAشروعات
الأجنبية. على أن هدف السيطرة يبدو في حالات عديدة بعيد اAنال. فمن
ناحية لا تتحقق السيطرة قانونا إلا إذا امتلكت الدولة ومواطنوها أغلـبـيـة
الأسهم في اAشروع. ومن ناحية ثانـيـة فـإن صـيـغـة اAـشـروع اAـشـتـرك قـد
تتحول إلى فرصة للشركات عابرة القومية للاستيلاء على مشروعات محلية
قائمة بالفعل عوضا عن إنشاء مشروعات جديدة. وغالبا ما يكون ذلك هو
الحال في البلاد النامية الفقيرة في اAوارد اAالية. وعلى العموم فإن الشركات
العملاقة عابرة القومية لا تعتبر صيغة اAشروعات اAشتركة مـنـاسـبـة لـهـا
نتيجة لحرصها على حماية احتكارها التكنولوجي. ولذلك يقبل على هـذه
الصيغة فقطR إما الشركات الكبيرة التي تعمل في نطاق تكنولوجيا �طية
أو شائعة إلى حد ماR وإما شركات صغرى لا تتمتع tزايا كبيرة في مجال
ملكية أصول التجديد التكنولوجي. ومن ناحية ثالثة فإن السيطرة الحقيقية
Rملوكة من الأقلية لشركات عابـرة الـقـومـيـةAشروعات اAقد تتم حتى في ا
وذلك نتيجة اAدخلات غير اAرتبطة بـاAـلـكـيـة مـثـل الإدارة والـتـكـنـولـوجـيـا

.)١٤(والخدماتR والسيطرة على فرص التسويق 
ب-الرقابة على ا'مارسات التجارية للشركات:

وتتنوع صور هذه الرقابة نظريا عبر مجالات عديدة منـهـا اAـمـارسـات
Rوتنظيم لجوء الشركات لـلاقـتـراض المحـلـي Rالمخالفة للقانون مثل الرشوة
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والرقابة على عقود الترخيصان والعلامات التجاريةR والرقابة على سياسات
التسعيرةR وخاصة حيث تتضمن تحريكا للموارد والسلع عبـر الحـدودR(أي
في مجال تجارة الواردات والصادرات والرقابة عـلـى حـسـابـات الـشـركـة).
على أن معظم هذه الصور لا تنفذ فعليا في أغلبية الدول النامية إما لتعذر
توفير الوسائل الضرورية لها (مثل الرقابة المحاسبية)R وإما لوجود مصلحة
اجتماعية في التواطؤ مع }ارسات معينة (مثل الرشوة واAدفوعـات غـيـر
القانونية الأخرى)R أو لصعوبتها فنيا (مثل }ارسات أسعار التحويل). ومن
أهم صور الرقابة اAطبقة في بعض بلاد العالم الثالث الرقابة على عـقـود

نقل التكنولوجيا.
وتستهدف الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا التأكد من عدالة مدفوعات
رسوم النقلR وإفشال هدف الشركات الأجنبية في استخدام عقود الترخيص
كأداة للتلاعب السعريR أو كأسلوب لتحميل أسعار تحويل مبالغ فيهاR ومنع
القيود غير العادية. التي ترد على استخدام التكنولوجيا اAنقولة وفقا لهذه
العقود. وهناك عدد قليل من الدول الـنـامـيـة سـعـى لـتـجـاوز وإدمـاج مـبـدأ

الرقابة من خلال سياسة إيجابية للتنمية القومية للقاعدة التكنولوجية.
وتطرح الرقابة على اAمارسات التجارية الجائرة للشركات عابرة القومية
في البلاد النامية مشكلة التطورات الاجتماعية والفنية واAؤسسية في هذه
البلاد. إذ 7لك هذه الشركـات بـاAـقـارنـة مـع الجـهـاز الإداري فـي غـالـبـيـة
الدول النامية إمكانات جبارة للإفلات من الرقابةR وخاصـة أن جـمـلـة مـن
فروع التكنيك الحديث قد تطورت خصيصا لخدمة غرض هذه الشركـات

.)١٥(في الإفلات من الرقابة مثل المحاسبة
جـ-ضمانات الإنجاز:

وهناك شكل خاص للرقابة على اAمارسات التجارية للـشـركـات عـابـرة
القومية في البلاد النامية �كن تسميته ضمانات الإنجاز أو الأداء. واAقصود
به بصورة أساسية هو زيادة العائد الصافيR أو الحقيقي للدولة النامية من
عمليات الشركات الأجنبية بها. وتشمـل هـذه الـفـئـة عـددا مـن اAـتـطـلـبـات
والشروط الحاكمة لعمل هذه الشركات. ومن أكثر هذه اAتطلبات شيوعا ما
تطبقه الدول اAنتجة للمواد الأولية وخـاصـة الـبـتـرول. فـقـد ارتـبـط بـزوال
أشكال الامتيازات التقليدية أن تطورت مجموعة من الضمانات التي يقصد
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بها الحيلولة دون الانزلاق إلى نظام الامتيازات من جديد من خلال اAمارسات
الفعلية لشركات التعدين والاستخراج.

فأصبحت العقود الجديدة مع الشركات اAستثمرة تتضمن شروطا مثل
Rوحد أقصى للمساحة الجغرافية للاستكـشـاف Rتحديد حد أقصى للعقد
ومستوى فعلي للأنفاق على الاستكشاف وتنمية مواقع الإنتاجR وقـد يـصـل
Rذلك إلى مستوى الالتزام ببرنامج زمنـي لـلأنـفـاق والخـطـوات الـتـنـفـيـذيـة
وتحديد مدى زمني للبدء في الاستكشاف والإنتاجR كما تنص اهذ العـقـود
على ميكانيزمات معينة لإلغائها في حال ثبوت عدم الجديـة. وكـذلـك فـإن
هذه العقود قد أدخلت أنظمة مالية متعددة ومعقدة عادة لضمان مكافآت

الطرفD من إنتاج وتسويق اAعادن والبترول واAواد الأولية عامة.
أما في قطاع الصناعة التحويلية فهناك بلاد عديدة تطبق أنظمة تؤدي
إلى تعظيم القيمة اAضافة المحليةR وتقلل من نزح الصرف الأجنبيR وتسعى
لدعم ميزان اAدفوعات عموما. ومن أشهر ضمانات الإنجاز في هذا القطاع
سياسة اAكون المحلي. وتلزم هذه السياسة الشركات الأجنبية استخدام حد
أدن من اAكونات المحلية في اAنتج. ويرتبط بذلك إلزام الشركات الأجنبية
تصنيع نسبة معينة من اAواد الأولية علياR والتزامها بتخصيص نسبة معينة
من الإنتاج للتصدير. كما تلجأ بعض الدول لفرض حدود قصوى على مدى
لجوء الشركات الأجنبية للقروض المحلية والخارجيةR وعلى تحويلات الأرباح
والفوائد بحيث تتضمن إعادة استثمار نسبة معينة من عوائد الاسـتـثـمـار.
وكذلك تلجأ بلاد معينة لفرض التزامات تصل بتعظيم اAنافع المحلـيـة مـن
التكنولوجيا اAنقولة. وتختص معظـم هـذه الالـتـزامـات بـسـيـاسـات تـدريـب
العمالةR وزيادة فرص التوظيف وتوطD معامل البحث والتنمية في الـبـلاد

اAضيفة.. . الخ.
وعلى الرغم من أن عقود وقوانD الاستثمار الأجنبي في البلاد النامية
لم تعد تخلو من عدد من هذه الضماناتR فإن هذه اAمارسة 7ثل-كما يؤكد
التقرير الأخير Aركز الشركات عابرة القومـيـة-أكـثـر الحـلـقـات تـخـلـفـا فـي
الإجراءات والأنظمة الرقابية اAطبقةR في البـلاد الـنـامـيـة. كـمـا أن جـديـة
تطبيق هذه الضمانات تتوقف على اAركز التفاوضي والقوة النسبية اAتغيرة

.)١٦(للبلاد النامية إزاء الشركات 
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ثالثا: الانعكاسات على التطور القومي:
بالرغم من انخفاض معدل �و الاستثمار الأجنبي نتيجة موجة القومية
الاقتصادية في النصف الأول من عقد السبعيناتR فإن العمل على النطاق
الدولي الشركات العملاقة لم يقلR بل تزايدR و}ا يدل على ذلك أن درجة
تبعية هذه الشركات Aصادر الدخل وفرص النـمـو اAـتـولـدة عـن عـمـلـيـاتـهـا
خارج بلادها الأصلية قد تعاظمت باطراد مع الزمنR دون انـقـطـاع يـذكـر.
فزادت نسبة اAبيعات من الفروع واAشروعات الخارجية للشركات الصناعية

.١٩٨٠% عام ٤٠ ثم ١٩٧٦% عام ٣٥إلى١٩٧١% عام ٣٠الأضخم في العالم مـن 
وكان �و الأصول اAملوكة لهذه الشركات في الخارج أبطأR بل انخفض من

 نتيجة موجة التأميمات في النصف الأول١٩٧٦% عام ٢٩إلى ١٩٧١% عام ٣١
١٩٨٠من السبعينات. على أن هذه النسبة عادت للارتفـاع مـن جـديـد عـام 

%. أما نسبة العوائد اAتولدة من العمليات الخارجية فقد حققت٣٣لتصبح 
% عـام٥٣إلـى ١٩٧١% من أجمـالـي عـوائـد هـذه الـشـركـات عـام ٤٩قفـزة مـن 

% من أجمالي العمالة فيR٣٩وزادت العمالة في اAشروعات التابعة من ١٩٨٠
. وتحقق أكثر هذا النمو في)١٧(١٩٨٠% عام ٤٦إلى ١٩٧١هذه الشركات عام 

الفروع الصناعية الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجيةR فزادت نسبة اAبيعات
Rوزادت في١٧٨٠%عام ٤٧إلى ١٩٧١% عام ٣٦الخارجية في صناعة النقل من 

.)١٨(% ٣٨% إلى ٣١%R وفي الآلات من ٤١% إلى ٢٨الإليكترونيات من 
وفي كل هذه المجالات كانت نسبة كبيرة من قاعدة النمو بالنسبة للشركات
عابرة القومية من العالم الثالث. ونتـيـجـة لـلانـكـمـاش الـنـسـبـي لـدور رأس
اAالR أو الاستثمار اAباشر بالنسبة للعمليات الخارجية لهذه الشركات في
العالم الثالثR فقد تزايد اعتماد هذه الشركات على مواردها التكنولوجيـة
كمدخل لأعمالها في البلاد النامية. وبطبيعة الحال فإن جل عمليات نقـل
التكنولوجيا لا يزال يتم بD الشركات الأم والشركات التابعةR إلا أن مجال
التوسع في هذه العمليات مع شركات محلية مستقلة قد تعاظم أيضا وخاصة
خارج أمريكا اللاتينية. فبلغ متوسط متحصلات الشركات الأمريكـيـة الأم

% من أجمالي دخل عمليـاتـهـا فـي الـدول١٠٬١من نقل التكنولوجـيـا نـسـبـة 
الناميةR وتزيد هذه النسبة في فروع الأعمال الأكثر تطورا تكنولوجيا حيث

% في فـرع٢٦% في فـرع الآلاتR و ٣٥% في فرع معدات الـنـقـلR ٧٦٬٢بلغـت 
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.)١٩(الصناعات الكهربائية والإلكترونية
ومن ناحية البلدان الناميةR فإن التجديدات التي أدخلت على سياساتها
نحو الشركات عابرة القوميةR وفي الأشكال اAميزة لـعـمـل هـذه الـشـركـات
فيهاR وفي إجمالي سياساتها وتوجهات Aا لم تؤد إلى حصولها على درجـة
أكبر من الاستقلال النسبيR أو تقليص تبعيته الهيكلية عامةR وإ�ا أدت إلى
RيAأي زيادة اندماجها الرأسي في النظام الرأسمالي العا Rالعكس من ذلك
بل وأسست السياسات الاقتصادية لبلدان العالم الثالث في السنوات العشر
الأخيرة قاعدة أمª لواقعتها التابع في السوق الرأسمـالـيـة الـعـاAـيـة الـتـي

تخضع على نحو متزايد لنفوذ الشركات عابرة القومية.
ولا يبدو في ذلك أي غرابة مطلقا. إذ كان الهدف الأساسي من القومية
الاقتصادية ذات المحتوى السياسي المحدود لدول العالم الثالثR والي أثمرت
التطور نحو أشكال جديدة من عمل الشركات الفوقي سو زيـادة الـنـصـيـب
النسبي من عائد مليارات هذه الشركات. ولقد كـان هـدف الـتـصـنـيـع وراء
العديد من الخطوات التي اتخذتها دول العالم الثالث لدى سـعـيـهـا لإعـادة
تشكيل علاقاتها بالشركات عابرة القوميـة. عـلـى أن أسـلـوب تحـقـيـق هـذا
الهدف لم يكن من خلال السيطرة العميقة على عمليات العمل الاجتماعي
الداخلي وتنظيمه في النطاق القوميR وإ�ا اتسم هذا الأسلوب بالتـركـيـز
على توفير تلك العوامل التي تأخذها الشركات عابرة القومية في اعتبارها
عند رسم استراتيجيات توطD الصناعة على الصعيـد الـعـاAـي. وبـالـتـالـي
فقد أثمرت تلك السياسة أشكالا جديدة لعمل هذه الشركاتR ولـكـنـهـا لـم
تتحد واقع احتكار اAراكز الرأسمالية اAتقدمةR وهي ذاتها اAراكز الرئيسة
Dوالأكثر تأثيرا على حركـة تـوطـ Rللشركات عابرة القومية الأكثر ضخامة
الصناعة لحق تحديد الأدوار وتوزيعها جغرافيـاR وتـقـسـيـم الـعـمـل وتـقـو�
الوزن النسبي لكل جزء من عمليات العمل وما �كن أن يتوفر له من عائد
صاف. بل إن الأشكال الجديدة لعمل الشركات عابرة القومية كانت أنسب
كثيرا لهذه الشركات في فترة تحول وأزمة هيكلية عميقة في اAراكز الرئيسة
الأم. إذ مكنتها هذه الأشكال من الاستمرار في التوسع في عملياتها العاAية
دون أن تتحمل الجانب الأساسي من تكاليف هذا التوسعR فقد قامت الدول
النامية ذاتها بهذا الدور في أغلب اAناطقR وخاصة حيث توفـرت فـوائـض
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مالية كبيرةR إما نتيجة عائدات البترول الكبيرةR وإما نتـيـجـة الإغـراق فـي
الاستدانة من اAصارف الدولية عابرة القومية التي لم تفعل بدورها سـوى
نقل إبداعات الأموال البترولية إلى الدول التي أقدمت على عمليات تصنيع
مكثفة. وقد 7كنت الشركات عابرة القومية من التوسع في أعمالها الدولية
دون تحمل تكاليف هذا التوسع عن طريق استغلال كثيف Aزاياها ومواردها
التكنولوجية. وفي نفس الوقت فقد أدى التحول إلى الأشكال الجديدة من
عمل الشركات الدولية في البلاد النامية إلى توسع ميدان عملية التـدويـل
اAتزايد للاقتصاديات المحلية لهذه البلدان. إذ سمح هذا التـحـول بـدخـول
أعداد كبيرة من الشركات اAتوسطةR والتي تكمن مزاياها الرئيسة لا فيما
7لكه من موارد رأسماليةR أو أصول التجديد التكنولوجيR وإ�ا في إحكام
السيطرة على تنظيم العملR وبالتالي التطبيق الاقتصادي الأفضل لتكنولوجيا
منحطة نسبيا. فقد احتاجت مشروعات ومقاولات إدارة اAفتاح لهذه اAزايا
بالتحديدR وبالتالي كانت الأساس اAوضوعي لدخول �ط جديد من شركات
Rوالبرازيل Rوارد مالية كبيرة مثل كورياt والتي لا تتمتع Rالدول حديثة التصنيع

وبلدان جنوب أوروبا إلى أسواق البلاد النامية.
ومن ناحية أخرى فإن التحول نحو أشكال العمل الجديدة قد أدى فعليا
إلى توسيع وتعمـيـق انـدمـاج أعـداد كـبـيـرة.مـن الـدول الـنـامـيـة فـي الـسـوق

. فالتحول)٢٠(الرأسمالية العاAيةR والاقتصاد اAدول للشركات عابرة القومية
اAتزايد نحو الإنتاج للتصدير لا يؤدي فقط إلى التبعية العميقة على الذبذبات
السوق العاAيةR وإ�ا يعيد أساسا تعريف أهداف الإنتاج بصورة تفضي إلى
إضعاف الروابط مع الاقتصاد المحلي. «فاندماج الإنتاج اAوجه للسوق العاAية
بالاقتصاد المحلي يكاد يقتصر تقريبا على اسـتـخـدام قـوة الـعـمـل والـبـنـيـة
الأساسية. فالتكامل الخلفي يحدث فقط على نطاق ضيق جدا. فباستثناء
صناعات قليلة نجد أن الروابط الخلفية تقتصر على عرض اAـواد الخـام.
أما الروابط الأمامية.. أي اAعالجة المحلية لأجزاء ومنتجات مصنوعة في
مناطق الإنتاج الحرةR ومصانع السوق الدولية لا تحدث بسبب طبيعة التوجه

. أما التحول نحو صيغة اAكية اAـشـتـركـة)٢١(نحو السوق الدولية للإنـتـاج» 
فقد كان مناسبة Aضاعفة الروابط بD الشركات المحلية-القائمة بـالـفـعـل-
والشركات عابرة القومية. وفي بعض الأحوال أصبحت شركات كانت محلية
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وذات توجه داخلي بفضل هذه الصيغة خاضعة للإنتاج الدولـي ومـرتـبـطـة
تنظيميا بالشركات عابرة القومـيـة. وعـاده مـا تـتـخـذ هـذه الـرابـطـة صـورة
الاستيلاء من قبل الأخيرة على جزء-أقلية أو أغلبية أو مناصفة-من أسهم
الشركات المحلية القائمة. وفي الحالات الـتـي يـنـشـأ فـيـهـا مـشـروع جـديـد
مثلت اAشروعات اAشتركة الوسيلة التي يتم بها قمع البديل اAستقل لنشأة
شركات محلية }لوكة بالكامل للفئات المحلية أو الدولة. كما مثل التـوسـع
في استيراد التكنولوجيا من الشركات عـابـرة الـقـومـيـةR وخـاصـة مـن قـبـل
شركات محلية أداة ثالثة للانتقال من معايير أقرب إلى القومية إلى نظـام
إنتاج قائم على التدويل. وفي هذا الإطـار تـقـود الأشـكـال الجـديـدة لـعـمـل
الشركات عابرة القوميةR والتي رمتR عن طريقها دول العالم الثـالـثR إلـى
زيادة فرصتها في السيطرة على هذه الشركات إلى نقيض أهدافها. فالتصنيع
RدولAيصبح وسيلة لاستيعاب اقتصاديات الدول النامية في عالم الإنتاج ا
والشركات عابرة القوميةR وليس أداة لاستيعاب هذه الشركات في الاقتصاد

المحلي.
إن انعكاسات ذلك كله على احتمالات التكامل القومـي تـبـدو واضـحـة.
فبالنسبة لاستراتيجية الإنتاج الصناعي بهدف التصدير نجد أن «التبعـيـة
الهيكلية للصناعة اAوجهة للسوق العاAية تنفذ إلى كل قطاعات عملية إعادة
Rواد الخـامAالتموين بالسلع الرأسمالية وا Rالإنتاج الصناعي: هيكل الإنتاج
وقطع الغيار وتكنولوجيا اAنتجR والعمليات والإدارة والبحث والتنمية واAدخل
إلى السوق».. ويؤدي ذلك إلى قمع الهيكل البديل لـلـتـنـمـيـة اAـسـتـقـلـة عـن
السوق العاAيةR وإضعاف قاعدة القطاعات اAتبقية والقائمـة عـلـى الإنـتـاج
اAستقل ذاتيا في نفس الوقت.. فالتصنيع اAوجه للسوق العاAية هو تنميـة
Aركب صناعي تابع هيكليا.. . وجوانـب عـدم الـتـنـاسـب لـلـسـوق الـهـيـكـلـيـة

.)٢٢(الأساسية هي: النمو الإقليمي والقطاعي والاجتمـاعـي غـيـر اAـتـوازن 
ويصدق هذا الحكم على بقية الأشكال.
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الشركات عابرة القومية
والوطن العربي

تظهر الشركات عابرة القومية في الوطن العربي
Rفي الوقت الحاضر بأشكال متنوعة: بعضها تقليدي
والآخر مستحدث. والشي التقليدي الرئيس الذي
يتفق مع اAعنى الضيق للشركة عابرة القومـيـة هـو
الاستثمار الأجنبي الخاص اAباشرR وما ينشا عنه
من ملكية مستقرة لأصول ثابـتـةR ومـا يـظـهـر مـعـه
وحوله من أنشطة أخرى مثل عقود اAـقـاولات مـن
الباطن وتجارة التكنولوجيا. أما الأشكال اAستحدثة
فهي تلك التي لا ترتبط tـلـكـيـة مـبـاشـرة لأصـول

منتجة.
وتشمل هذه الأشكال عددا كبيرا من الأنشطة
Rوالــتــرخــيــصــان Rوالخـدمـات Rمـثـل عـقـود الإدارة
والاستشارات الهندسيةR والدراسات. ولكن أهم هذه
الأشكال اAستحدثة جميعـهـا هـي عـقـود مـقـاولات
تسليم اAفتاح بأ�اطها المختـلـفـة. وهـنـاك أشـكـال
وسيطة لا تعتبر استثمارا من النوع التقليدي: أي لا
تستمد أهميتها من كونها استثماراR وإ�ا من أدائها
لوظائف حيوية في مجال الإنتاج الدولي. وأهم هذه
الأشكال هي التدويل اAصرفي. أو التوسع في إنشاء

7
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اAصارف التابعة واAنتسبة (اAشتركة) لبنوك عملاقة. وكذلك هناك أشكال
يقصد بها تعزيز فرص شركات عابرة القومية في التجارة واAقاولات مثـل
فتح منافذ تجاريةR وتكوين شبكات من الوكلاء التـجـاريـD المحـلـيـD. وفـي
غالبية هذه الأشكال الأخيرة تفتح الشركة الأم مجرد مكـاتـب تـعـمـل عـلـى
التوريدR ودخول مناقصات باسم الشركة الأمR وتسجل في سجلات الحكومة
بقصد انتهـاز فـرص الـتـوريـدات واAـقـاولاتR أو الـقـيـام بـأعـمـال الـصـيـانـة
والأشراف والرقابة على النوعيةR والتعرف عـلـى طـبـيـعـة الـفـرص اAـتـاحـة

لشركاتها الأم للتوسع في الأسواق العربية.
وقد توسعت هذه الأشكال المختلفة لعمل الشركات عابرة القومـيـة فـي

 بصورة لا نظير١٩٧٤السنوات التي تلت ثورة أسعار البترول العربي في عام 
لها من قبل. ونجم عن هذا التوسع أن اكتسبت حركة تدويل الاقتصاديات
العربية قوة دفع هائلةR كان لابد من أن تؤثر بفعالية على الـوعـي اAـرتـبـط
بالقومية العربية. وفي هذا السياق مثلت الاستثمارات العربية في الخارج
علامة وأداة إضافيتD في نفـس الـوقـت لـلـمـدى الـذي ذهـبـت إلـيـه حـركـة
تدويل الاقتصاديـات الـعـربـيـة فـي الآونـة الأخـيـرة. وقـد تـبـايـنـت تـوجـهـات
الاستثمار العربي في الخارج بD شراء سندات وأسهم شركات عملاقة في
أوروبا والولايات اAتحدة والإيداع في أسواق النقد والشداة الأوروبيةR وشراء
RتـحـدةAتقدمة على رأسها الولايات اAسندات لخزانة من عدد من الدول ا
وتوسع بعض اAؤسسات المحلية العربية خاصـة فـي المجـال الـبـتـرولـيR فـي
خدمات تسويق البترول ونقله والتامD عليه في الخارج.. . الخ. على أن من
أبرز الأ�اط الاستثمار العربي توسع البنوك العربية في إنشـاء فـروع لـهـا
في الخارجR والتضامن مع اAصارف الغربية العملاقة في إنشـاء مـصـارف
قابضة ومشروعات مصرفية مشتركة. ولذلك أصبح القطاع اAصرفي العربي
أداة أساسية في عملية تدويل الاقتصاديات العربيةR وعكس بالتالـي �ـط
الوعي السائد لدى قطاع الأعمال اAدول في البلدان العربية. ففي رده على
سؤال حول ما إذا كان من الأوفق أن ينشا فرع لبنك عربي في سـنـغـافـورة
يديره مسؤولون عرب بدلا من التركيز على مسؤولD من آسـيـاR قـال أحـد
رجال اAصارف العرب الأساسيD: «إنني لا أحب هذا اAصطلح الجـمـعـي:

.)١(اAصارف العربيةR فالنقود ليس لها لون أو جنسية»
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ي الوعي باAقولات الاقتصادية التي ترتبط في نهاية الأمر بحياةّإن ترد
وقيمة عمل اAلايD من أبناء الأمة العربيةR بل وباAصير الاقتصادي للامة
العربية ذاته لدى قطاع من رجال الأعمال العرب يعكس اAدى الواسـع مـن

. على أن١٩٧٤الانغماس في عملية تدويل الاقتصاديات العربـيـة بـعـد عـام 
التغير في خصائص عملية التدويل هذه لا يقتصر على اAدى الذي ذهبت
إليهR بل ويتناول الدور العربي عامة فيهـا. ومـن الأمـور الجـوهـريـة هـنـا أن

 سمات }يزة. ومن أهم هذه السمات١٩٧٤عملية التدويل تكتسب بعد عام 
أن طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ في سياقها تختلف إلى حد بعيد
عن الفترة السابقة التي شهدت وضع أساس تبعية الاقتصاديات العربـيـة.
فالأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية فـي الـعـالـم الـعـربـي الآن
Rالدول العربية من ناحية Dتستجيب بالفعل للتحولات في موازين القوى ب
والشركات عابرة القومية من ناحية أخرىR وللمزايا النسبيـة الـعـربـيـة فـي
مجال الإنتاج اAدول في فترة اضطراب اقتصادي كبرى. ولذلك فقد 7يزت
هذه الأشكال بان موقع السيطرة اAباشرة على اAشروعات الناتجة عن عمل
الشركات عابرة القومية كان في أيد عربية. ومن هنا فإن اAسؤولية اAباشرة
أيضا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتـمـلـة Aـشـروعـات مـعـيـنـةR أو
لنمط كامل من الاستثمار تقع أيضا على أكتاف عربية. على أن الواقع أيضا
إن خضوع الأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية لقرارات وسيطرة
عربية قانونية لا ينفي أن علاقة العرب بـالـنـظـام الاقـتـصـادي الـدولـي قـد
ظلت علافة خضوع. ذلك أن القومية الاقـتـصـاديـة الجـزئـيـة الـتـي انـتـابـت
بعض الدول العربية في النصف الأول من السبعينـات قـد أثـمـرت أشـكـالا
جديدة للعلاقات والروابط مع السوق الرأسمالية العاAيةR ولكنها لم تقـدم
على تحدي هيكل النظام الدوليR وبصفة خاصة احتكار اAراكز الرأسمالية
اAتقدمةR للقدرة على توزيع الأدوار في تقسيم العمل الدولي وتحديد فرص

النمو والتنمية للأ� اAنخرطة في هذا التقسيم.
و�كن القول: إن التغيرات التي طرأت على الاقتصاديات العربية منـذ

R التي عكست الاندماج الأوسع والأعمق في السوق الـرأسـمـالـيـة١٩٧٤عام 
العاAيةR 7ثل أساسا موضوعيا للتدهور الـفـادح الـذي ألـم بـنـفـوذ الحـركـة
القومية العربية في سياسات النظام العربي. وحيث أن هذه التغيرات وهذا
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الاندماج يعودان جزئيا إلى طبيعة الروابط مع الشركات عـابـرة الـقـومـيـة.
فسوف نبدأ برصد الظواهر والسمات الأساسية لهذه الروابط في العالـم
العربي. ثم نستخلص بعد ذلك ما حملته من نتائج عـلـى عـمـلـيـة الانـدمـاج

القومي العربي في الواقع اAادي وفي الوعي العام.

أولا: خصائص عمل الشركات عابرة القومية:
تختلف خصائص عمل الشركات عابرة القومية في الوطن العربي بوضوح

:Dحقبت Dب
١R(الرسمـي أو غـيـر الـرسـمـي) الحقبة الأولى شملت فترة الاستعمار -

واستمرت بعد الاستقلال السياسي حتى أوائل السبعينـات. وقـد سـاد فـي
هذه الحقبة �ط الاستثمار اAباشرR وتركز النشاط في قطاعات الخدمات
واAرافق واAال والتجارة والاستخراج. ولكنه أخذ يضيق تدريجيا حتى مال
إلى التوطن شبه القطعي في مجال الاستخراجR وبالتحـديـد اسـتـخـراج ط
نتاج البترول وتسويقهR وذلك بعد الاستقلال مباشرة. وقد ارتبطت الشركات
عابرة القومية بقطاع البترول العربي باعتبارها شـركـات احـتـكـاريـة طـبـقـا
لعقود امتياز وذات نفوذ هائل على اقتصاديات البلدان العربية الأسـاسـيـة

اAنتجة واAصدرة للبترول.
 بلغت القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبي الخاص اAباشر١٩٦٧وفي عام 

 مليونا فقط في٢٤١٬٢بليون دولارR منها ٣٣٥٢٬٢ بلدا عربيا نحوا من ١٩في 
 % من الإجمالي. أما الباقي فقد توزع١٣٬٢نشاطات غير بترولية أي بنسبة 

على إنتاج وتكرير وتسويق ونقل البترول. وداخل هذا الجزء الأخير استأثر
% من أجمالي الاستثمارات البترولية. أمـا٥٥٬٤إنتاج البترول الخام بنسبة 

الاستثمارات غير البترولية فقد مالت للتركيز الواضح في الأنشطة الخدمية
.)٢(مثل السياحة

ولا يكشف هذا الحجم اAتواضع للاستثمار الأجنبي اAباشر عن ضخامة
نفوذ الشركات البترولية في العالم العـربـي فـي هـذه الحـقـبـة. بـل إن هـذه
الأرقام تغطي في واقع الأمر الخداع الإحصائي الذي مارسته هذه الشركات
ومنظمات الدول اAتقدمة. تتصل هذا الخداع باAبالغة في القيمة النقديـة
لأصول عينيةR وبالدعوة للاعتقاد أن الأهمية والنفوذ الحقيقي للـشـركـات
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تتناسبان مع حجم الاستثمار اAباشر نسبيا وبصورة مطلقة في الاقتـصـاد
اAضيف. ولكن هذه الأرقام تكشف صراحة عن أن اAنطقة العربية لم تكن
في أي وقت من الأوقات منطقة مفضلة بالنسبة للمتدفقـات الـرأسـمـالـيـة
الحقيقية. بل إن الاستثمارات الأجنبية حتى في مـجـال الـبـتـرول لـم 7ـثـل
سوى نسبة ضئيلة من أجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي اAباشر في الصناعة

% من متوسـط هـذا الأخـيـرR تـزيـد٣٬٥البترولية فـي الـعـالـمR ولـم تـزد عـن 
. هذا بالرغم)٣(% منه في فرع إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي ٥٬٥إلى

من أن هذه الصناعة قد قامت إلى حد بعيد على قاعدة الثروة البتـرولـيـة
العربية.

على أن هذا الحجم الضئيل من الاستثمار الأجنبي اAباشر قد برر نهب
ثروة هائلة من الوطن العربي عبر التحولات العكسية للشركات البـتـرولـيـة
عابرة القوميةR ودون تكلفة تذكر. فاتسمـت هـذه الـشـركـات بـهـيـكـل فـريـد
7تعت فيه باحتكار جميع العمليات اAتعلقة بإنتاج وتسعيـر ونـقـل الـبـتـرول
الخامR ودون أن ترغم على توطD جـزء ذي بـال مـن الأنـشـطـة الـتـحـويـلـيـة
اAصاحبة للصناعة البترولية. واستمرت سيادة هذه الشركاتR رغم اAزاحمة
اAتزايدة من جانب الشركات الصغرىR حتى بداية السبعينات. ومـع بـدايـة
العقد بادرت أو اضطرت الحكومات العربية إلى انتزاع حق وضع سيـاسـة
التسعيرR وانتهى الأمر إلى تأميم غالبية أصول هذه الشركاتR مع استمرار
بقاء العديد منها مـن خـلال عـقـود الخـدمـة والإدارة وعـقـود اAـشـاركـة فـي

اAنتج.
- أما الحقبة الثانية فقد بدأت مع الثورة في أسعار وعوائد صادرات٢

البترول العربي. والسمة الأساسية التي يكشف عنها هيكل نشاط الشركات
ذات الأعمال الدولية في الوطن العربي هو عزوفها اAستمر عن الاهتـمـام
بالوطن العربي كموطن للاستثمار اAباشر مقابل حرصها الفائق على الدخول
RـسـتـحـدثـةAفي السوق العربية من الأبواب الجديدة ومن خلال الأشكـال ا
وذلك بالرغم من أن الدول العربية التي كانت قد تبنت سياسات راديكالية
ومتشددة نحو الاستثمارات الأجنبية في الستـيـنـات قـد غـيـرت سـيـاسـتـهـا

وعمدت إلى الانفتاح على هذه الشركات من خلال قوانD سخية 7اما.
ويتطلب الأمر الحديث بإيجاز الأوجه المختلفة لنشاط الشركات عابرة
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القومية في هذه الحقبة.
أ-الاستثمار ا'باشر:

) عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبـيـة١يكشف الجدول رقـم (
) ويسمح هـذا١٩٧٩- ٧٠ بلدا عربيا طوال الفـتـرة (١٦الخاصة اAباشرة فـي 

الأفق الزمني بتغطية الانتقال من الحقبة الأولى الثانية.
ويتضح من الجدول أن السمة الأساسية لـلاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة فـي
الوطن العربي هي الانخفاض الشديد لحجمها اAطلق قبل وبعد التأميمات
البترولية. وقد اتجه نصيب الوطن العربي من أجمالي الاستثمارات الأجنبية
اAباشرة في العالم الثالث إلى التدهور. فقد ظفرت أمريكا اللاتينية بنحو
نصف الرصيدR وحافظت مع زيادة طفيفة على هـذه الـنـسـبـة طـوال عـقـد
السبعينات. على حD زاد نصيب دول شرق وجنوب آسيا من الخمس عام

 إلى الربع في نهاية العقد. وتدهور نصيب أفريقيا ودول غرب آسـيـا١٩٧١
% بالتتالي.٣% إلى الثمن و ٦(ومن بينها الدول العربية) من الخمسR و 

) فهي تركيز الاستثمارات١أما السمة الثانية التي تظهر من الجدول رقم (
الأجنبية اAباشرة في عدد محدود من البلاد العربية. فلا تكاد الـشـركـات
عابرة القومية توجه أي اهتمام للدول العربية غير اAصدرة الكبرى للبترول.

% منها في٨٣٬٩فعلى حD حازت الدول السبع اAصدرة للبترول على نسبة 
%. وحصلت أربع دول فقـط هـي٨٧٬٩ إلى ١٩٧٨ زاد نسيبهـا عـام ١٩٧١عام 

.١٩٧٨% من الإجمالي عام ٨٢٬٣ليبياR والكويتR والسعوديةR والجزائر على 
% مـن رصـيـد٤٤٬٢وهناك دولـة واحـدة فـقـط هـي الجـزائـر حـصـلـت عـلـى 

.١٩٧٨% في عام ٥٦٬٣ زادت إلى ١٩٧١الاستثمار الأجنبي عام 
أما السمة الثالثة للاستثمار الأجنبي في الوطن العري فتتعلق بتذبذبه

disinvestmentRمع الزمن. فقد شهدت الفترة كلها انسحابا لـلاسـتـثـمـارات 
). على أن اAدهش هو السرعة التي عـادت١٩٧٦- ٧٤خاصة في السنـوات (

بها إلى مستواها السابق. و�كن تفسير ذلك بعدد من الأسباب. فالشركات
تعيد تقو� الأصول اAملوكة لها عاما بعد عام }ا يرفع من قيمتها النقدية
دون زيادة حقيقية. والسبب الثاني يتمثل في تعذر تأميم كافة أصول الشركات
البترولية. وما يتم عادة فـي هـذه الحـال هـو إعـادة تـسـجـيـل هـذه الأصـول
Rأو فرع صناعي Rولكن في قطاع Rكاستثمار أجنبي في العام التالي مباشرة
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أو خدمي دون أن يتدفق فعلا رأس مال جديد. أما السبب الأكثر أهمية
فهو أن الحكومات العربية اAصدرة للبترول قد دخلت مرحلة حاولت فيهـا
توطD الحلقات الأمامية من الصناعة البترولية عن طريق استثمارات كبرى
في صناعة التكرير والبتروكيماويات. وقـد � ذلـك فـي أحـيـان كـثـيـرة عـن
طريق مشروعات مشتركة مع الشركات عابرة القوميةR }ا يؤدي إلى طفرة
في حجم الاستثمار اAباشر بعد موجة معينة من هذه اAشروعات. وهناك
سبب آخر يتعلق بطوفان الأشكال غير التقلـيـديـة لـعـمـل الـشـركـات عـابـرة

 وخاصة مقاولات تسليم اAفتاح.١٩٧٥القومية في الوطن العربي منذ عـام 
إذ عمدت أعداد هائلة من الشركات إلى افتتاح مكاتب 7ثيل لها في البلاد

 وحده في السعوديـةR وكـان١٩٧٧ شركة مشتركـة عـام ٣٥٠العربية. فافتـتـح 
. وقد أدى ذلك)٤(أغلبها بD شركات محلية صغيرة ومكاتب 7ثيل أجنبيـة

بدوره إلى إضافة كبيرة في حجم الاستثمـار الأجـنـبـي دون أن يـأخـذ ذلـك
بالضرورة شكل بناء تسهيلات إنتاج حقيقية.

أما السمة الرابعة فتظهر من عدم التـوازن الجـامـح بـD حـجـم رصـيـد
الاستثمار الأجنبي اAباشر من ناحيةR والعائد المحول مقابل هذا الاستثمار

) حجم هذه اAدفـوعـات مـقـومـا٢من ناحية أخرى. ويـصـور الجـدول رقـم (
بالدولار لإحدى عشرة دولة عربية فقط.

ويتضح من هذا الجدول التذبذب الشديد Aدفوعات عوائد الاستثمـار
الأجنبي إلى خارج الوطن العربي. ويفسر ذلك العدد من العوامل منها عدم
تسجيل هذه اAدفوعات في عدد من البلاد العربية. وكذلك موجة التأميمات
البترولية التي أملت على الشركات تسجيل تحويلاتها في باب مقابل استثمار
مباشر في بعض السنوات. وفي أبواب أخرى في سنوات أخرىR وخاصة أن
بعض هذه التحويلات قد أصبح يرتبط باتفاقيات مشاركة فـي اAـنـتـج مـن
البترول. وعلى الرغـم مـن هـذه الـتـذبـذبـات فـالحـقـيـقـة الـسـاطـعـة هـي أن
مدفوعات عائد الاستثمار الأجنبي قد حافظت على مستوى شديد الارتفاع
باAقارنة بالأصولR بل وتكاد لا تحمل أي علاقة مع حجم الأصول اAملوكة
للشركات الأجنبية. ورtا يفسر ذلك بضخامة تحويلات هذه الشركات من

السعودية بصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها الفريدة مع شركة أرامكو.
وفي واقع الأمر فإن ذات استخدام مصطلح مدفوعات مقابلR أو عائد
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استثمار أجنبي شائع في الإحصاءات اAتاحة من اAنظمات الدولية يبدو
مغالطة كبرى. فليس ثمة أي علاقة بD حجم الأصول اAملوكة لـلـشـركـات
الأجنبيةR أو تدفقات الاسـتـثـمـارات الجـديـدة كـل عـام مـن نـاحـيـةR وحـجـم
التحويلات العكسية للموارد بواسطة أهذه الشركات خارج الدول اAـنـتـجـة
للبترول من ناحية ثانية. وقد تحملت الدول البترولية عبء معظم التحويلات
العكسية إلى خارج الدول النامية أجمالا. حيث نحقق الشركات عابرة القومية
معدلا للعائد اكبر كثيرا }ا تحققه من استثماراتـهـا فـي الـدول اAـتـقـدمـة

) تدفق إلى الدول النامية نحو ربع الاستثمار١٩٨٠- ٧٨الأخرى. وفي الفترة (
الأجنبي اAباشر اAتجه إلى العالم. ولكن تحقق للشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة
نحو نصف عائداتها المحولة فعليا إلى بلادها الأم من هذه الدول النامية.
وتحققت أغلبية هذه العائدات-نحو الثلثD-للدول اAصدرة للبترولR وتحملت

)٥(الدول العربية اAصدرة للبترول الجزء الأساسي من عبء هذه اAدفوعات

أما السمة الأخيرة فتتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي اAباشر.
وللأسف فليس لدينا بيانات تسمح باAقارنة بD الدول العربية. على أن ما
يظهر واضحا هو أن هذه الاستـثـمـارات قـد تـغـيـرت جـذريـاR وتحـولـت مـن
التركيز على قطاع الاستخراج إلى التركيز على الصناعة التحويلية اAرتبطة

بالبترولR والخدمات.
ب-الأنشطة غير التقليدية:

تختلف الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة القومية من حيث طبيعتها
والدرجة التي تسمح بها لهذه الشركات بالسيطرة والاستغلال. كما تـتـنـوع
الأساليب الإدارية والاقتصادية التي تستخدمها هذه الشركات لجعل هـذه
الأنشطة جزءا متناسقا من عملياتها الدولية. والأشكال الرئيسة في العالم

العربي هي ما يلي:
- عقود الخدمات في مجالي البترول والتعدين:١

شهد الوطن العربي تجديدا حاسما في تنظيم علاقته مع الاحتكـارات
البترولية 7ثل في انتهاء عقود الامتيازات التقـلـيـديـةR وبـروز شـكـل عـقـود
الخدمة والإدارة بدلا منها. لقد تآكلت العقود الامتيـازيـن تـدريـجـيـا ثـم مـا
لبثت أن انهارت دفعة واحدة في النصف الأول من السبعينات. ولقد شملت
الشروط الامتيازية منح حق استخدام واستغلال مناطق شاسعة من الأرض
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العربية من أجل أعمال الاستكشاف والإنتاجR وذلك لفترة طويلـة جـدا مـن
الزمن وبدون مشاركة من الدولـة فـي إدارة اAـشـروع الـبـتـرولـيR وذلـك فـي
مقابل ريع وضريبة محدودة تحسب على أساس كمية اAنتج من البترول لا
من قيمته. وقد تبلورت في سياق الكفاح ضد هذه الشروط أشكال جديدة
طبقت من خلال مؤسسات البترول التابعة للدولةR وخاصة عقود الخدمات.
ووفقا لهذه العقود تقوم الشـركـة الأجـنـبـيـة بـدور اAـنـفـذ واAـقـاول Aـهـمـات
الاستكشاف والتنفيذ الفني للإنتاج وإدارة بعضR أو كل العمليات اAتـصـلـة
بهR وذلك لصالح وباسم هذه اAؤسسات الوطنية التي تسـتـمـر فـي الـتـمـتـع
tزايا اAلكية والإدارة العليا. وقد تطورت عقود الخدمات ذاتها مع الزمن.
فمن البنود الشائعة الآن وضع حدود زمنية-تقل عن عقد واحد-للاستكشاف
يسقط بعدها امتيازهR وضمانات لجدية التنفيذ تشمل وضع جدول زمـنـي
في للبحث الجيوفيزيقي والأنفاقR ونزع الامتياز تدريجيا مع عدم التوصل
لنتائج. وتحتوي هذه العقود على ميكانيزم Aكافأة الـشـركـة عـن جـهـودهـا.
ويقوم هذا اAيكانيزم في أغلب الحالات على حصول الشركة على حصة من

اAنتج تقوم هي بالتصرف فيه.
وبالرغم من أن عقود الخدمات 7ثل تقدما هائلا بالنسبة لعقود الامتياز
التقليدية في المجالD البترولي والتعديني إلا أن هناك ثغـرات عـديـدة فـي
هذا النظامR وخاصة في الدول ذات الوضع البترولي الضعيف مثل مصر.
ومن هذه الثغرات نظام الحصصR أو اAشاركة في اAنـتـج الـذي لـبـالـغ فـي
مكافأة الشركةR وعدم وجود نظام فعال للعلاوات اAدفوعة للحكومات على
الأرباح غير العادية التي تحققها هذه الشركات (وهو نظام طبقته الولايات

)R ومـيـوعـة الـشـروط اAـوضـوعـة لـضـمــان جــديــة١٩٧٨اAـتـحـدة فـي عـائــم 
الاستكشاف وسهولة التهرب منهاR وضعف 7ثيل العناصر الفنيـة المحـلـيـة
في لجان الإدارة الفنية }ا يسهل التهرب من السياسة اAوضوعةR وضعف
النظام المحاسبي المحلي الضروري لضبط التلاعبات المحاسبية للشركات.
ويتسم هذا النظام كله عادة باAبالغة الشديـدة فـي تـقـديـر الـنـفـقـاتR بـعـد
التوصل إلى مرحلة الإنتاج ومن هنا فإنه �يل إلى الإهدار الشديد Aـوارد

.)٦(المجتمع 
ولا تقتصر عقود الخدمات على مجال البترول. بل 7تد إلى استخراج
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اAعادن عموما. ومن اشهر عقود الخدمات في الـعـالـم الـعـربـي فـي مـجـال
 لاستخراجMarubendiالتعدين ذلك الذي وقعته السودان مع شركة مار وبندي 

الكروم من مرتفعات أنجانا. وتقوم الشركة tقتضى العقد بتوفير الخدمات
الفنية للشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية النتاج مستودعات الكروم الخام.

.)٧(كما تعد بدراسة إمكانية إنشاء مصنع للكروم على أساس اAلكية اAشتركة
ومع ذلك فقد عاق اAشروع من تعثر واضح نتيجة لعدم حماس الرأي العام
Rـا فـيـه الـكـفـايـةt صالـح الـوطـنـيـة الـسـودانـيـةAالسوداني لأنه لم يعكس ا
وللظروف السياسية داخل السودان في الفترة التي أعقبت توقيع هذا العقد.
و�كن القول أجمالا بان عقود الخدمة قد آتت بشروط أفـضـل كـثـيـرا
للمصالح المحلية العربية في مجالي اAلكية والسيطرة العليا على اAـشـروع
في المجال البتروليR وإمكانات التطور نحو الحلقات التصنـيـعـيـة الـقـائـمـة
على الاستخراج والتعدين. ولذلك فإن الـشـركـات الجـمـجـمـة وذات اAـركـز
الاحتكاري لاتفق من هذا النظام موقفا واحدا.فالعديد منها يرفض اAشاركة
في هذا النظام. في تطلب الأمر مفاوضات معقدة وقفت فيها الحكومـات
العربية موقفا متفاوتا من حيث التشدد والتساهل في تحديد شوط العمل.
Rونتيجة لذلك حدث نوع من إعادة تـوزيـع نـشـاطـات الـشـركـات الـبـتـرولـيـة
والحلقات الأمامية في الصناعة البترولية على البلاد العربية تبعا لـدرجـة
جذرية التجديد الذي أتت به عقود الخدمات التي تربط الدول العربية مع

الشركات البترولية عابرة القومية.
) التوزيع القائم للشركات والأنشطة التي 7ارسها٣ويصور الجدول رقم (

.١٩٨٠في مجال البترول في الوطن العربيR وذلـك عـام 
- عقود الإدارة:٢

هي عقود تتم بD مالك محلي اصلي Aشروع وشركـة أجـنـبـيـة لـتـوفـيـر
الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل اAشروع في مجال الإدارةR أو الإدارة وجوانب
أخرى. وقد تكون هذه العقود جزءا من خطة إنشاء اAشروع أو لاحقة بها.
كما قد تكون منفصلةR أو تبرم كجزء من ترتيب تعاقدي أشمل يحتوي على
أي منR أو كل من اAلكية اAشتركةR اAساعدة الفنية والترخيص والتـسـويـق
والإدارة اAالية. وعادة ما تشمل هذه العقود-في العالم العربي-توكيل اAالك
المحلي للشركة الأجنبية في حق اتخاذ القرارات في مجال الإدارة الكلية
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RـوازنـةAوا Rوالإدارة الـفـنـيـة Rوالاسـتـخـدام Rوبناء الـتـنـظـيـم Rوالتخطيط
والمحاسبةR وإدارة الإنتاج tا فيها الصيانة والرقابة على النوعية واAشتروات
والتسويق. ويتم ذلك مقابل عائد نقدي يحدد على الأجمالR أو يفصل تبعا

لكل خدمة.
ونتيجة لهذه التفويضات الواسعة في اتخاذ القرارات فإن النتائج الفعلية
تكشف عن سيطرة الشركات الأجنبية على عدد كبير من اAشـروعـات فـي
العالم العربي. وتستطيع هذه الشركات أن تحقق مزايا غير مـبـاشـرة أهـم
كثيرا من العائد اAالي اAباشرR مثل دعـم صـادراتـهـا إلـى الـدول اAـتـعـاقـدة
معهاR وتعظيم منافع احتكارها التكنولوجي.. ولذلك يتم التـرحـيـب بـعـقـود
الإدارة بحماس من قبل الشركات عابرة القوميةR ويعتبرها الكثـيـر أفـضـل

.)٨(اختيار }كن للعمل في البلاد الناميةR والبلاد العربية خاصة
ويشيع استخدام هذا الشكل للأعمال الدوليـة فـي بـلاد عـربـيـة كـثـيـرة
وخاصة بلاد الخليج العربي. كما أن هناك فروعا معينة تكثر من استخدامها.
فإلى جانب البترول والتعدين يبدو أن لهـذا الـشـكـل مـن نـشـاط الـشـركـات
عابرة القومية شعبية كبيرة في مجال السياحة والفندقية. فلا يكاد يخـلـو
بلد عربي من ترتيبات عقود إدارة في هـذا الـفـرع الأخـيـر. كـمـا أن هـنـاك
بلادا عربية قد أخذت في السنوات الأخيرة في استخدام عقود الإدارة مع
الشركات الأجنبية حتى في مجال اAرافق العامة والخدمـات اAـتـخـصـصـة
مثل الصحة التي كان الاعتقاد الشائع بصددها منذ عقد مـضـى يـربـطـهـا

.)٩(بأمس الخصائص السادية للدولة 
- الترخيصات والاستشارات الهندسية:٣

 منح حق استخدام ابتكار تكنولوجي مسجلLicensingRيعني الترخيص 
أو علامة تجارية أو غيرها من صنوف الاحتكار التكنولوجي من قبل اAالك
الأصلي لهذا الحق إلى مشتر معD في مقابل ريع نقدي محددR ويكون هذا
اAنح مقيدا بقيود معينة. ويحقق نظام الترخيـص مـزايـا هـائـلـة لـلـشـركـات
عابـرة الـقـومـيـة. ومـن هـذه اAـزايـا حـمـايـة الـنـظـام الاحـتـكـاري فـي مـجـال
التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم والتقليدR وحـمـايـة أسـواق
الصادراتR خاصة إذا كان الترخيص مرتبطا بتجميع اAنتجع مـحـلـيـا كـمـا
هي العادة في الصناعات الهندسية. كما تحقق تجارة التكنولوجـيـا عـائـدا
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ماليا كبيرا يساعد الشركة على نشر نفقات التجديـد الـتـكـنـولـوجـي. هـذا
بالإضافة إلى أن الترخيصان عادة ما تصطـحـب بـأحـد أوجـه الـنـشـاطـات
الأخرى للشركات عابرة القومية مثـل عـقـود الإدارة واتـفـاقـيـات اAـسـاعـدة

الفنيةR والرقابة على النوعيةR وأحيانا اAشروعات اAشتركة.
وينتشر اللجوء للرخيصات في الوطن العربي في كافة المجالات. ولكنها
7يل للتركيز على الصناعة التحويلية وخاصة صناعة الدواءR والصناعات
Rوالـصـنـاعـات الـهـنـدسـيـة و الـكــهــربــائــيــة Rوالـبـتـر وكـيـمـاويـة Rالـكـيـمـاويـة
والإليكترونياتR وهي جميعها صناعات تجميـعـيـة. هـذا إلـى جـانـب قـطـاع
الخدمات الحديثة وخاصة معالجة البيانات. وبالتالي فإن اللجوء إلى هذا
الأسلوب كأجراء منفصل عن بقية م نشطة الشركات عابرة القوميـة يـكـاد
يقتصر على البلاد التي تطورت فيها هذه الصناعات على أساس الجـهـود
واAلكية المحلية الكاملة للمشروعات مثل مـصـر. أمـا دول الخـلـيـج الـعـربـي
فهي لا تلجأ لاستخدام الترخيصان كأسلوب مستقلR وإ�ا كجزء من الخدمة
التكنولوجية اAرتبطة إما باAشروعات اAشتركـة وإمـا tـشـروعـات تـسـلـيـم

.)١٠(اAفتاح
ذلك أن اAشروعات اAشتركةR وخاصة حيثمـا تـرتـبـط بـعـقـود إدارة مـع
الشركات عابرة القومية 7كن هذه الشركات من الرقابة على الترخيصان
اAنقولة للمشروعات اAستخدمة بحيث تستطيع تعظيم استغلالها للاحتكار
التكنولوجي إلى أقصى حدR وبصورة أشـمـل مـن حـال الـتـرخـيـص Aـشـروع
محلي مستقل. أما في الحال الأخيرة فعادة ما تشيع القيود اAألوفـة عـلـى
استخدام البراءات والعلامات التجارية في العـقـود اAـبـرمـة مـع الـشـركـات
العربية مثلما تشيع في غيرها من دول العالم. على أن هذه القيود يكون لها
أثر أكبر في حال العالم العربي لأن الدول العربية متخلفة كثيرا في مجال
التشريع اAنظم للترخيصاتR والذي يستهدف تقليل انعكاساته السلبية على
المجال التكنولوجي المحليR والثقافة القوميةR وموازين اAدفوعاتR ومنع أو
التخفيف من القيود اAفروضة على مجال الاستخدام والتصدير والترخيص

.)١١(من الباطن 
وتستطيع الشركات عابرة القومية مد نطاق عملياتها إلى العالم العربي
من خلال استخدام شكل خاص من نقل الـتـكـنـولـوجـيـا: (أي الاسـتـشـارات
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الهندسية ودراسات الجدوى). ويختلف هذا الـشـكـل عـن الـتـرخـيـص بـأنـه
يعتمد على اAعارف التكنولوجية غير الـنـمـطـيـةR وغـيـر المجـسـدة فـي آلات
ومعداتR والتي لا ترتبط بصفة الاحتكار حيث لا تحصل الشركة في حال
هذه اAهارات على براءات اختراع أو علامات تجـاريـةR وإ�ـا تـعـتـمـد عـلـى
قدرتها على القيام بالدراسات الحقلية في بيئة معينةR وتصميـم اAـنـشـآت
Rالهندسية والتوصية بإجراءات معينة. ويعم استخدام الشركات عابرة القومية
أو اAكاتب الهندسية ذات النشاط الدولي في العالم العربي بصورة لا مثيل
لها في أي منطقة أخرى من العالم. كما أنه �كن مـلاحـظـة اتجـاه واضـح
Rلاطراد زيادة اللجوء إلى هذا الشكل من الروابط مع الشركـات الأجـنـبـيـة
ومكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية الدولية في الوقت الذي تتسع فيه
قاعدة الخبرات واAلكات الفنية والهندسية في البلاد العربية. فيلاحظ د.
انطونيوس كرم أن العراق-بعد أن كانت تسيـر فـي الاتجـاه الـصـحـيـح نـحـو
استغلال الكفاءات العلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة الـوطـنـيـة اAـتـاحـة فـي اخـتـيـار
اAشروعات وتحضير تقارير مفصلة عن جدواها الاقتصاديةR وفي نشاطات
التصميم والاستشارات اAتعلقة بهذه اAشروعات-قد انعطفت نحو التوسـع
في الاستعانة بالشركات واAكاتب الأجنـبـيـة مـن جـديـد بـعـد تـدفـق الـثـروة

.)١٢() ١٩٧٤ / ٧٣البترولية وثورة أسعار البترول في عام 
وبطبيعة الحال قد يكون اللجوء إلى الاستشارات الهندسية والدراسات
جزءا لا يتجزأ من عقود تسليم اAفتاحR إلا أن الشركات والهيئـات المحـلـيـة
التي تقوم tشروعات علية في البلاد العربية تفرط بدورها في الاستعانة
بالشركات عابرة القومية واAكاتب الاستشارية ذات النشاط الدولي. ويترتب
على ذلك زيادة أعباء موازين اAدفوعات الـعـربـيـةR واAـبـالـغـة فـي تـكـالـيـف
اAشروعات اAقامة في الوطن العربي. ويقدر محمد جارموني أنه في اAغرب

% من مجمـوع١٠بلغ الأنفاق المحلي على مجال التصميم الـهـنـدسـي نـسـبـة 
) وذلك باستثناء١٩٧٦- ١٩٧٣الاستثمارات التي 7ت في اAغرب في الفترة (

مدفوعات الاستشارات والدراسات والتصميمات اAتضمنة في عقود تسليم
.)١٣(%٧٠اAفتاح. وبلغت حصة الشركات الدولية من هذا الأنفاق نحـوا مـن 

ويقدر د. بن أشهنو أن تكاليف استيراد التكنولوجيا أجمـالا فـي الجـزائـر-
 % من إيرادات١٠خالصة من أثمان اAعدات والآلات-قد مثلت اكثر قليلا من 
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. وتتوقع الخطة الرباعية١٩٧٣صادرات السلع والخدمات في الجزائر عام 
 % تقريبا ويتجـه جـزء كـبـيـر مـن١١٤الثانية زيادة هذه اAـدفـوعـات بـنـسـبـة 

مـدفـوعـات اسـتـيـراد الـتـكـنـولـوجـيــا إلــى بــنــد الــدراســات والاســتــشــارات
.)١٤(الهندسية

وكثيرا ما تتم اAبالغة في تقدير تكلفة الدراسات والاستشارات الهندسية
الأجنبية نتيجة استخدام هذا البند مـحـاسـبـيـا لـتـغـطـيـة اAـدفـوعـات غـيـر

اAشروعة AسؤولD حكوميRD أو كأسلوب لإدارة أسعار التحويل.
- عقود تسليم ا'فتاح:٤

يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم إغراقا في اللجوء إلى هذا
الشكل من الارتباط بالشركات الدولية. و�كن القول إن عقود تسليم اAفتاح
قد مثلت الأسلوب الأساسي الذي عمدت من خلاله الدول العربية البترولية
الغنية إلى تحديث هياكلها التحتية والإنتاجية. ويقدر بعض الخبراء العرب

-٥٨أن عدد اAشروعات التي � تنفيذها فـي الـوطـن الـعـربـي فـي الـفـتـرة (
 مشروعا في ميـاديـن الـبـتـرول والـصـنـاعـة الـبـتـر٥٨٤) قد وصـل إلـى ١٩٧٦

. على أن عدد هذه اAشروعات أكبر كثيرا من الواقع. لقد أدى)١٥(وكيماوية
إفراط الدول العربية في اللجوء لهذه الصيغة للعلاقات مع الشركات الأجنبية
إلى �و نوع خاص من الشركات يتخصص في إنشاء اAشـروعـات لـصـالـح
حكومات وهيئات وشركات العالم الثالث بصفة خاصة. وهناك وجهة نظر
قوية ترى أن مشروعات تسليم اAفتاح لا تكسب الشركات التي تخصصـت
فيها سمة عبور القوميةR أو تعدد الجنسية باAعـنـى الـذي نـوقـش فـي هـذه
الدراسة. فهذه الشركات لا 7لك أو تدير هذه اAشروعات إلا وفقا لترتيب
مستقلR ويحدث ذلك كاستثناء. على أن من اAستحيل أيضا استبعاد صفة
عبور القوميةR أو تعدد الجصية 7اما من هذه اAشروعات إذا نظرنا للأمر
لا من زاوية �ط اAلكية والإدارةR وإ�ـا مـن زاويـة الـوظـيـفـة والـدور الـذي

تلعبه هذه الشركات في عملية تدويل الإنتاج.
وتفضل الشركات صيغة تسليم اAفتاح Aزاياها اAتعددة. ومن هذه اAزايا
عدم المخاطرة برأس مال كبير في ظروف عدم الاسـتـقـرار. و7ـثـل عـقـود
تسليم اAفتاح أيضا وسيلة أساسية اAتخلص من الطاقة الفـائـضـة خـاصـة
في وقت الأزمات الانكماشيةR أو حيثما يواجه فرع معD للصناعة قيودا
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كبيرة على التوسع في البلاد الأمR كما هي الحال في فرع الطاقة النووية
والصناعات اAلوثة للبيئة والخطرة على الحياة والصحة العامة. وفوق ذلك
فإن عقود تسليم اAفتاح تعتبر مدخلا جيدا للاستثمار اAباشر بدون تحمل
تكلفة حقيقيـة لـهـذا الاسـتـثـمـار. إذ يـكـفـي مـجـرد تحـويـل فـائـض الأدوات
ومستلزمات الإنتاج اAشغلة في تشييد مشروعات تسليم اAفتاحR والتي يصعب
نقلها للخارج إلى مشروع جديد تابع لهاR وذلك بفتح مكتب 7ثيل أو اعتماد

فرع كاستثمار أجنبي.
ومن هنا فإن الأساس اAوضوعي للنمـو الاسـتـثـنـائـي لـهـذا الـشـكـل مـن
أشكال النشاط الدولي للشركات الكبرى عامةR وعابرة القومية خاصة قد
7ثل في تراكم الثروة البتروليةR وكذلك التوسع الرهيب في الاقتراض من
اAصارف العملاقة عابرة القومية لدول وحكومات العالم الثالثR ومن بينها
حكومات بعض الدول العربية. ومن هذا اAنظور مثلت عقود تسليم اAفتاح
أسلوبا مربحا للغايةR وقليل التعرض لمخاطرات الاستثمار اAباشـرR ويـؤدي
في نفس الوقت الوظيفة اAتصلة بتدويل الاقتصاديات العربـيـة وإدمـاجـهـا

في السوق الرأسمالية العاAية على الصعيد الهيكلي وفي اAدى البعيد.
وتفرض الدلالة الخطيرة وبعيدة اAدى لهذا الشكل الخاص من الإدماج
الاقتصادي رصد سماته وآثاره على وجه التحـديـد. ورtـا كـانـت الخـطـوة
الأولى في هذا السبيل هي تقدير حجم نشاطات تسليم اAفتاح في الـدول

العربية.
ومن أجل التعرف على خريطة الأنشطة غير التقليدية عامةR وأنشطـة
تسليم اAفتاح بصفة خاصة للشركات الأجنبية في الوطن العربيR قام اAؤلف
tحاولة لجمع بعض اAؤشرات الدالة بالاعتماد على اAادة اAتاحة في قسم

. وقد تناولتt Middle East Economic Digest (MEEDجلة (Contractsالعقود 
)١٩٨٣- ٧٦ طوال الـسـنـوات (MEEDهذه المحاولة الـعـقـود اAـنـشـورة فـي الــ 

 قطرا عربيا.١٨وذلك بالنسبة ل 
وتفتقر هذه البيانات لصفة الحصر والشمولR كما يعيبها قدر من عدم
التجانس والاختلاط وعدم كفاية اAعلومات اAسجلة عن العقودR وتلك كثرة
مجهولة القيمة. وكذلك فـإن هـنـاك عـدم تـوازن واضـح فـي درجـة تـغـطـيـة
العقود بD البلاد العربية المختلفةR حيث أن المجلة تنشر هذه العقود شهريا
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بقدر ما يأتيها من معلومات من مصادر الشركة أو الدولة.
ومع ذلك فإن البيانات اAسجلة في هذه المجلـة 7ـثـل اAـصـدر الـوحـيـد
اAتاح الذي تنشر فيه أكبر عدد من العـقـود الـعـربـيـة مـع شـركـات أجـنـبـيـة
بصورة منتظمة وقابلة للمقارنة بD عدد كبير من الدول العـربـيـة. ولـذلـك
فإن الدراسة الإحصائية اAنظمة لها قد تعطي مؤشرات تقريبية لها دلالة
عن الاتجاه العام أكثركما هي أساس للتقدير الدقيق لعدد وقيمة العقود.

MEED) العدد الكلي للعقود اAنشورة tجلة الـ ٤ويوضح الجدول رقم (

) موزعة حسب الدول العربية وفرع النشاط. وقد حرص١٩٨٣- ٧٦للسنوات (
اAؤلف على التمييز بD العقود معروفة القيمةR وتلك غير معروفة القـيـمـة
وذلك لأغراض تقدير القيمة الكلية. ويجب أن يلاحظ الـقـار� أن عـمـلـيـة
Dخاطر التعسف والخطأ الـشـخـصـيـt التصنيف دائما ما تكون محفوفة
لأنها تعتمد في معظم الأحيان على حكم الباحـث ومـسـتـوى تـدريـبـه. وقـد
اعتمد اAؤلف في التصنيف على طبيعة الخدمة واAصب الذي تذهب إليه
الخدمة من ناحية الطرف العربي (مثلا مؤسسة بترولR وزارة أشغالR وزارة

دفاع عربية.. . الخ).
ويتضح من هذا الجدول عدد من النتائج الهامة التالية:

 دولة عربية مع شركات أجـنـبـيـة١٦- يصل عدد العقود التي أبرمـتـهـا ١
)R منـهـا١٩٨٣- ٧٦ عقدا في الـفـتـرة (١٠٢٤٨-MEEDواAنشورة فـي مـجـلـة الــ 

%. وتتوزع هذه العقود على البلاد٢٠٬٣ عقدا مجهول القيمة أي بنسبة ٢٠٨٣
العربية بصورة غير متوازنة. فأكثر الدول العربية انخراطا في التعامل مع
Rمـصـر Rلـيـبـيـا Rالـعـراق Rالإمارات Rقطر Rالشركات الأجنبية هي السعودية
الكويتR وعمان. ويصل نصيب الدول العربية الخليجية الست الأعضاء في

% من أجمالي هذه العقود. ويكشف٤٦٬٩مجلس التعاون الخليجي نحوا من 
هذا الترتيب عن عوامل متعددة منها اAيل للانخراط في السوق الرأسمالية
العاAيةR والقوة اAاليةR والنقص الواضح لتغطية العقود الأجنبية في أقطار

عربية معينة.
- كما تتوزع هذه العقود بصورة غير متساوية على القطاعات المختلفة.٢

فعلى صعيد الوطن العربي ككل �كن ترتيب القطاعات حسب نصيبها من
العقود مع شركات أجنبية كالتالي: اAرافق العامةR الصحة والتعليم والخدمات
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Rالزراعة والري Rالصناعة التحويلية R(نصوص عليها في بنود مستقلةAغير ا)
البترول والتعدينR الإسكانR النقل والتخزينR ثم السياحة والفندق. ويعكس
هذا الترتيب درجة الاهتمام النسبي بالقطاعات في السياسات الاقتصادية

)R كما يعكس طبيعة متطلبات القطاع نفـسـه.١٩٨٣- ٧٦العربية في الفتـرة (
كما تظهر فروق ثانوية بD البلاد العربية من حيث ترتيب أولوية الأنشطة
والقطاعات فيها من حيث التعامل مع الشركات الأجنبية. فالصـنـاعـة فـي
مصر تحظى بأكبر نسبة من العقود مع الشركات الأجنبية باAقارنة بغيرها
من البلاد العربية. وبطبيعة الحال. فإن عدد العـقـود اAـوقـعـة � شـركـات
أجنبية ليس مؤشرا دقيقا لدرجة انغماس الدولة العربية في الارتباط بعالم
الشركات الأجنبية وعابرة الـقـومـيـة. إذ لابـد أولا مـن أن تـقـرن ذلـك بـوزن
الدولة وقوتها الاقتصادية من ناحيةR ومن ناحية ثانيةR فإن قـيـمـة الـعـقـود
أكثر أهمية بكثير من عددها في الدلالة على درجة الانغماس. ومن ناحية
ثالثة فإن الجدول السابق لا يوضح صـفـة الخـدمـة اAـطـلـوبـة مـن الـشـركـة
الأجنبية. ويتطلب التعرف على طبيعة هذه الصفة جهدا تصنيفيا. ولذلك
قام اAؤلف بتصنيف طبيعة الخدمة التي تؤديها الشركات الأجـنـبـيـة وفـقـا

لعقودها مع الدول العربية إلى ثلاث فئاتR كالتالي:
أ-موردين:

Rجرد استيراد وجلب سـلـعt ويقصد بهذه الفئة قيام الشركة الأجنبية
أو خدمات من الخارج وتوفيرها للطرف العربي اAـتـعـاقـدR دون أن تـشـمـل

مسئوليتها ما يتعلق بالتركيب والاستخدام والتشغيل.
:Cب-مقاول

ويقصد بهذه الفئة قيام الطرف الأجنبي بتنفـيـذ أعـمـال عـلـى طـريـقـة
تسليم اAفتاح بتنويعاتها المختلفةR أي تقد� الخدمة الكاملة من اAهام اللازمة
لتأسيس وبدء تشغيل مشروع لصالح اAالك العربي المحـلـيt Rـا فـيـهـا مـن
Rتوريدات وتصميم وتركيب وتشغيل حتى مرحلة الإنتاج أو الاستخدام النهائي
بغض النظر عن القطاع الذي لصنف إليه اAشروعات اAنـشـأة وفـقـا لـهـذا

النوع من العقود.
:Cجـ-استشاري

ويستخدم هذا اAصطلح هنا للدلالة على كافة أشكال الخدمات
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التكنولوجية غير اAرخصة وغير المجسدة التي يشتريـهـا طـرف وطـنـي
من شركة أجنبية بصدد مشروع معD إنتاجي أو خدمي. ويشمل ذلك إنشاء
وصيانة محطات بحوثRودراسات لإعادة تصميم تسهيلات إنتاجية أو خدمة
قائمةR ودراسات الجدوى والأشراف على تنفيذ عمليات هندسيةR إلى جانب
عقود الإدارة بغض النظر عما إذا كانت جزءا من خطـة إنـشـاء مـشـروع أو

منفصلة عنه أو لاحقه به.
وتـشـمـل تـلـك الـفـئـة أيـضـا الخـدمـات الـتـكـنـولـوجـيـة وعـمـلـيـات اAـسـح
والاستكشاف في قطاع البترول والتعدين وذلك إذا 7ت لصـالـح مـؤسـسـة
عربية محلية وبصورة منفصلة عن الإنتاج الفعلي. بحيث لا يترتب عـلـيـهـا

التزام ثابت في صورة عقد امتياز من جانب الدولة.
) نتائج هذا التصنيف بالنسبة الجمـالـي قـيـمـة٥ويصور الجدول رقـم (

).١٩٨٣- ٧٦العقود اAبرمة بD دول عربية وشركات أجنبية للفترة (
ويظهر من هذا الجدول النتائج التالية:

- بلغت القيمة الإجمالية للعقود مع شركات أجنبية-اAـعـروفـة الـقـيـمـة١
 بليون دولار. ومن اAفهوم٣٠٠) نحوا من ١٩٨٣- ٧٦ للسنوات الثماني (?فقط

أن هذه القيمة رغم ضخامتها ليست إلا جزءا من القيمـة الـكـلـيـة لـلـعـقـود
اAوقعة فعلا مع شركات أجنبية في العالم العربي في هذه الفترة. و�كننا
لقدير القيمة الحقيقية لكل العقود اAبرمة ولـيـس فـقـط الـعـقـود اAـعـروفـة
القيمةR إما بحساب متوسطات قيمه العقد بالنسبة للدولةR وإما بالنـسـبـة
للقطاع. ووفقا لتقديرات متوسط العقد بالنسبة للدولـة تـكـون مـدفـوعـات
الدول العربية للشركات الأجنبية مقابل أعمال في كافـة الـقـطـاعـات عـلـى

 مليونـا٤٩٨٥Rمليون دولارR اAغـرب = ١٦٩٠٠وجه التقريب كالتالي: مـصـر = 
 مليوناR سوريا٥٨١١ مليوناR الأردن = ٥٩٣٥ مليوناR تونس = ٣٢٣٦٧الجزائر = 

ملـيـونـاR قـطـر١٥٢٨٣٥ مليـونـاR الـسـعـوديـة= ٥٦٨٧١ ملايـD الـعـراق = ٣٣٠٥=
 مليوناR عـمـان والـبـحـريـن =١٩٥٣٢ مليـونـاR الـكـويـت = ٢٦٣٧٨والإمـارات = 

 مليون٣٣٦٩ مليوناR ولبنان واليمنD =٣٠٦٧٢ مليوناR ليبيا والسودان =١٢٠٧٤
٣٧١٠٣٤دولار. وبذلك يكون إجمالي مدفوعـات الـدول الـعـربـيـة فـي حـدود 

مليون دولار. أما إذا حسبت اAتوسطات على أساس قيمة العقد الواحد في
 مليـون دولار لأعـمـال٢٨٠٦٤القطاعR فإن الدول الـعـربـيـة تـكـون قـد دفـعـت 
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مليونا في قطاع الصناعة التحويلية٨٣٨٥٠Rأجنبية في قطاع الزراعة والريRو 
 مليونا في النقل والتخزين١٥٣٣٢R مليونا في البترول والتعدينR و ٣٥٩٩٤٠و
 مليونا في السياحة والفندقـيـة٥٨٢٨R مليونا في اAرافق العـامـةR و١٣٦٤٦٠و
 مليونا في الصحة والتعليم والخدمات٥٥٢٤٨ مليونا في الإسكانR و٤٢٦٨٧و

الأخرى. ويكون الإجمالي اAقدر Aدفوعـات الـدول الـعـربـيـة عـن كـل عـقـود
 ملايD دولار. أي أن اAدفوعات٤٠٣٤٠٩الأعمال في كافة القطاعات نحوا من 

 في كل الدول العربية اAذكورة في كافة١٠٢٤٨الحقيقية الجمالي العقود الـ 
 Dوبذلك تكـون٤٠٣٤٠٩ مليون دولار و ٣٧١٠٣٤القطاعات تتراوح ب .Dملاي 

أكثر الدول العربية انغماسا في الأعمال الدولية للشركات عابرة القـومـيـة
 ومصر.. وتـكـون?هي على الترتيب السعوديةR الـعـراقR الجـزائـرR الـكـويـت

أكثر القطاعات انخراطا في هذه الأعمال بالنسبة لمجمـل الـدول الـعـربـيـة
 ا لصحة والتعليـم و?هي على الترتيب اAرافق العامةR الصناعة التحويليـة

الخدمات ا لأخرىR الإسكانR الزراعة والريR البـتـرول والـتـعـديـنR والـنـقـل
والتخزين. على أن هذا الترتيب الأخير لا يـكـشـف عـن الـكـثـيـر بـحـد ذاتـه
Rوطبيعـة الـقـطـاع نـفـسـه Rلتفاوت دور كل منها في الناتج المحلي الإجمالي
ومن ثم حجم الأعمال اAنفذة فيه. على أن ما يظهر ساطعا هو أن قطاعات
الخدمات العامة (اAرافق) وخدمات الصحة والتعـلـيـم والخـدمـات الأخـرى
قد أصبحت تابعة إلى حد بعيد للتكنولوجيا الإنجابية ومنغمسة بـقـوة فـي

عملية تدويل الاقتصاديات العربية.
- وبطبيعة الحال فإن هذه العقود كلها ليست من نوع تسليـم اAـفـتـاح.٢

فإلى جانب صفة اAقاول اAلازمة لهذا النوع من العقود تنـشـط الـشـركـات
ذات الأعمال الدولية أيضا في مجال التوريدR ومجال الخدمات التكنولوجية
المحددة tشروعات (7ييزا لها عن التكنولوجيا اAوجهة Aنتج أو عمـلـيـات
إنتاج �طية). ولكن قطاع اAقاولات من نوع تسليم اAفتاح يستحوذ بالفعـل
Rالشركات عابرة القومية والدولي العربية Dوقعة بAعلى جل قيمة العقود ا

% من أجمالي قيمة العقود اAوقعة مع الأقطار٦٥٬٥إذ يبلغ نصيبه نحوا من 
العربية. ويتوزع الباقي على التوريد والخدمات التكنولوجية. وبالـرغـم مـن
صغر قيمة هذه الأخيرة بالنسبة الجمالي قيمة العقودR إلا أنها كبيـرة مـن
الناحية اAطلقةR }ا يعني أن الوطن العربي قد أصبح سوقا هامة بالنسبة
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لهذا النوع من نشاطات الشركات عابرة القومية.
- و7ثل جنسية الشركات اAنفذة مؤشرا آخر بالغ الدلالة على طبيعة٣

عملية تدويل الاقتصاديات العربية من خلال الأ�اط غير التقليدية لنشاط
) توزيع العقود معروفة الهويـة بـ٦Dهذه الشركات. ويوضح الجدول رقـم (

-٧٦الدول العربية والشركات الأجنبية تبعا لجنسـيـة الـشـركـة فـي الـفـتـرة (
١٩٨٣.(

ويظهر من هذا الجدول أن أوفر الشركات نشاطا في الوطن العربي هي
الشركات البريطانيةR وتتلوها الشركات الأمريكية. إلا أن السمة الجـديـدة
التي تبرز من الجدول هي أن الشركات الآتية من دول العالم الثالث والدول
الاشتراكية قد استحوذت على نسبة مرتفعة من العقود في العالم العربي.
وتتأكد هذه الظاهرة أكثر فأكثر إذا فحصنا توزيع النشاط من حيث قيمته

 للشركات اAائةMEEDلا من حيث عدد اAشروعات. وتعطينا قائمة مجلـة 
الضخمة من حيث نصيبها في القيمة الإجمالية لعقود اAقاولات مع أطراف

 مؤشرا تقريبيا لنفـس الـظـاهـرة. فـإذا١٩٨٢في دول الشرق الأوسط لـعـام 
وزعنا هذه الشركات حسب الجنسية برزت حقيقة أن شركات بلدان العالم

 % من أجمالي قيمة العقود اAبرمة فـي ذلـك٣٦٬٧الثالث قد حصلت علـى 
% للشركات الكورية وحدها. فإذا أضـفـنـا١٩العام مع الدول العربيةR منـهـا 

.)١٦(% من الإجمالـي ٤٠٬٢شركات الدول الاشتراكية وصـلـت الـنـسـبـة إلـى 
وتؤكد هذه الظاهرة على أن غالبية عقود الإنشاءات ومقاولات تسليم اAفتاح
في الوطن العربي هي من النوع النمطي تكنولوجيا. وفي هذا النـوع يـكـون

العنصر الحاسم هو تكلفة العملR وانتظام الأداء.
وأخيرا فإن رصد الاتجاه العام لتوسع الأنشطة غير التقليدية للشركات
عابرة القومية في الوطن العربي لا يخلو أيضا من دلالات هامة. إذ تتوقف
هذه الأنشطة على قدرة الدول اAضيفة على الـتـمـويـل. وبـالـتـالـي فـإن مـن
السهل أن نتوقع أن تنمو هذه الأنشطة بالقدر الذي تتعاظم فيه احتمالات
فوائض مالية (بترولية) كبيرةR وأن تنحسر بانحسارها. ويؤكد الجدول رقم

) هذا التوقع. فقد أخذت هذه الأنشطة في التوسع التدريجي حتى بلغت٧(
 بعد التعديل الثاني الكبير لأسعار صادرات البترول العربي.١٩٨٠قمتها عام 

ثم أخذت في الانحسار بعد ذلك. ويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه الأشكال
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من نشاط الشركات عابرة القومية فـي الـوطـن الـعـربـي هـي بـالأسـاس
أشكال انتقالية إلى حد بعيدR وأن هدفهـا الأسـاسـي كـان هـو الامـتـصـاص
السريع للفوائض البترولية العربيةR وهي من ثم في طريقها إلى الاضمحلال

مع تلاشي هذه الفوائض.

ثانيا: الانعكاسات على المستقبل القومي:
:Dسألة القومية في الوطن العربي على مستويAتطرح ا

اAستوى الأول يتمثل في استكمال الاندماج الاجتماعي داخل كل قـطـر
أو دولـة عـربـيـة. وعـنـد هـذا اAـسـتـوى تـثـور قـضـايـا الـتـكـامـل والانــصــهــار
الاجتماعيD بصورة عامة: أي سهولة التفاعل والترابط الاقتصادي والثقافي
بD الفئات الاجتماعية المختلفة وتذويب الولاءات الفرعية: القبلية والدينية-
الطائفية والإقليمية لصالح الولاء القـومـي. وبـالإضـافـة إلـى هـذا الـسـيـاق
العامR تثور أيضا القضية النوعية الخاصة بالاقلـيـات الـعـرقـيـة والـثـقـافـيـة
والدينية في عدد من الأقطار العربيةR وبالتالـي الـضـرورة الحـاسـمـة لحـل
هذه القضية حلا د�وقراطيا يحفظ في نفس الوقت وحدة التراب الوطني

وترابط اAصيرR ويدفع لتعزيز الاتجاه القومي العربي العام.
أما على اAستوى الثاني فتطرح القضية القومية العربيةt Rعنى تحريك
عوامل التكامل بD المجتمعات العربية في مختلـف الأقـطـار tـا يـقـود فـي
النهاية إلى تأسيس دولة عربية موحدة على كامل الإقليم العربي. وهـنـاك
بطبيعة الحال تنوع في مداخل تحقيق الوحدة العربية. على أن الفكر العربي
قد اخذ يتحرك حثيثا في اتجاه الإجماع على عدد من اAسائل الجوهـريـة
اAتعلقة بتـحـقـيـق أتـوحـده. ومـن مـسـائـل الإجـمـاع هـذه أن يـكـون لـلـروابـط
الاقتصادية على الصعيد الهيكلي وظيفة وحدوية. وان مـهـمـة الـسـيـاسـات
الاقتصادية الوحدوية هي العمل الدؤوب على تأسيس و7كD هذه الروابط.
و�كن بالتالي أن �يز بD السياسات الاقتصادية الـوحـدويـةR وتـلـك غـيـر
العاطفة أو اAعادية لهدف الوحدة. فالأولى تعمد إلى تأسيس وتعميق الروابط
التكاملية بD الاقتصاديات العربيةR على حD أن الأخيرة تقـود إلـى مـزيـد
من الاندماج الاقتصادي في السوق الرأسمالية العاAية }ا يعمق من واقع
التفكك والتنافر بD التكوينات الاقتصادية للأقطار العربية نتيجة استيعابها
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الانفرادي وغير اAتناسق وغير اAتساوي في السوق العاAية.
ومن هنا فثمت علاقة قوية بD قضية التكامل القومي عـلـى الـصـعـيـد
القطري وعلى الصعيد القومي العام. كما أن هناك علاقة قوية بD طبيعة
التوجهات الاقتصادية للأقطار العربية وقضية التكامل وبناء الهوية القومية

اAوحدة على الصعيد القومي العام.
لقد عـمـلـت الحـكـومـات الـعـربـيـة مـنـذ الاسـتـقـلال عـلـى دفـع الـتـكـامـل
الاجتماعي على اAستوى القطري تحت قيادة الدولة القطرية. وفيما يبدو
أن الفكر الرسمي في غالبية هذه الأقطار قد انطلق من الاعتقاد بأن هناك
Rقوة الدفع نحو التكامل الاجتماعي القطري من ناجية Dعلاقة عكسية ب
وتعزيز اAرتكزات الثقافية والسياسية والاقتصادية للتكامل القومي العربي
العام من ناحية أخرى. على أن خبرة العقد اAاضي-شـذ أن تـلـقـى الـنـظـام
العربي صدمة التحويلات التي أدت إلى عقد معاهدة كامب دافيد واAعاهدة
Dصرية الإسرائيلية-قدا ثبتت أن هناك في واقع الأمر علاقة طرديـة بـAا
التكامل القطري الداخلي والتكامل القومي الـعـربـي. فـلـم تـشـهـد الأقـطـار
العربية درجة من الرواج في الحركات اAناهضة للتكامل القطري من منطلقات
طائفيةR وثقافيةR وعرقيةR وقبليةR وإقليميةR مثلما شهدت عندما انكسرت
مؤقتا اAوجة القومية العربية عامة. لم تكن مثل هذه الحركات غـائـبـة فـي
بعض الأقطار العربية قبل ذلكR ولكنها كانت في سياق تصاعد. اAد القومي
حركات محاصرة في جيوب محدودةR ولم تكن قد مست المجتمعات العربية

ككل بعدوى الروح الانسحابية والانعزالية والانفصالية.
وليس من الحكمة-على كل حال-أن نعزو الاتجاه اAـزدوج نـحـو الـتـفـتـت
الاجتماعي القطري والانكسار في الحركة القومية العربية إلى عامل واحد
مهما كان شأنه وسطوته على تحريك الأحداث. غير أن من اAمكن التأكيد
على أن لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات العربية منذ
منتصف السبعينات على الأقل دورا بارزا في سرعة دفع الاتجاه نحو التفتت.
فمنذ منتصف السبعينات اجتمعت الظروف والسياسات الرسمية على
الانتقال بالنظام العربي ككل إلى توجهات استراتيجية يتمثل جوهرها فـي
هدف تحقيق اندماج أقوى مع السوق الرأسمالية العاAية. وهنـاك قـواسـم
عديدة مشتركة في السياسات الاقتصادية التي ترجمت هـذا الـتـوجـه فـي
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مختلف الأقطار العربية. ومن هذه القواسم الحرص الـعـام عـلـى اجـتـذاب
وتشجيع الاستثمارات الأجنبيةR ونقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عابرة
القومية إلى الأقطار العربية. لقد كان هذا جزءا من اAوقف التقليدي لأكثر
دول الخليج العربي التي راهنت على سياسات ليبرالية شديدة السخاء في
مجال التجارة الخارجية والاستثمارR الأجنبي. ولم تغير اAواجهة القصيرة
مع الشركات البترولية في النصف الأول من السبعيـنـات مـن هـذا الـتـوجـه
العام إلا في نطاق محدود يرتبط أساسا بشروط 7لك الشركات الأجنبية
للثروة الربيعية. على أن تراكم الفوائض البترولية وما أدت إليه من تـوسـع
مذهل في الواردات السلعية والتكنولوجية قـد أعـطـت سـيـاسـات الانـفـتـاح
التقليدية على السوق الرأسمالية العاAية أبعادا كيفية جديدة. وكذلك كان
التوجه العام بالنسبة لعدد من الأقطار العربية قليلة السكان وفقيرة اAوارد
مثل الأردن ولبنان واليمن يتسم بدرجة كبيرة من الانفتاح على السوق العاAية.
إلا أن الافتقار إلى التمويل اللازم لتغطية متطلبات هذا الانفتاح مـع عـدم
حماس الشركات عابرة القومية للاستثمار اAوسع في هذه البلاد قد حصر
مظاهر الانفتاح في الحدود التي تعينها مستويات اAساعدة اAالية العربية
والاقتراض الخارجي. وهناك فئة ثالثة من الأقطار الـعـربـيـة الـتـي اتـبـعـت
تقليديا سياسات الانفتاح على الخارج مع وجود قاعدة اقتصاديـة داخـلـيـة
أكثر تنوعا وأوفر في عرض العملR مثل تونس واAغرب والسودانR ولم تغير
هذه الأقطار من واقع توجهاتها الخارجية العامة. على أن الفقـر الـنـسـبـي
لهذه البلاد قد ساهم في ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع محلـي تـقـوم
على السوق الداخلية من خلال إحلال الواردات. ومن هـذا كـلـه يـتـضـح أد
انتقال النظام العربي نحو الاندماج اAقصود والأقوى مع السوق الرأسمالية
العاAية كان رهنا على التحولات التي حدثت في مجموعة من الدول العربية
الأكثر ثقلا من النواحي السكانية والسياسية والعسكـريـة والـصـنـاعـيـة أي
مصر وسوريا والجزائر والعراقR واكتسبت هـذه الـتـحـولات طـابـعـا درامـيـا

خاصة في مصر.
ولم تكن هذه المجموعة الأخيرة من الأقطار العربـيـة قـد حـرمـت يـومـا
الاستثمارات الأجنبية إلا في بعض القطاعات السادية. على أن اAناخ العام
الذي صاحب التجارب الراديكالية القومية في هذه البلاد في عقد الستينات
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قد أدى إلى جفاء واضح بD حكومات هذه الأقطار والشركات عابرة القومية.

فكاد نشاط هذه الشركات ينحصر في قطاع الاستخراج الصغير نـسـبـيـا.
على أنه منذ منتصف السبعينات كانـت تحـولات بـارزة فـي مـوازيـن الـقـوى
الاجتماعية والسياسية الداخلية قد أخذت 7يل بهذه الأقطار نحو تغيـيـر
Rحاسم للتوجهات العامة للسياسات الاقتصادية نحو الليبرالية في الداخل
Dوفي التفاعلات الاقتصادية الخارجية. وفي سياق هذا التغير صدرت قوان

R١٩٧٤وسوريا عـام ١٩٧٤و١٩٧٣سخية للاستثمار الأجنبي فـي مـصـر عـامـي 
والعراق من خلال قانون الاستثمارات الصناعية. وجاءت العلامة الـكـبـرى

 هذا١٩٨٥للتحول من الجزائر حيث قننت تعـديـلات اAـيـثـاق الـوطـنـي عـام 
.)١٧(التوجه الليبرالي الجديد 

إن رصد هذا التوجه العام للأقطار العربية وللنظام العربي ككـل يـبـرز
الاستنتاج العام بأن الاتجاه نحو الاندماج القطري في السوق الرأسمـالـيـة
العاAية �ثل خصماR بل وسلبا Aضمون التوجه الاقتصادي الوحدويR وبالتالي
فهو يضعف أيضا من إمكانات التكامل الاجتماعي على الصعيد الـقـطـري
ذاتـه. غـيـر أن صـحـة هـذا الاسـتـنـتـاج الـعـام لا تـغـنـى عـن تـأمـل تـفـاصـيـل
وميكانيزمات العلاقة بD التوجهات الليبرالية الاقتصاديةR من ناحيةR وقضية
DستويAا Dالتكامل القطري والقومي من ناحية أخرى. فهناك 7ايز نسبي ب
القطري والقوميR وبD الظروف النوعية للمناطق المختلفة من الوطن العربي.
ولا تنجم هذه الآثار واAيكانيزمات فقط عن توجهات السياسة الاقتصادية
Rفي الأقطار العربية ومداخل الشركات عابرة القومية نـحـو هـذه الأقـطـار
وإ�ا تنجم عن الخصائص النوعية للرابطـة بـD الأقـطـار والـشـركـات: أي

خصائص عملية التدويل الانفرادي غير اAتناسق للاقتصاديات العربية.
ففي المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية التي انعطـفـت حـديـثـا إلـى
الاندماج اAقصود بالسوق الرأسمالية العاAية احتوت التوجهات والسياسات
الاقتصادية على تناقضات هامة حددت النتائج العينية لهذه الـسـيـاسـات.
فالفشل في حل الصراع العربي-الإسرائيلي حلا عادلا قد عمق من ظروف
عدم الاستقرار السياسي في اAنطقة العربيةR وبالتالي ضاعف من تقديـر
الشركات عابرة القومية لمخاطر الاستثمار اAباشر في بلاد مثل مصر وسوريا
والعراق. بل إن السياسة القائمة على الانسحاب من الصراع اAصيري ضد
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العسكرية الإسرائيلية والتحول نحو الولاء للـغـرب الـذي يـرعـى ويـحـتـضـن
عملا وقولا اAشروع التوسعي الصهيوني لم تكن كافية لإزالة المخاوف اAتعلقة
بالاستقرار السياسي في بلاد عربية معينـة. عـلـى أن هـنـاك أسـبـابـا أكـثـر
عمومية لفشل السياسة الاقتصادية في استقطاب استـثـمـارات الـشـركـات
عابرة القوميةR ودفعها نحو اAساهمة الجدية في تصنيع هذه البلاد. فالاتجاه
نحو الليبرالية في التعامل مع الشركات عابرة القومية قد ترافق أيضا مع
سياسات أشد ليبرالية في مجال التجارة الخارجية وواردات التكنولوجيا.
وقد أزالت هذه السياسة أحد الأسباب الجوهرية لحرص الشركات عابرة
القومية على الاستثمار اAباشر ني البلاد النامية: (أي حرصها على المحافظة
على أسواق التصديعR وذلك بتخطي الحواجز الجمركية وغير الجـمـركـيـة
بإنشاء مشروعات إنتاجية في السوق المحلية. ونتيجة لهذه العوامل لم تثمر
توجهات الاندماج في السوق الرأسمالية العاAية كثيرا في تغيير موقع هذه
الفئة من الأقطار العربية من تقسيم العمل الدولي. وبصورة أكثر تحديد ا
فإن هذه الأقطار تكاد تكون مستبعدة 7اما من خريطة العـمـلـيـة الـعـاAـيـة
لإعادة تقسيم العمل الدولي بنقل الصناعات التقليدية إلى دول نامية معينة.
لقد �ت الصناعة التحويلية في هـذه الأقـطـار فـي الخـمـسـة عـشـر عـامـا
اAنصرمة من الناحية اAطلقةR على أن هذا النمو لم يكن بأي حال من القوة
ما يجعله مشابها لثورة صناعية tا تؤدي إليه من اتجاه الاندماج الاجتماعي
الداخلي الأقوى. ومع ذلك فهناك تباينات هامة بD هذه الأقطار. إذ توقفت
عملية التصنيع التي شاركت فيها الشركات عابرة القومية مـن خـلال نـقـل
التكنولوجيا ومشروعات تسليم اAفتاح-دون الاستثمار اAباشر-على القدرات
اAالية للدولة ومستوى تطور الخصائص التنظيمية في الرأسمالية المحلية.
ومن هنا حققت الجزائر وسوريـا نـتـائـج أفـضـل مـن مـصـر عـلـى الـصـعـيـد
الصناعيR الأولى بفضل الإمكانات اAاليةR والثانية بفضل الـتـطـور الأرقـى
للخصائص الصناعية للمنظمD. على انه في الحالD لم يكن تطور الصناعة

بالغ التأثير لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية.
على أن التوجهات الليبرالية الاقتصادية في الداخل والخارج قد أسفرت
عن نتائج سلبية خطيرة. فالتوسع الرهيب في الواردات قد أثر سلبا علـى
موازين اAدفوعاتR ولم يكن بالإمكان 7ويل فجوة الواردات إلا عبرا لاقتراض
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الخارجي }ا أدى إلى الإغراق في اAدينة(اAديونية). كما أن الانغماس في
عمليات تسليم اAفتاح قد حرم هذه الأقطار من مجال رئيس لتـوسـع رأس
اAال المحلي في الصناعةR وعمل على نزع الطابع القومي لقطاع رأسمالية
الدولة. ودفع ذلك في اتجاه بناء تحالف اجتماعي يرتبط بـالانـدمـاج فـوق
القومي في قطاع الأعمال اAدولةR ولا يعطف على الإطلاق على الأغراض
القومية التي رفعتها التجارب القومية الراديكالية السابقة إلى مقام الأولوية
في الاستراتيجية القومية. وتصاحبت هذه التطورات مع تعاظم أزمة الدولة
اAالية-ففي الوقت الذي توسعت فيه الدولة في منح الامتيازات للـشـركـات
الأجنبية والرأسمالية المحلية على السواء لم يكن من السهل سياسيا القيام
بتصفية مؤسسات الرفاهية التي أسستها التجارب الـقـومـيـة الـراديـكـالـيـة
السابقة على الانفتاحية الخارجي والداخليR وبالتالي ظلت أعباؤها اAالية
تثقل كاهل الدولة. وبالتالي جاء النمو الاقتصادي اAمول بالقروض واAعونات
مصحوبا بتضخم بنائي أدى إلى تدهور مستمر في مستوى الخدمات العامة
الأساسية. وللقدرات الوظيفية للدولة بصورة عامةR على أن النتائج الأكثر
تحديدا لهذا النمط من التطور قد نشأت أساسا عن اAنـاخ الـعـام اAـرافـق
للتحولات النظامية. فالاتجاه نحو الانفتاح الليبرالي داخليـا وخـارجـيـا قـد
أدى إلى فك نظام التعبئة القوميةR }ا أفضى بدوره إلى تدهور القـدرات
الأيديولوجية والاستيعابية للدولة. وكذلك أدت سياسات الانفتاح إلى تطور
سريع لدرجة عدم اAساواة }ا أشاع الأيديولوجية الفردية. وتصاحب ذلك
كله مع وهن السيطرة القومية على قاعدة التراكم واتجاهاتهR وعلى التنظيم
الاجتماعي للعملR بل وتشتته وتسربه ماديا من خلال الهجرة. ومن ذلك كله
RDنلمح الاتجاه العام في هذه الأقطار نحو انحسار الإجماع والتكامل القومي

وتفتت القوى الاجتماعية والسياسية المحلية.
أما في مجموعة البلدان العربية الغنية في الخليج العربيR فإن النتائج
اAرتبطة بالتكامل الاجتماعي القطري قد نشأت عن ثلاثة ملامح جوهرية
لنوعية الانفتاح الاقتصادي على الخارجR وهي. التوسع الكـبـيـر فـي قـطـاع
اAرافقR والتوسع في الصناعة التحويلية الحديثة من خلال �ط صنـاعـي

محددR وسياسات العمل والهجرة.
ولـيـس هـنـاك جـديـد فـي الـتـأكـيـد عـلـى أن مـجـمـل أسـس الـسـيـاسـات
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الاقتصادية في هذه الدول خلال فـتـرة الازدهـار الـبـتـرولـي �ـثـل �ـوذجـا
فريدا في التبديد بD الخسارة الفـادحـة «لـتـوطـD» الـفـوائـض اAـالـيـة فـي
البلاد الرأسمالية اAتقدمةR والإسراف في مشروعات استـثـمـار داخـلـي لا

 Dعلى أن الانعكاسات)١٨(تقوم على تقديرين اقتصادي واجتماعي سليم .
اAباشرة وغير اAباشرة لهذا التوجه العام للسياسة الاقتصادية على التكامل
الاجتماعي الداخلي لإنزال غير مؤكدة وتحتاج لدراسات معمقة. فقد كان
من اAمكن أن يفضي تأسيس هيكل أساسي متكامل في هذه الأقطـار إلـى
قوة دفع هائلة للتكامل القومي نتيجة Aا ينطوي عليه هذا الهيكل من تسهيل
لانتقال الأشخاص والأفكارR و7تD الروابط الاقتصادية بD اAناطقR ووضع
أسس نشأة سوق داخلية تربط وتدخل التكامل إلى عمليات العمل الاجتماعي
اAتفرقة. إلا أنه في الاتجاه اAقابل فإن مجرد إنشاء نظام متكامل للمرافق
والبنية الأساسية لا يقود بالضرورة إلى خلق قاعدة إنتاج متنوعة لها إمكاناتها
الداخلية للنمو اAستقل عن النشاط التصديري الأول. فالقاعدة الإنتاجية
�كنها أن تؤسس نظاما للمرافقR ولكن نظام اAرافق بـحـد ذاتـه لا �ـكـنـه
تأسيس قاعدة إنتاجية من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الاتصال وسهـولـة
التفاعل بحد ذاتهما لا يتضمنان احتمالات تكاملية. إذ يحدد مضمون هذا
الاتصال: أي خصائص النشاط الذي يتم في سياقه ونوعية اAبادلات التي
تتحقق من خلاله مدى عملية التكامل الناشئة عنه وطبيعـتـهـا. والحـال أن
التوسع في البنية الأساسية قد � 7ويله عن طريق الثروة النفطية لا مـن
فائض الإنتاج القومي اAادي. و� تأسيسه عن طريق أعمال مقاولات قامت
بها شركات أجنبيةR واستأجرت من أجلها قوة عمل مهاجرة لا تأمل في حق
التوطن. وتركزت أعـمـال الخـدمـة الأسـاسـيـة فـي قـلـة مـن اAـدن الحـديـثـة
الضخمةR والتي تقوم أساسا أعلى قاعدة إنـتـاجـيـةR وإ�ـا عـلـى نـشـاطـات

خدمة مرهونة بالقوة اAالية للدولة.
أي أن الهيكل الأساسي قد � تشييده بأموال تدفقت من خارج دولاب
الإنتاج اAستند على قوة عمل محليـةR ووظـف لـتـعـضـيـد الإنـتـاج الـبـتـرولـي
للتصدير والخدمات الخاصة والعامة.. وكانت عملية الإنشاء هذه تحتـمـل
تضمينها بإمكانات تكاملية ضخمة. ولكن هذه الفرصة أفلتت نتيجة الإغراق
في الاستعانة بالشركات الأجنبيةR حتى تلك التي لا تتطلب معارف تكنولوجية



226

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

MEEDمعقدة. ففي دراسة للمؤلف عن اAناقصات العربية اAنشورة tجلة ال ـ

 ظهر أن أعمال التشييد البسيطة والنـمـطـيـة والـتـي يـتـوافـر١٩٨٣عن عـام 
% من أجمالي مناقصات٧٩لإنجازها بدائل محلية أو عربية أخرى 7ثل نسبة 

. ولا شك في م ن ذلك النمط لم يجهض فقط احتمالات)١٩(اAقاولات اAتكاملة
التكامل اAتضمنة في التوسع في التنظيم الإنتاجي-الاجتماعي للعـمـل فـي
مشروعات الهيكل الأساسي فقطR وإ�ا يقوض أيضا الترجمة والـتـطـويـر
اAادي للثقافة القوميةR التي كان ينبغي أن تطبع بطابعها الهيكل الأساسي.
بل إن الإنسان العربي يفـاجـأ بـوجـود عـدد غـيـر هـD مـن اAـنـاقـصـات فـي
السعوديةR وبلدان الخليج العربي مفتوحة أمام الـشـركـات الأجـنـبـيـة لـبـنـاء
وتجهيز مساجد. وقد عرضنـا مـن قـبـل مـدى انـخـراط أنـشـطـة اAـقـاولات
والخدمات في مجال الصحة والتعليم في هذه البلاد في النشاط الـدولـي

للشركات عابرة القومية.
و�ثل الاتجاه نحو �و الصناعة التحويلية بدعم من الـشـركـات عـابـرة
القومية البعد الثاني البارز للسياسات الاقتصادية في دول الخليج العربية

الغنية.
إن اAضمون الأساسي لعمليات التصنيع التحويلي في الأقطار الخليجية
الغنية يتمثل في انتظامها حول التوجه التصديـري وقـد تـكـون مـشـروعـات
الصناعة التحويلية ذات التوجه التصديري قائمة على مواد خام رخـيـصـة
متوافرة عليا مثل صناعة البتروكيماوياتR أو مقطوعة الصلة بعرض الخامات
المحلية (مثل مجمعات الحديد والصلب في السعودية)R ومع ذلك فهي تشترك

جميعها في سمات أساسية وهي:
أ-جعل هذه البلاد في حاجة شديدة لأسواق التـصـديـر الأسـاسـيـة فـي

البلاد الرأسمالية اAتقدمة.
ب-وقد صممت هذه اAشروعات الصناعية اAتخصصة للتصدير بصورة

تعمل على خلق فائض من اAنتجات اAصنعة.
جـ-ويجعل اAستوى التكنولوجي شديـد الحـداثـة لـهـذه اAـشـروعـات مـن
المحتم أن تظل على علاقة وثيقة بالشركات عابرة القومية في مجال الإدارة

والعمليات الفنية والتكنولوجية.
د-وتؤدي بذلك إلى امتصاص جزء ضخم من اAوارد والفوائض اAـالـيـة
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Rالعربية لصالح هذه الشركات }ا �كنها من 7ويل التجديد التكنولوجي
خاصة في مجال مصادر الطاقة الجديدة.

هـ-ولأن معظم هذه اAشروعات }لوكة للدولة فإن تقلب أسواق التصدير
والارتفاع النسبي للتكاليف يجعل تبعية الخسائر التي قد تنجم عنـهـا تـقـع
على عاتق الدولة التي تجد بالتالي صعوبة أكبر في ترشيد الإنتاج البترولي

.)٢٠(لصالح الأجيال اAقبلة
ومع ذلك فـقـد يـكـون مـن الأنـسـب أن �ـيـز مـن زاويـة الانـعـكـاس عـلـى
احتمالات التكامل الداخلي في اAدى البعيد بD الصناعة التحويلية القائمة
على البترولR وغيرها من الصناعات. ففي معظم البلاد العـربـيـة اAـنـتـجـة
للبترول يبرز اتجاه واضح نحو استكمال حلقات الـصـنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـن
خلال العمليات الأماميةR وخاصة صناعة التكريرR والصناعات الكيمـاويـة
والبتروكيماوية. وقد كان على الحكومات أن تحدد سياساتها نحو الشركات
عابرة القومية في هذا الفرعR وهي أيضا م كبر الاحتكارات في مجال إنتاج
وتسويق البترول الخام. وهناك من �يز بD اتجاه بعض الحكـومـات الـتـي
تفضل السيطرة على هذه العمليات الصناعية سيـطـرة قـطـعـيـة مـن حـيـث
اAلكية وإلى حد أقل الإدارة. }ثلة بالكويتR وبD الحكومات الأخرى التي
تفضل توطD هذه العمليات الصناعية بالارتباط مع الشركات عابرة القومية
من خلال صيغة اAشروعات اAشتـركـةR }ـثـلـة بـالـسـعـوديـة. واAـنـطـق وراء
الاختيار الأخير لا يتعلق أساسا بكفاءة الإدارةR أو التعقد التكنولوجي لأسلوب
الإنتاج وعملياتهR وإ�ا بضمان الدخول اAنظم لأسواق الدول الرأسمـالـيـة

. على أن الاختيارات الاستراتيجية الخاصة بهذه الـصـنـاعـات)٢١(اAتقدمـة
تبدو أكثر تعقيدا. فهناك بلاد عربية تعمد إلى بيع الخام بالكاملR وهناك
استراتيجية ثانية تقوم على إعادة الاندماج في الصناعة البترولية العاAية
tنافسة الشركات عابـرة الـقـومـيـة حـتـى فـي بـلادهـا الأم. وكـذلـك هـنـاك
استراتيجية ثالثة تقوم على التكامل الأمامي اAتحالف مع الشركات البترولية
عابرة القومية داخل السوق المحلية من خلال اAشروعات اAشتركة. وهناك
استراتيجية رابعة تقوم على إعادة الاندماج اAتحالف الدولي بفتح الأبواب
دون قيد أمام الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج على أساس الاندماج

.)٢٢(في العمليات الأمامية بغض النظر عن الاختيار التوطD لهذه العمليات



228

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وكافة هذه الاستراتيجيات ترى في �و الصنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـنـاسـبـة
للاندماج في السوق العاAيةR ولا تخلق أي أساس للاندماج الصناعي الكلي
على الصعيد القطري أو القومي. وينحصر الاختلاف بينها في واقع الأمر
في اAداخل نحو توزيع اAكسب والخسارة وفرض السيطرة اAباشرة. وبذلك
لم تتأمل غالبية الدول العربية اAنتجة للبترول إلا بصورة عارضة إمكانات
التصنيع اAستقل واAتكامل داخليا للبترول كمادة خام. ولكن عـلـى حـD أن
صناعات التصدير البترولية لا توفر أساسا ماديا للتكامل المحلي أو القومي
Rنتيجة تشابهها وتنافسها وصعوبة تصريف فوائدها في نطاق السوق العربية
فإن الصناعة التحويلية في الفروع الثقيلة �كن إدماجها في سياق عملية

إعادة تقسيم عربي للعمل.
أما البعد الثالث للسياسات الاقتصادية في الخليج ذات الصلة اAباشرة
بقضية التكامل القومي على الصعيدين القطري والقومي فيتمثل في الهجرة
اAوسعة للعمل إلى أقطار الخليج. ويحدد د. نادر فرجاني السمـات الأربـع
التالية لواقع هجرة العمالة في الأقطار الخليجيـة: الاعـتـمـاد الـبـالـغ عـلـى
العمالة الوافدةR وعدم. تطور القوى البشرية اAواطـنـة tـا يـكـفـي لـتـقـلـيـل
الاعتماد على العمالة الوافدةR إن نسبة كبيرة ومتزايدة-من قوة العمل الوافدة
هي من الأجانب-أساسا آسيويون من شبه القـارة الـهـنـديـة-ووجـود أوضـاع
اجتماعية-اقتصادية معينة تحكم العلاقة بD اAواطنD والوافـديـن وتـفـرق
بينهم في نواح كثيرة.. . }ا يؤدي إلى أن تعيش هذه المجتمعات منقسمـة
داخليا بدون إمكانية للاندماجR أو حتى التفاعل الصحي بD الفئات المختلفة

.)٢٣(اAكونة لها
لقد كان من اAمكن أن 7ثل فرصة الهجرة للعمل في الأقطار العربـيـة
-Dالاجتماعي DستويAخاصة في الخليج فرصة فريدة للاندماج على ا Rالغنية
القطري والقومي. على أن الشرط الرئيس لذلك كان يتمثل في وجود خط
استراتيجي لبناء الأمة والمجتمع. ويفرض هذا الخط متطلبات تختلف جذريا
عن واقع هجرة العمالة في منطقة الخليج. ومن هذه اAتطلبات العمل على
Dتعويض النقص في القوى البشرية بهذه الأقطار من حلال استقطاب عامل
يتميزون بالتجانس الثقافي مع المجتمع المحليR والعمـل عـلـى اسـتـقـرارهـم
Dواطنة من أجل خلق مناخ يتسم بالتفاعلAوتوطينهم }ا يعني منحهم حقوق ا
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الثقافي والاقتصادي الاندماجي والبنـائـي. وعـلـى الـنـقـيـض مـن ذلـك أتـت
السمات الأساسية للهجرة متناسبة مع مجمل أسس السياسة الاقتصادية
التي استهدفت الإفادة من الفوائض البتروليـة لـتـحـقـيـق انـدمـاج أقـوى مـع
السوق الرأسمالية العاAيةR وتأسيس هيكل أساسي بدون قـاعـدة إنـتـاجـيـة
قوية يكرس أسلوب حياة ريعي عام. ومن هنا نظر إلى قوة العمل اAستجلبة
Rركز وواسع النطاقAقاولات اAعلى أنها استجابة لحاجة مؤقتة تخدم نشاط ا
والذي نفذته بصورة أساسية شركات أجنبيةR وساهمت هذه الشركات بدورها
في مضاعفة التنافر الاجتماعي للقوى البشرية العاملة tا استقدمته من
عمالة غير عربيةR وبتكريس الطابع اAؤقت والعارض لأنشـطـة الاسـتـثـمـار
والإنتاج. ويظل ذلك هو جوهر الأنشطة غير التقـلـيـديـة لـلـشـركـات عـابـرة
القوميةR وخاصة أنشطة اAقاولات من �ط تسليم اAفتاح. ولا تقل النتائج
السلبية عن احتمالات الاندماج والتكامل على اAستوى القومي-للتوجه نحو
الاندماج في السوق الرأسمالية العاAية-خطورة عنها على التكامل الاجتماعي

على اAستوى القطري.
لقد تناول الفكر العربي النتائج اAباشرة لتركيـز الـثـروة الـبـتـرولـيـة فـي
الأقطار العربية الخليجية التي اتسمت سياساتها بعدم العطف على الغرض
القومي العربي في الوحدة. فاستنتج د. علي الدين هلال ود. جميل مطـر
أن نظاما سياسيا عربيا جديدا قد نشأ تتحول فيه موازين القوى لصـالـح

. وبالـتـالـي)٢٤(الأقطار والحكـومـات غـيـر الـعـاطـفـة عـلـى الـهـدف الـقـومـي 
فإن«هدف الوحدة اAؤسسية العربية قد دفع إلى الحواري الخلفية للسياسة

. وركز فؤاد عجمي على اAضمون السياسي)٢٥(العربية في اAستقبل اAباشر»
للتحولR واعتبر أن التغيرات إلى نشأت عن اAساومة السياسية بD الأقطار
الأكثر راديكالية وقومية من حيث التوجه والأقطارR وتلك المحافظة فذ عام

 قد انتهت إلى اضمحلال النظام العربي القائم على الهدف الـقـومـي١٩٦٧
. وبالتوازي مع)٢٦(لصالح نظام إقليمي تقليدي يخلو 7اما من هذا الهدف 

ظهور نظام إقليمي عربي جديد على قاعدة بترولية. يطرح بعض. اAفكرين
العرب فكرة بروز نظام اجتماعي عربي جديد يقوم على قاعدة من الترابط
اAتبادل اAتمثل في تدفق الأموال العربية بD مجموعات الأقطار الـعـربـيـة
في اتجاه وتدفق العمالة العربية في الاتجاه العكسي. أي أن الانعـكـاسـات
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الاجتماعية للثروة البترولية تبدو هنا كنوع من اAزيج من النتائج الإيجابية
والسلبية على التكامل العربي. وبتعبير الدكتور سعد الدين إبراهيم فإن «..
العالم العربي يترابط في الوقت الحاضر على السعير الاجتماعي-الاقتصادي
بدرجة من الوثوق لـم يـشـهـدهـا فـي أي وقـت فـي تـاريـخـه الحـديـث.. . إن
اAراقبD قد يتناظرون حول ما هو سلبي وما هو إيجابي في هذه التفاعلات
اAكثفة داخل النظام العربي الجديدR ولكنهم لا ينكرون لا واقع هذه التفاعلات

.)٢٧(ولا مداها»
أما على الصعيد الاقتصاديR فإن أغلـب الـدراسـات الجـادة 7ـيـل إلـى
الحديث عن النتائج اAزدوجة: السلبية والإيجابية للتفاعلات الـعـربـيـة فـي
سياق الثروة البترولية على الوحدة العربةR ولكنها تجنح أكثر إلى التـركـيـز
على الانعكاسات السلبية لإدارة الثروة البترولية على هدف الوحدةR والوحدة

.)٢٨(الاقتصادية 
Rعلى أن هذه الآثار كلها ترتكز علـى واقـع الـثـروة الـبـتـرولـيـة الـعـارضـة
والتي أخذت فعلا في الاضمحلال مع الهبوط اAتواصـل لـلـقـوة الـشـرائـيـة

 للهبوط الذريع في سعره منذ عام١٩٨٠لصادرات البترول العربي منذ عام 
. tكن البرهنة على١٩٨٥ وخاصة بعد الانهيار في هذا السعر في عام ١٩٨٢

أن النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نـشـأت عـن الـظـروف
) سوف تتغير كثيرا١٩٨٤R- ٧٤الاستثنائية للثروة البترولية العربية في الفترة (

كما أنها �كن أن يفرز ويفك مزيجها اAعقد مع التدهور طويل اAدى لهذه
الثروة. ومن هنا يكون البحث حول الانعـكـاسـات طـويـلـة اAـدى لـلـتـوجـهـات
الراهنة في السياسات الاقتصادية القطرية على الإمكانات التكاملية على

الصعيد القومي العربي أكثر ملائمة وفائدة.
وفي واقع الأمرR فإنه يستحيل توقع أي نتائج جدية من فحص العلاقة
بD معري وهبوط الثروة البترولية بحد ذاتها من ناحيةR وقضية الـتـكـامـل
والتفتت على الصعيد القومي العربي من ناحية ثانية. فمثلما كانت النتائج
Rالمحددة لصعود الثروة البترولية رهنا بالإدارة السياسية لظروف هذه الثروة
فإن النتائج المحددة لقضية التكامل القومي لهبوط الـثـروة الـبـتـرولـيـة هـي
رهن بالإدارة السياسية لظروف هذا الهبوط. ومن هنا تطرح هذه النتائـج
من منظور رصد مضمون توجهات السياسة الاقتصادية في الأقطار العربية.
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ومع ذلك فإنه مهما كان من أمر وطبيعة التوجهات الأساسية لـلـسـيـاسـات
الاقتصادية القطرية في اAستقبلR فإن عليها أن تأخذ في الاعتبار الترسبات

الهيكلية للتوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية.
ورtا كان أبرز عوامل الترسب الهيكلي في الاقتصاديات الـعـربـيـة فـي

) هو ما نشأ عن أ�اط الاستثمار الداخلـي فـي الأقـطـار١٩٨٤- ٧٤الفتـرة (
العربية الأساسية. فكما أسلفنا القول فقد صممـت سـيـاسـات الاسـتـثـمـار
بهدف تحقيق أدماك فعال وانفراديR وغير متناسق للاقتصاديات العربية
القطرية في السوق الرأسمالية العاAيةR و� تنفيذها tشاركة أساسية من
قبل الشركات عابرة القومية من خلال الأنشطة غير التقـلـيـديـةR وخـاصـة
أعمال اAقاولات اAتكاملة أو تسـلـيـم اAـفـتـاح. وقـد نـشـأ عـن هـذه الأ�ـاط
هيكل أساسي وقاعدة إنتاجية في مجال الاستخراج والصناعة التحويلية لا
يسهل فك ارتباطها بالسوق الرأسمالية العاAية. فإلى جانب التبعية اAلزمة
لصناعات التصدير إلى جانب إنتاج النفط الخـام عـلـى هـذه الـسـوقR فـإن
مستلزمات الصيانة والتجديد والتوسع في بـقـيـة الـفـروع الإنـتـاجـيـةR وفـي
الهيكل الأساسي الحديث تفرض روابط طـويـلـة اAـدى مـع هـذه الـشـركـات
والدول الأم لهاR سواء في مجال استمرار نقل الـتـكـنـولـوجـيـاR أو الـواردات
اللازمة من اAواد الوسيطة والرأسماليةR إلى جانب قطع الغيار ومحطـات
الصيانة.. . إلـخ. وتـتـجـاوز هـذه الـروابـط طـويـلـة اAـدى الـنـتـائـج اAـبـاشـرة
لاستنزاف اAوارد عبر اAيول الاستيرادية اAرتفعة لنمط الاستثمار الراهن.
إذ أن مجرد المحافظة على اAنشآت الخدمة والإنتاجية التي نتجت عن هذا
النمط وتحسD عائدها الاقتصادي يفرض بحد ذاته استمـرار ضـمـان مـا
تستلزمه من موارد مالية ضخمة سوف يصبح توفيـرهـا أكـثـر صـعـوبـة مـع
اطراد اضمحلال الفوائض اAالية اAتاحة من صـادرات الـبـتـرول. فـعـنـدمـا
كانت الفوائض البترولية تتراكم لم تكن التكاليف الرهيبة لنمط الاستثمار
الذي تحققR أو لنزيف الثروة والتحويلات العكسية الضخمة للـقـيـم خـارج
الدول العربية عبر قنوات أعمال اAقاولات والتوريدR ونقل التكنولوجيا التي
نفذتها الـشـركـات الإنجـابـيـة وعـابـرة الـقـومـيـة مـحـسـوسـة بـشـدة. أمـا مـع
اضمحلال الفوائض واستمرار تآكلها فإن الأعباء اAالية لنمط الاسـتـثـمـار
RـدفـوعـاتAالراهن سوف تصبح باهظة إلى درجة واضحـة عـلـى مـوازيـن ا
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واAوازنات العامة في الأقطار العربية. وبالتالي قد يصبح النمو الاقتصادي
في الأقطار العربية تحت رحمة الـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة وشـركـاتـهـا

العملاقة.
ولا �كن القول مع ذلك إن هذا اAصير للنمو الاقتصادي في الأقـطـار
العربيةR وخاصة الخليجية منهاR أمر حتمي. فهناك إمكانية افتراضية على
الأقل لإعادة توجيهR وتحوير الهياكل التحتية والإنتـاجـيـة الـتـي نـشـأت فـي
سياق الاندماج الأوسع والأقوى في السوق الرأسمالية الـعـاAـيـة مـن خـلال
جهد جماعي عربي مشترك ينقل مضمون واليات النمو الاقتصادي العربي
من التوجه الخارجي إلى التوجه الداخلي. صحيح أن تأسيس تقسيم عربي
للعمل على قاعدة إنتاجية وخدمة موجهة للخارج قد يبدو أمرا مستعصيا
في البداية على الأقل. على أن إمكانات إضفاء التناسق والـتـكـامـل تـعـتـبـر
أفضل عند مستوى مرتفع من التطور الكمي للبنيـة الأسـاسـيـةR والـقـاعـدة
الإنتاجية عنها عند مستوى منخفض. ويتوقف الأمرR إلى حد بعيـدR عـلـى
التصميم والإرادة اللذين قد يعمل بهما النظام العربي-تحت ضغط ظروف
الأزمة-على إعادة توجيه الهياكل الاقتصادية العربية لخدمة أغراض التكامل

والنمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المجتمعات العربية.
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الشركات عابرة القومية
والمسألة القومية في إفريقيا

حاولت تلك الدراسة أن تـصـوغ �ـوذجـا عـامـا
Rالشركات عابرة الـقـومـيـة مـن نـاحـيـة Dللعلاقة ب
واAسألة القومية: مكوناتـهـا وتـاريـخـهـا مـن نـاحـيـة

أخرى.
ورtا يكون قد اتضح في ذهن القار� الآن أن
هذا النموذج يحتوي على قدر مـن اAـتـغـيـرات }ـا
يجعل التوصل إلى نتائج قاطعة ونـهـائـيـة عـلـى كـل
الحالاتR وفي كل الأوقات أمرا متعذرا وله نـتـائـج
خطرة. ولذلك فإن أي �وذج عـام مـن هـذا الـنـوع
DستـقـلـAلابد من أن يستكمل بالتحليل والتقدير ا
لحالات محددةR وفي مراحل مـحـددة مـن الـتـطـور

التاريخي لهذه الحالات.
و7ثل أفريقيا برهانا قويا على الحاجة لتقدير
مستقل للعلاقة بD الشركات عابرة القومية وتطور
اAـسـالـة الـقـومـيـةR وتـنـشـأ خـصـوصــيــة أفــريــقــيــا
الاستوائية باAقارنة ببقية مناطق العالم من عوامل
عديدة. غير أن مـا يـهـمـنـا هـنـا هـو الـتـركـيـز عـلـى
خصوصية اAسألة القومـيـةR وخـصـوصـيـة أشـكـال
التخلف والتبعية وتدويل الاقتصاديات الأفريقية.

8
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أ-وتنجم خصوصية اAسألة القومية في أفريقـيـا عـن الـتـفـتـت الـعـرقـي
والثقافي الهائل. ذلك أنه يصعب 7اما الحديث عن وجود أ�R أو قوميات
متبلورة بأي معنى جاد في الغالبية الساحقة من أفريقيا الاستـوائـيـة. ومـا
يوجد هناك هو تكوينات قبلية وعرقية وثقافية عند مرحلة غـيـر نـاضـجـة
7اما من التحلل. وهناك نحو خمسة آلاف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية

. وهناك نحو عشر دول أفريقية يقل عدد سكانها)١(أحد محاور تكوين الهوية
. وهناك كذلك سبع دول أفريقية فقط 7ثل١٩٨٠عن مليون نسمة في عام 

% من أجمالي السكان. وعـشـر٧٠الجماعة اللغوية الرئيسة فيهـا أكـثـر مـن 
دول أفريقية 7ثل فيها الجماعتان اللغويتان اAتنافستان الأساسيـتـان مـعـا

% من السكان. والباقي من الدول الأفريقية لا تكاد الجماعـات٧٠أكثر من 
. إن اAمارسة السياسيةR)٢(اللغوية الثلاث الأولى 7ثل نحو نصف السكان 

وخاصـة أ�ـاط الـصـراع وعـدم الاسـتـقـرار فـي أفـريـقـيـا الاسـتـوائـيـة بـعـد
الاستقلال قد كشفت بوضوح عن أن الهياكل الأساسية للولاء مازالت هـي
القبيلة والإقليم والجماعة الثقافية وليست الدولة بأشكالها وتقـسـيـمـاتـهـا

التي ورثت عن عهد الاستعمار.
وفي سياق الصراعات التي أقلقت ضمير القارة منذ الاستقلال طرحت
ثلاثة مداخل للمسألة القومية (العرقية-الثقافية) في أفريقيا. فهلاك اAدخل
الانفصاليR ومدخل تدعيم الواقع القائمR ومدخل الوحدة الأفريقية. وينطلق
اAدخل الانفصالي من اعتبار أن الجماعات العرقية والثقافية القائمة في
أفريقيا كقومياتR لها وفقا للقانون الدولي حق تقرير اAصيرR أمـا مـدخـل
تدعيم الواقع القائم فيحذر من تحطيم نظام الدولة الذي رسـمـتـه الـقـوى
الاستعمارية على اعتبار أن البـديـل هـو حـروب أهـلـيـةR وعـدم اسـتـقـرار لا
ينتهي. وفي اAقابل فإن اAسالة القومية تطرح من زاوية هذا اAدخل باعتبارها
مسألة تدعيم قدرات الدولة الأفريقية على استيعاب الجماعات والأقسام
الاجتماعية اAتمايزة داخلهاR وتحويل الولاء من التكوينات القبلية اAتمايزة
إلى الدولةR التي افترض أنها ستعمل بأمانة علـى صـهـر الـسـكـان وتـكـويـن
قوميات موحدة مع الدولة القائمة. وفـي مـقـابـل هـذيـن اAـدخـلـD طـرحـت
الوحدة الأفريقية باعتبارها الحل الوحيد Aشكلة خطر بلفتة أفريـقـيـا مـن
ناحيةR وحرمان الجماعات الثقافية اAتمايزة من حقها في التعبير اAستقل
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. ومع تأسيس منظـمـة الـوحـدة الأفـريـقـيـة)٣(عن نفسهـا مـن نـاحـيـة أخـرى
انتصرت وجهة نظر القوى التي دافعت عن تدعيم الأمـر الـواقـعR ونـظـريـة

الاندماج القومي في حدودR وبواسطة الدولة الأفريقية الحالية.
ب-أما اAصدر الثاني لخصوصية أفريقيا فيما يتصل tوضوعنا فيتمثل
في الفقر والتخلف الشديدين في أفريقيا. بطبيعة الحال هناك مناطق من
الفقر في بقية العالم الثالثR وخاصة في آسـيـاR أكـثـر إيـلامـا مـن مـنـاطـق
معينة في أفريقيا على أنه لا توجد أقاليم كاملة على درجة الفقر والتخلف
الاقتصادي مثل أفريقيا الاستوائية ككل. فهناك عشرون دولة أفريقية من
بD الدول الثلاثD التي حددتها الأ� اAتحدة باعتبارها الأقل �واR والأكثر
فقرا بD دول العالـم الـثـالـث. وقـد اسـتـمـرت هـذه الـدول خـاصـةR والـدول
الأفريقية عامة تحقق مستويات شديدة التدني من النمو الاقتصاديR ورtا

يحقق معظمها �وا سلبيا إذا استبعدنا قطاع الاستخراج.
والأمر الهام في هذا المجال هو أن الشكل المحدد للاقتصاد اAتخلف في
أفريقيا الاستوائية قد نشأ وتطور في ظل الاسـتـعـمـارR وظـروف الـهـيـمـنـة

الأجنبية التي أعقبت الاستقلال السياسي للدول الأفريقية.
وإذا عالجنا أفريقيا الاستوائية ككل نجد أن أشكال التخلف قد ارتبطت
بنمط علاقة التبعية التي تأسست في سياق العلاقات بD القارة واAراكـز
الرأسمالية اAتقدمة. واAقولة الأساسية التي ترتكز عـلـيـهـا دراسـة حـالات
الاندماجR أو عدم الاندماج «القومي»في أفريقيا ير أن كل �ط من أ�اط
التبعية الاقتصادية كانت له دورة معينة فـي المجـال الاقـتـصـادي انـعـكـسـت
بقوة خاصة على طبيعة العلاقات بD الجماعات الثقافية والعرقية اAتجاورة

في مناطق ودول القارة.
ويصف �ط التـبـعـيـة طـبـيـعـة الـتـخـصـص الـذي فـرض عـلـى أفـريـقـيـا
الاستوائية في إطار التقسيم الدولي للعمل الذي وضعتـه وطـورتـه وقـامـت
بحمايته الدول الرأسمالية اAتقدمة. وتنطبق على الحال الأفريقية اAلاحظات
العامة الخاصة بتأثير بنية الاقتصاد التابع على الواقع الاجتماعي. فموقف
التبعية �يل إلى إضعاف الروابط بD الجماعات اAتجاورة المختلفة بسبب
عدم وجود ضرورة لتكامل عمليات العمل بينهاR على حD أنها تدمج اقتصاديا
في السوق العاAية. كما أن هذا اAوقف �يل إلى إفراز حالات قويـة لـعـدم
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اAساواة بD الجماعات في اAناطق المختلفة نتيجة لاختلاف مستويات العائد
من عمليات التبادل مع السوق العاAية وعـدم وجـود دوافـع قـويـة لـتـحـريـك
اAوارد في الاتجاهات المختلفة من الحدود التي تفصل اجتماعيا التكوينات
الثقافية اAتمايزة. وكذلك فإن لأ�اط التخصص المخـتـلـفـة فـي الـتـقـسـيـم
الدولي للعمل نتائج مباشرة على إمكـانـات الانـدمـاج الاجـتـمـاعـي. و�ـكـن
القول عامة إن أ�اط التبعية في الحـال الأفـريـقـيـة قـد عـبـرت بـدورة مـن
ثلاث مراحل: مرحلة التأسيسR ومرحلة التدعيمR ثم مرحلة الهبوط والتأزم.
فهناك إمكانات معينة للنمو الاقتـصـادي مـع بـدايـة تـأسـيـس شـكـل مـحـدد
للتخصص في إطار التبعيةR ولكن هذا النمو يصل إلى حال توقف تبدأ فيها
اAشكلات الداخلية لنمط التخصص في التفاقم. وفي مرحلة تالية تتغلـب
أعباء هذه اAشكلات على ما قد ينجم عن هذا التخصص من عائد وتدخل
Dراحل على طبيعة العلاقـات بـAالتبعية في حال تأزم. وتنعكس كل هذه ا
التكوينات العرقية في القارة. وقد مرت أفريقيا الاستوائيـة بـتـطـور فـريـد
لأشكال التبعية والإدماج في السوق العاAية تعاقبت فـيـه أو تـزامـنـت مـعـه:
تجارة العبيدR وخلق اقتصاديات زراعة التصدير الأحاديةR وخلق إمبراطوريات
التعدين وملحقاتها الصناعية-الخدمة الخفيفةR ثم في حالات بلدان معينة
تطور عمليات الشركات الأجنبية في مجال الصناعة التحـويـلـيـة مـن �ـط
إحلال الواردات. ويستحق كل من هذه الأشكال عرضا موجزا لانعكاساتـه

على قضية التكامل والاندماج بD الثقافات والأعراق الأفريقية.

- تجارة العبيد:١
RيةAمثل هذا الشكل أول إدماج موسع لأفريقيا في السوق الرأسمالية العا
واستمر من النصف الثاني من القرن الخامس عشر حتى سبعينات القرن
التاسع عشر في غرب أفريقياR وتسعينات القرن ذاته في شرق القارة. وفي
إطار هذا الشكل الإجرامي فرض على أفريقيا التخـصـص فـي الـتـصـديـر
العنـيـف لأبـنـائـهـا وقـوة الـعـمـل الأسـاسـيـة فـيـهـا. ومـثـل ذلـك أسـاسـا قـويـا
لاقتصاديات التراكم البدائي في اAراكز الرأسماليةR ولم ينته إلا مع نجاح

.)٤(الثورة الصناعية في الغربR وانتقال الاهتمام إلى اAوارد اAعدنية والزراعية
وقد أدت هذه التجارة إلى خلق مركب اجتماعي مـعـقـد داخـل الـتـكـويـنـات
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الاجتماعية الأفريقية �تزج فيه ملوكR ورؤساء قبليونR وتجارR ومحاربون
جمعوا ثروة كبيرة من خلال الوساطة. وقد كان هذا اAركب الاجتماعي هو
الذي قاد عملية تأسيس الدول الأفريقية قبل الاستعمار. وفـيـمـا يـبـدو أن
هذه العملية قـد � 7ـويـلـهـا مـن خـلال الـفـائـض الـذي تـركـز فـي يـد هـذه
الجماعات. وبذلك خلق هذا النمط الشاذ من التخصص في إطار السوق
الرأسمالية العاAية البارعة آثارا مزدوجة على قضية الاندماج في أفريقيا.
فقد أدى إلى إشعال الحروب بD القبائل المختلفة نتيجة لتنافس رؤسائهـا
التقليديD على السيطرة على طرق هذه التجارة البشعة. وفي نفس الوقت
وفرت الثروة اAركزة في أيدي هؤلاء الرؤساءR وقت رواج التجـارةR أسـاسـا
لبناء الدول الأفريقية الكلاسيكيةR والتي ضمتR وأحيانا نجحت في إدماج

. على أنه منذ أن بدأ اضمـحـلال هـذه)٥(جماعات عرقية وثقافية متبـايـنـة
التجارة-وبالتالي هذا الشكل من التخصص في إطار السوق الـرأسـمـالـيـة-
وبدأت أرباحها في الضمور أصبح الوجه الأسـاسـي لـهـذا الـتـخـصـص هـو
الحروب التي اشتعلت بD الدول الأفريقية الكلاسيكية اAتنافسة }ا أصاب
القارة بحال مذهلة من عدم الاستقرارR والصراعات القبليـة طـوال الـقـرن

التاسع عشر.

- زراعة التصدير الأحادية:٢
مثل تأسيس زراعة التصدير الأحادية إنقاذا لأفريقيا باAقارنة بتـجـارة
العبيد. وفي نفس الوقت فقد تولد التحول من زراعة الاكتفاء الذاتـي إلـى
زراعة المحاصيل اAطلوبة في السوق الدولية عن تناقضات هذه التجارة في
مرحلة أفولها. وفي البداية قادت الدول الأفـريـقـيـة الـقـويـة الـتـحـول لـهـذا
الشكل للتبعية قبل الاستعمارR إذ مثل هذا التحول أفضل المخارج من أزمة
هذه الدولR مثلما حدث في دول الساحل العديدةR وخاصة }لكة سوكوتو
شمال نيجيريا. على.أن التحول التجاري في الزراعة الأفريقية لم يستكمل
إلا مع الاستعمارR أي منذ ثمانينات القرن التاسـع عـشـر. واتـخـذت زراعـة
التصدير الأحادية في أفريقيا الاستوائية أحد شكلD: اAستعمرات الزراعية

R والزراعة القائمة على الحائز الصغير. وفي الحالـPlantationsDالتجارية 
أصبحت الزراعة الأفريقية قائمة فذ ذلك الوقت على نطاق ضيق لـلـغـايـة
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من المحاصيل الاستوائية اAطلوبة في السوقD الأوروبية والأمريكية (زيـت
النخيلR ال°R اAطاطR الفول السودانيR والكاكاو... الخ). على أن الانعكاسات
على تكامل واندماج الجماعات الثقافية والعرقية في أفريقيا كانت مختلفة
إلى حد كبير بD هذين الشكلD. فقد ساعدت زراعة التـصـديـر الـقـائـمـة
على الحائزين الصغار على استقرار هذه الجماعات التي كانت تعتمد من
قبل على الأشكال الدنيا من الاقتصاد الطبيعيR خاصـة الـرعـي والـزراعـة
اAتنقلة للاكتفاء الذاتي البسيط. وبالتالي فلم تخل من بعض عوامل الاندماج
بD هذه الجماعات. وخاصة في اAرحلة الأولى حيث أدت إلى تقدم و�و

. أما اAستعمرات الزراعية التجارية)٦(اقتصاديD هائلD باAعايير الأفريقية
فقد تأسست إما على أساس قيام الشركات الأوروبية بالتوسع في الحلقات
الخلفية لصناعاتها الغذائية بالاستثمار فـي إنـتـاج المحـاصـيـل الاسـتـوائـيـة
بالاستعانة بالعمل الأفريقي اAأجورR وإما على أساس الاستيطان الاستعماري
الأوروبي الأبيض. وقد عملت الأساليب القاسية التي امـتـزج فـيـهـا الـعـمـل
بالسخرةR والقهر البدنيR والضرائب الـكـثـيـفـةR والـتـلاعـب الإداري... الـخ
Rستعمرات الزراعيـة الأجـنـبـيـةAعلى تحطيم الجماعات القبلية المحيطة با
وتحويلها إلى العمل اAأجور. وقد كان من اAمكن بعد تأميم هذه اAستعمرات
�إدماج العناصر الأجرية من أصول عرقية وثقافية مختلفـة. ولـكـن ذلـك 
في النطاق الضيق لهذه اAستعمرات. أما في حال زراعة الاستيطان الأبيض
فقد تطور إلى أنظمة عنصرية وفاشية صريحة نجحت الحركة الوطنية في
تصفيتها في كينيا وزامبياR وما زالت تناضل من أجـل هـذه الـتـصـفـيـة فـي

ز�بابوي وجنوب أفريقيا.
اAهم أن اAرحلة الأولى من التوسع في زراعة التصدير الأحاديةR والتي
7ت أساسا من خلال الحائز الأفريقي الصغيرR قـد نجـحـت فـي الـبـدايـة
نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي سببتهR وما عملت على تحـقـيـقـه مـن
استقرار. على أن هذا النمط كان خاضعا لثلاثة قيود كبرى: الهبوط الشديد
في شروط التجارة في مراحل طويلة من تاريخهاR وعدم تناسب العائد من
Rوسع في الأرض التي تصبح أقل جودةAالصادرات مع حاجات الاستثمار ا
ونطاق العلاقات الاجتماعية الذي يتأسس على هذا النمـط مـن الـزراعـة.
فعلى قاعدة هذا النمط من التبعية تستطيع قلة من الوسـطـاءR ثـم الـدولـة



239

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

بعد ذلك أن تجني فوائض هائلة على حساب اAزارع الصغير. وقد تفاقمت
أزمة هذا النمط من التبعية بعد الاستقلال عندما تلافت هذه العوامل أو
القيود مجتمعة: أي حرص الدولة على الحصول على أكبر فائض }كن من
خلال قنوات الصادرات من السلع الزراعيةR والحاجة لتجديد الاسـتـثـمـار
الذي يقع على كاهل اAزارع الصغيرR وهبوط شروط التجارة ومن ثم العائد
الإجمالي من التصدير. وهكذا أصبح هذا النمـط مـن الـتـبـعـيـة مـحـاصـرا

.)٧(ومأزوما ومولدا للتخلف في القارة

- إمبراطوريات التعدين وملحقاته الصناعية:٣
تكاد مناطق التعديـن الـثـريـة فـي أفـريـقـيـا تـكـون مـتـوافـقـة مـع مـنـاطـق
الصراعD العنصري(جنوب أفريقـيـاR ز�ـبـابـوي) والـعـرقـي(زائـيـرR وشـرق
نيجيريا). على أن هذه الحقيقة التي �ت ونشأت في ظل الحكم الاستعماري
ليست حتمية بعد الاستقلال. إذ توقف الأمر إلى حد ما على قدرة الحكومات
الأفريقية اAستقلة على معالجة قضايا التمايز الاجتماعيR وعلى خصائص
التكوين الثقافي-العرقي في منطقة التعدين. ولكن في كل الأحوال ما زالت
الآثار اAدمرة للنمط الاستعماري في قطاع التعدين في أفريقيا محسوسة
إلى حد كبير في مناطق عديدة من القارة. ففي ظل الاستعمـار لـم تـقـسـم
القارة سياسيا بD القوى الأوروبية الكبرى فقـطR وإ�ـا � أيـضـا تـقـسـيـم
مواز لأفريقيا بD الشركات الأوروبية الكبرى. ولكن على حD أن الشركات
التجارية كانت مقصورة على اAناطق الاستعمارية للدولة الأمR فإن شركات

. واAلامح العـامـة)٨(التعدين واAصارف متعددة الجنـسـيـات إلـى حـد كـبـيـر
لنمط الإمبراطوريات التعديـنـيـة فـي أفـريـقـيـا 7ـثـلـت فـي وجـود عـدد مـن
الشركات العملاقة التي استغلت الثروة الطبيعية في أفريقياR والأرض التي
تحتوي عليها وفقا لاتفاقيات امتياز منحتها لها الإدارات الاستعمارية. ومثلت
هذه الإمبراطوريات جيوبا اقتصادية مبتوتة الصلة بـالإنـتـاج المحـلـي. ومـع
ذلك فلم يكن من اAمكن للشركات الأجنـبـيـة أن تـعـمـل فـي أفـريـقـيـا بـدون
إخضاع وإفقار الاقتصاد الزراعي المحيط بها باعتبار أن ذلك هو الأسلوب
الوحيد للحصول على العمالة اللازمة. ومع ذلك فقد ظلت العمالة الأفريقية
في قطاع التعدين موسمية وجزئية إلى حد كبير. ونتـيـجـة لـهـذه الـسـمـات
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انتعشت الولاءات القبليةR وثارت النزاعات العرقيـة فـي اAـنـاطـق المحـيـطـة
باAناجم. فجزئية العمالة وموسميها أدتا إلى تدعيم البنيات القبليـةR وفـي
نفس الوقت أدى الافقار اAتلاحق للمناطق الزراعية إلى مزيد من التنافس
على الأرض في اAناطق اAكتظة بالسكان من أفريقياR وكذلك التنافس على
فرص العمل في اAناجم. وفي مرحلة التحول إلى الاستقلال كان الـصـراع
حول السيطرة السياسية على مناطق التعدين هو الأساس اAوضوعي لانفجار
الصراعات السياسية ذات الجذور العرقية والقبلـيـة الـواضـحـة مـثـل حـال

. وترافق مع أنشطة الشركات الأوروبيـة فـي الـتـعـديـن)٩(كاتانجا في زائـيـر
أنشطة صناعية وخدمية خفيفة أدت إلى قدر من النمو الاقتصاديR عل أن
هشاشة التكوين الصناعي اAلحق بأنشطة التعدين لم تسمح-حتى بعد فترة
طويلة من الاستقلال-بتكوين طبقة عاملة كبيرةR وحصول هذه الطبقة على

.)١٠(موقع قيادي في عملية الصهر والاندماج الاجتماعيD للقبائل والثقافات
وإضافة لذلك فإن صناعات التعدين في أفريقيا تخضع أيضا للتذبـذبـات
الشديدة في شروط التجارة. وتكاد الصراعات العرقية في مناطق التعدين
تتوافق مع مراحل الهبوط الطويلة نسبيا فـي الأسـعـار الـعـاAـيـة لـصـادرات

اAعادن الأفريقية.
وإذا كانت هذه هي الصورة في مقتبل استقلال أفريقيا. فما هي الصورة
Rوما هو دور الشركات عابرة القومية في تكوينها Rالاقتصادية لأفريقيا الآن
وانعكاساتها على دمج التكوينات العرقية والثـقـافـيـة تحـت مـسـتـوى الـدول

الأفريقيةR وتشكيل قوميات متوحدة مع هذه الدول ?.
في الواقع أنه لو أخذنا الاقتصاد الأفريقي في أجماله لأمكننا تشخيص
اAوقف الراهن بأنه يعكس تآكل الهياكل الإنتاجية التي تأسست فـي نـسـق
زراعة التصدير الأحادية دون أن يتم إحلالهاR أو استكمالها لا بنمط جديد
من التخصص في إطار التبعية للسوق الرأسمالية العـاAـيـةR ولا مـن خـلال
توجه تنموي داخلي مستقل يرفع جذريا من مستوى الإنتاجيةR ويوسع مـن
قاعدة الإنتاج بالامتداد إلى الصناعة الحديثة. على أن هذه الصورة العامة
لا تنفي أنه في بلدان ومناطق معينة من أفريقيا الاستوائية سمحت الثروة
الناشئة من قطاع الاستخراجR وخاصة البترولR أو التنوع النسبي في هيكل
الإنتاج الزراعي للبلاد الأكبر حجما نسبيا من الناحية الاقتصادية بتوفيـر
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قوة دفع مناسبة للنمو الاقتصادي الأسرع. وبالتالي بالتواجد على خريطة
الإنتاج اAدول من خلال استقطاب نشاط الشركات الأجنبية عابرة القومية

في القطاع التحويلي.
فالاقتصاد الأفريقي على الأجمال يظل إلى حد بعيد يقوم على نشاط
الزراعة التصديرية. غير أن عائد هذه الزراعة قد أخذ بتناقص مع هبوط
شروط التجارة ضد المحاصيل الزراعية الأفريقية في السوق العاAية معظم
السنوات منذ الاستقلال. على حD أن مشكلات التجديد والاستثـمـار فـي
هذا النمط التصديري اAنهك للتربة قد أخذت تتصاعد. فإذا أخذنا الفترة

) وجدنا أن شروط تجارة أفريقيا الاستوائيـة (بـاسـتـثـنـاء جـنـوب١٩٨٥- ٧٧(
١٩٬٩أفريقيا ونيجيريا) قد هبطت في أربع سنوات بنسبة تراكمية قدرها 

. }ا يعني أن أفريقيا)١١(%١٬٨%R وارتفعت في ثلاث سنوات بنسبة قدرها 
 % من أسعار صادراتها من اAواد الأولية-الزراعية خاصة.١١٬٨قد خسرت 

وفي نفس الوقت فإن هذا العائد اAتناقض للصادرات الزراعية كان عـلـيـه
ألا �ول استهلاك سكان الزراعة اAتنامي عدديا فقطR وإ�ا �ـول جـهـاز
دولة ضخم نسبيا ومرتفع الأنفاق. وقد أدى ذلك حتما إلـى هـبـوط مـعـدل
�و الاستثمار وتكوين رأس اAال أجمالاR وفي الزراعة الأفـريـقـيـة بـصـورة
Dالدول الأفريقية العشرين الأكثـر فـقـرا سـوى دولـتـ Dخاصة. فلم يكن ب

.)١٢(% خلال عقد السبعيـنـات ٢٠فقط تخطت معدلات الاستثمار فيهـا الــ 
وقد ترتب على ذلك أن اتسمت معدلات �و الناتج المحلي الإجمالي بالتدني

% في اAتوسط٤الشديدR واAيل للهبوط على اAدى الطويل. فمقابل معدل �و 
) تحقق لأفريقيا الاستوائية (باستثناء نيـجـيـريـا وجـنـوب١٩٧٦-  ٦٧للفتـرة (

% في١٬٥)R و١٩٨٠- ٧٧% في الفتـرة (٢٬٤أفريقيا) معدل �و متوسط يبـلـغ 
R وأدت هذه اAعدلات البائسة بدورها إلى انـخـفـاض)١٣() ١٩٨٥- ٨١الفترة (

RـفـرغـةAوهكذا تستكـمـل الـدائـرة ا Rوعاء الاستثمار والتجديد في الزراعة
وتصبح الاقتصاديات الأفريقية فريسة سهلة لعوارض الطبيعة كـمـا حـدث
أثناء موجة الجفاف الشديدة طوال النصف الأول من الثمانينات. وحيث أن
الزراعة الأفريقية موجهة أصلا للتصدير فهي لا تغطي الحاجات المحلـيـة
سن الغذاء. وبالتالي 7ثل واردات الـغـذاء مـكـونـا هـامـا مـن أعـبـاء اAـيـزان
التجاري الذي يدفع بدوره إلى إغراق الحكومات الأفريقـيـة فـي اAـديـونـيـة
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الخارجيةR لمجرد تلبية حاجات الاستهلاك الجاري العام والخاص.
ومن ناحية ثانيةR فإنه كان من اAمكن أن تتجدد إمكانات النمو الاقتصادي
في أفريقيا لو انه كان للشركات عابرة القومية دوافع قوية للاستثمار اAكثف
الواسع في الصناعة بالقارة. ولا شـك فـي أن الـصـنـاعـة فـي أفـريـقـيـا قـد
تطورت نسبيا. فعلى حD أنه لم يكن ثمت غير ثلاث دول فقط تحقق أكثر

 دولةR٢٤ أصبح هناك ١٩٦٠% من فاتحها المحلي في الصناعة في عام ٧من 
% أو أكثر من هذا الناتج في٢٠ دولة أفريقية جنوب الصحراء تحقق ٣٩من 

. ومع ذلك فإن اAستوى)١٤( ١٩٧٩كل من الصناعة التحويلية والاستخراج عام 
التكنيكي ومعدلات الإنتاجية ودرجة التطور العام في الصناعة الأفـريـقـيـة

مازالت شديدة التدني ولا توفر أساسا كافيا لإنقاذ أفريقيا اقتصاديا.
أما من جهة الشركات عابرة القوميةR فرغم قوانD الاسـتـثـمـار الأكـثـر
سخاء في أفريقيا عن غيرها في أكثر مناطق العالم الثالث. فإنها لا تكـاد
تعير التفاتا إلى افر يقيا ككل كموطن محتمل للاستثمار في القطاع التحويلي.
وتتسم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في أفريقيا بالسمات

التالية:
أولا: الضآلة الشديدة الجمالي الاستثمار الأجنبي اAباشر في أفريقيا
الاستوائية مأخوذة ككل. فكما سبق أن ذكرنا لا تحصل كـل قـارة أفـريـقـيـا
باستثناء النظام العنصري في جنوب أفريقيا إلا على ثمن إجمالي رصـيـد
الاستثمار الأجنبي اAباشر في العالم الثالث. وتحصل أفريقيا الاستـوائـيـة
على أكثر قليلا من نصف هذا القسط. ولا تـزال الـروابـط الـتـقـلـيـديـة مـع
الدول الاستعمارية السابقة غالبة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركات
عابرة القومية في أفريقيا. إذ يزيد نصيب الدولة اAتر وبولية الأم للشركات

% من أجمالـي أصـول٥٠اAنتسبة القائدة في معظـم الـدول الأفـريـقـيـة عـن 
الشركات الأجنبية فيها.

ثانيا: التركيز الواضح للاستثمارات الأجنبية اAباشرة في عدد محدود
من البلاد الأفريقية. فهناك نحو عشر دول أفريقية جنوب الصحراء لم يزد

 مليون دولار. ومن٢٥ عن ١٩٧٨رصيد الاستثمار الأجنبي اAباشر فيها عام 
بD الدول الثماني والعشرين الأكثر نصيبا من رصيد الاستثـمـار الأجـنـبـي
Rوكينيا Rوساحل العاج Rونيجيريا Rوليبيريا Rتوجد ست دول فقط هي زائير
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% من رصيد الاستثمار. ومع ذلكR فـإنـه٦١والجابون تحصل على أكثر مـن 
إذا قسنا أهمية الاستثمار اAباشر باAؤشر الخام لنسبة الاستثمار الأجنبي
من إجمالي تكوين رأس اAال المحلي الإجمالي وجدنا أنه يلعب دورا ما في

% في أنجولاR وليبيريا٤Rعدد من الدول الأفريقيةR إذ تزيد هذه النسبة عن 
وزائيرR وزامبياR وز�بابوي فقطR ويضاف لها كينياR والنيجـر حـيـث تـزيـد

%. ويوضح ذلك أنه بالرغم من الضآلة اAطلقة لحجم الاستثمار٣النسبة عن 
الأجنبي إلا أن صغر حجم مـعـظـم الاقـتـصـاديـات الأفـريـقـيـة يـجـعـل لـهـذا
الاستثمار الأجنبي أهمية أكبر في تسييـر دفـة الاقـتـصـاديـات الأفـريـقـيـة.

) هذه اAؤشرات.١ويوضح جدول رقم (
ثالثا: إن التوزيع القطاعي لهذا الاستثمار الأجنبي في أفريقيا الاستوائية
يكشف بصفة عامة عن استمرار �ط التبعية التقليدي دون تجديد يـذكـر
إلا في حالات استثنائيةR فالـنـمـط الـعـام لـلاسـتـثـمـار يـتـركـز فـي قـطـاعـي
Rالاستخراج والتعدين. وقد أضافت الاكـتـشـافـات الـبـتـرولـيـة فـي الجـابـون
والنيجرR ونيجيرياR وأنجولاR والكونغو إلى قائمة مواد الاستخراج والتعدين
التقليدية في أفريقيا التي تشمل نطاقا هاما من اAعادن والفلزات الضرورية

. وفي نفس الوقت استمرت الاحتكارات)١٥(في السوق الرأسمالية اAتقدمة
الكبيرة في مجال الصناعات الزراعية في السيطرة الفعلية على اAستعمرات
الزراعية التجارية التصديرية في عديد من الدول الأفريقيةR وخاصة احتكار
Dونستله.. . إلخ وفي كل من القطاعـ Rوبروك بوند Rوفايرستون Rيونيليفر
الاستخراج والزراعي نجحت الشركات عابرة القومية في التأقلم بسهـولـة
تامة مع التغييرات التي أدخلها العديد من الحكومات الأفريقية على �ط
ملكية اAشروعات مثل التأميم الجزئي واAشروعات اAشتركة. ذلك أنها إلى
في جانب السيطرة الجزئية من خلال اAلكية نجـحـت هـذه الـشـركـات فـي
Rساعدة الفنيةAوا Rتعميق سيطرتها الأشمل من خلال اتفاقيات الاستشارة
وعقود الإدارة. وفي نفس الوقت فإن هـذه الـشـركـات هـي أيـضـا اAـشـتـري

. وهناك إلى جانب ذلك استثمارات)١٦(الأكبر للإنتاج الأفريقي من المحاصيل 
هامة في قطاع الخدماتR وخاصة من جانب بعض الاحتكارات السياحيـة
في عدد من الدول الأفريقية خاصة في الساحل وشرق أفـريـقـيـا (بـصـفـة

خاصة كينياR وإلى حد أقل تنزانيا).
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وفي حالات استثنائية نجحت دول أفريقية معينة فـي اسـتـقـطـاب قـدر
هام من الاستثمارات في الصناعة التحويلية بدرجة مكنت من دفع عجـلـة
هذه الصناعة بصورة ملموسة إلى الأمام. وتتوزع هذه الحالات الاستثنائية
بD البلاد الأفريقية التي تدفقت فيها الثروة البترولية في عقد السبعينات
}ا مكنها من 7ويل الجزء الأساسي من الاستثمارات الصناعية باAشاركة
التكنولوجية من جانب الشركات الأجـنـبـيـةR وفـي هـذه الحـال لـم يـنـحـصـر
الاسـتـثـمـار فـي الـعـمـلـيـات الأمـامـيـة لـلـصـنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـثـل الـتـكــريــر
والبتروكيماوياتR بل امتد إلى مروحة أوسع نـسـبـيـا مـن صـنـاعـات إحـلال
الواردات نتيجة لتوسع السوق المحلية أمام عدد من السلع الصناعية الهندسية
والإليكترونية. وفي هذه الحال اتسمت عمليـة الـتـصـنـيـع الـتـي 7ـت تحـت
إشراف الشركات عابرة القومية بالبساطة التكنولوجية النسبيةR وبضخامة
اAكونات اAستوردة في صناعات التجميعR وبارتفاع نسبي في تكاليف الإنتاج

)١٧(Rوفي حالات أخرى أمكن لعدد من الدول ذات القاعدة التعدينية القوية .
مثل زائيرR أن تعجل بقرار شركات التعدين الكبرى بتوطD بعض عملـيـات
اAعالجة الصناعية للمواد الأولية في داخلهاR وأن 7تـد أحـيـانـا إلـى دائـرة
أوسع قليلا من الصناعات اAرتبطة بالقاعدة اAعدنية. و�كن القول بصفة
عامة.. إن إقبال الشركات عابرة القومية على الاستثمارات التحويليـة فـي
أفريقيا يرتبط إلى حد بعيد بالقوة اAالية للدولةR والاتساع النسبي للسوق
المحلية لسلع إحلال الواردات. بل إنه حتى في بعض حالات الاستثمار في
صناعة الاستخراج والبترول سعت الشركات عابرة القومية للحصول علـى
7ويل خارجيR وعادة ما كانت تستند إلى اAعونة الرسمية الثنائية متعددة
الأطراف في 7ص يل عملياتها التي لا تبدو مرتفـعـة الـربـحـيـة مـثـل حـال

. ما هي انعكاسات ذلك كله علـى)١٨(شركات البترول في السودان وتـشـاد 
التكامل القومي في أفريقيا الاستوائية. ?

في الواقع أنه �كن النظر من زاويتD: واسعة وضـيـقـة. فـمـن الـزاويـة
Dالأسـاسـيـ DسؤولـAالواسعة �كن اعتبار الشركات عابرة القومية أحد ا
عن تفاقم أزمة الزراعة الأفريقية اAوجهة لتصدير نطاق ضيق من السـلـع
الزراعية. فهذه الشركات قد ساهمت مساهمة رئـيـسـة فـي تـأسـيـس هـذا

النمطR كما أنها ترعى استمراره بالرغم من التدهور الشديد في عائده
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بالنسبة للفلاح والمجتـمـع الأفـريـقـيـD. فـهـذه الـشـركـات هـي اAـشـتـري
الأساسي للسلع الزراعية الأفريقية باعتبارها اAادة الخام للصناعات الغذائية
التي تقوم عليها هذه الاحتكارات العملاقةR وبالتـالـي هـي المحـدد اAـبـاشـر
لشروط التجارة بالنسبة لهذه السلع. وفوق ذلك فإن هذه الشركات تسيطر
مباشرة على عمليات الإنتاج الزراعي في اAستعمرات الزراعيـة الـتـجـاريـة
الضخمة في العديد من الدول الأفريقية التي ما إن تخلت عن ملكيتها في
بعض الحالات حتى عادت للسيطرة عليها من خلال عقود الإدارة واAساعدة
الفنية.. . الخ. ومن هذا اAنظور فإن من مصلحة هذه الشركات اAـصـادرة
على إمكانات التحويل الجذري لتوجهـات الـزراعـة الأفـريـقـيـة لـكـي تـشـبـع
الحاجات المحلية من الغذاءR بل إن من اAمكن من هذا اAـنـظـور اعـتـبـارهـا
أحد اAسؤولD عن المجاعة في أفريقيا. وهناك برهنة جادة أكاد�يا على

. أما من اAنظور الضيقR فإن البحث عن مسؤولية الشركات)١٩(هذه اAسؤولية 
عابرة القومية يقتصر على رصد آثار الاستثمار اAباشرR ونقل التكنولوجيا
الذي يتم في إطاره وحوله على قاعدة اAوارد وتصنيع أفريقـيـا. ومـن هـذه
الزاوية فإنه يصعب القول بان هناك مسؤولية إيجابية في الوقـت الحـالـي
لهذه الشركات عن تفاقم أزمة أفريقيا الاقتصاديةR وبالتالـي عـجـزهـا عـن
الإدماج الفعال لأقسام السكان في إطار الدول القائمة. فالبيانات اAتاحـة
تشير عامة إلى أن أثر الاستثمار الأجنبي كـان عـامـة إيـجـابـيـا فـي مـعـظـم

. وتؤكد)٢٠(السنوات على موازين اAدفوعاتR والدخل القومي في أفريقيـا 
اAقارنة بD تدفقان الاستثمار رغم ضآلتهاR واAدفوعات العـكـسـيـة لـدخـل
الاستثمار اAتاحة من خلال مركز الشركات عابرة القومية لـلأ� اAـتـحـدة
هذه النتيجة. لاشك في أن النتيجة الأخيرة ليست كافية للحكم على طبيعة
الآثار الأخرىR وخاصة الآثار على توزيع الدخل الاجتماعي بD الطـبـقـات
والأقاليمR وهي عادة سلبيةR وعلى مساهمتها في توليد موقف عدم الاندماج

بD الثقافات والأعراق الأفريقية.
ومن هنا فإن هناك خلافات أوسع في الأدبيات حول التحرر والتكامل
في أفريقيا. فهناك اتجاه يرى أن حل مشكلات أفريـقـيـا يـكـمـن فـي قـطـع
الصلات مع السوق الرأسمالية العاAية وشركاتها عابرة القومية لصالح بناء

. على أن هناك اتجاه آخر يرى أنه «مهما كان)٢١(توجه تنمري داخلي فعال 
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التوجه الأيديولوجي للبلد فإن الحقائق الصلبة للاقتصاد 7لي واقعا وهو
Rوالإداريـة Rعارف الفنيـةAوا RهاراتAلا توجد دولة تستطيع الاستغناء عن ا
ورأس اAال اAمثلة في الشركات متعددة الجنسية». فالبلاد الأفريقية أكثر
من أي بلدان نامية أخرى تحتاج بشدة لهذه الأشياءR وخاصة Aهارات الأعمال

.)٢٢(من كل الأنواع»
و�كن الـقـول عـامـة: إن مـفـتـاح الحـل لـلازمـة الأفـريـقـيـة لا يـزال بـيـد
الأفريقيD أنفسهـمR لأنـهـم طـاAـا وحـيـثـمـا يـنـجـحـون فـي تـأسـيـس قـاعـدة
اجتماعية-سياسية للتحرر والتنمية. فإنه �كنهم أيضا الإفادة }ا تستطيع
الشركات عابرة القومية أن تجلبه من معارف وتجديدات تكنولوجية بالأشكال

والشروط التي تلائم أغراض التكامل القومي.
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خا;ــة

الشركات عابرة القومية هي عامل أساسيR وفي
حالات معينة العامل الأكثر ديناميكيةR في عـمـلـيـة
ربط اقتصاديات ومجتمعات البلدان النامية بالسوق
الرأسمالية العاAيةR والقطاع اAدول منه على وجه
التحديد. ومع ذلكR فإن من الخطأ الاعتقاد بأنها
العامل الوحيدR أو تحليل الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة-
الاقتصادية التي تكشف عن الروابط الهيكلية التي
نسميها التبعية على اعتبار أن هذه الشركـات هـي

العامل الوحيد في بناء هذه الروابط.
ومن ناحية أخرى فإنه لا توجد علاقة ارتبـاط
تامة بD وزن الشركات عابرة القومية في الاقتصاد
المحلي للبلدان النامية من ناحيةR ودرجة التفتت أو
التفكك القومي من ناحية ثانية. إذ أن هناك عوامل
متعددة تحكم عملية التطور القومي. وبالتالي فإن
هناك صراعات عرقية قوية في بلاد لا 7ثل فيها
الشركات عابرة القومية أي وزنR كما أن هناك درجة
تكامل وترابطا قوميا فعالا في بلاد أخرى 7تـلـك
هذه الشركات فيها قدرة هائلة على التأثير. ولكن
Rإذا أخذنـا أجـمـالـي مـسـتـوى الـتـبـعـيـة مـن نـاحـيـة
Rومستوى التطور والتكامل القومي من ناحية أخرى
فإن الافتراض الذي دافعت عنه هذه الدراسة يشمل
القول بـوجـود عـلاقـة ارتـبـاطـيـه أقـوى عـنـد نـفـس
اAستوى من النمو الاقتصادي. ونتيجة لأن الشركات
عابرة القومية تعتبر أكثر العوامل فعاليـة الآن فـي

خا;ة
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تعميق التبعيةR فإنه �كن القول بأن احتمالات الاندماج القومي تقل باطراد
في اAستقبل كلما تزايد مستوى التبعيةR و� تحديثهـا مـن خـلال الأشـكـال

الجديدة للعمل.
على أن أدراك طبيعة تأثير الشركات عابرة القومية على التكامل القومي
Dجرد رصـد قـوة الارتـبـاط الـعـكـسـي بـt للبلدان النامية يجب ألا يكتفي
الظاهرتD. وإ�ا يجب أن يتعمق من خـلال فـهـم اAـسـارات اAـمـكـنـة لـهـذا
الارتباط. و�كن القول: إنه لا توجد هنا علاقة ارتباط خطية دائمة. tعنى
أنه من غير اAبرر أن نتوقع أن يفضي اطراد توسع عملية إدماج الاقتصاديات
النامية إلى مزيد من نقص الاندماج القومي عبر كل لحظة زمنية تاليةR أو
كل مرحلة من مراحل هذا التوسع. فعملية الإدماج هذه ليست خـالـيـة مـن
التناقضاتR بل إنها أرض خصبة لتولد تناقضات جديدة وتفاقم تناقضات
قد�ة. فالشركات عابرة القومية تستطيع التأثير على بعض الظروف الهامة
لتكوين التحالفات الاجتماعية-السياسية داخل المجتمعات النـامـيـةR وعـلـى
اAواقف التي تحسم موازين القوى بينها. وبصورة عامة �كن الحديث عن
تحالفD كبيرين: التحالف الاجتماعي الشعبيR والتحالف اAعادي للشعبية
ذي الآفاق فوق القومية. ومعنى ذلك أن الشركات عابرة القومية تستطـيـع
إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام الاجتماعي-السياسيR ومن ثـم
على إمكانات التطور القومي. ففي الأوقات التي تؤدى فيها نشاطات الشركات
إلى تأزم اقتصادي تتحول موازين القوى لصالح التحالف الشعبيR ويصبح
من اAمكن تطبيق برنامج متماسك للتكامل القومي. وعلى العكـس عـنـدمـا
تتوافق عوامل تقود إلى �و اقتصادي سريع يـسـتـطـيـع الـتـحـالـف اAـعـادي
للشعبية 7تD مواقعهR وتطبيق برنامج يقوم على الاندماج الأوثق في السوق
الرأسمالية العاAية ويستلب أسس القومية. وقد 7ـر المجـتـمـعـات الـنـامـيـة

بدورات طويلة نسبيا من تعميق القومية واستلابها.
ومن هذا يتضح أن الطريق للتطور القومي يتحدد إلى حد بعيد بتطبيق
برنامج للنمو الاقتصادي اAستقل واAوجه داخليا لصالح إشـبـاع الحـاجـات
الاجتماعية والثقافيـة لأغـلـبـيـة المجـتـمـع الـنـامـي. وتـؤكـد تجـارب أفـريـقـيـا

الاستوائية والوطن العربي هذه الحقيقة.
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١٩٥٠× من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية عام 
× حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث كار ولينا

.١٩٨٣عام 
× له عدة أبحاث وكتب في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية صدر

بعضها باللغة العربيةR والبعض الأخر باللغة الإنجليزية.
× يعمل حاليا باحثا بالوحدة الاقتصادية tركز الدراسات الـسـيـاسـيـة

والاستراتيجية التابع Aؤسسة الأهرام بالقاهرة.. .
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